عب نع 
کتاب النکاح( (١‏ 


لغة : الوطء 1 وأ لجمع ہی | حسم الع ع0 ٤‏ وقد يطلق على اوقد 09 at ٤‏ 
قالوا : 


. هذا مشروع في أحكام الأنكحة بعد أحكام التبرعات‎ )١( 

(۲) النكاح لغة : الضم والتداخل والجمع » سواء كان التداخل حسيا ومنه : 
تناكحت الأشجار إذا تمايلتء وانضم بعضها إلى بعض؛ ونكح المطر 
الأرض إذا اعتمد عليهاء ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرته 
فيهاء أو معنوياً : ففي القاموس : نكح العناس عينه غلبها . 
(الصحاح :417/١‏ والقاموس 177/١‏ » وتاج العروس ›۲٤۲/۲‏ 
والمصباح 40/١‏ ) ! 

(*) فالمذهب » وهو مذهب الشافعية والمالكية : أن النكاح حقيقة في العقد 
مجاز في الوطءء لقوله تعالى : (قَانكحُوا ما طَاب لَكم من النّسّاء) والوطء لا 
يجوز بالإذن وعند الحنفية: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقدء لقوله 4# 
في حديث أنس ( تزوجوا الودود الولود فاي مباه بكم الأمم يوم القيامة ) 

-يأتي تخريج الحديث قريباً - . 

وفي رأي للحنفية » ووجه للشافعية › وبه قال القاضي الحنابلة : أنه حقيقة 
في العقد والوطء جميعاً, لأن كلمة النكاح ورد استعماها في كل من 
الوطء والعقدء والأصل في الاستعمال الحقيقة. (المبسوط 195/5: 
وشرح الخرشي ۱٩٤/۳‏ » ومغن امحتاج 117/7 , والمغني 73١ / ١‏ ) . 


[1] في / ف بلفظ ر فإذا ) . 


سس ب رض زوه رواش 
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کے نک أو بدت بای ادرا #زوجية؟ وعقد غعليها : وإةا قالرا: 
نكح امرأته لم يريدوا إلا المجماعة7" » وشرعا: عقد فيه لفظ إنكاح أو 
تزو ی !كا ٤‏ لل > والمعقود عليه منفعة الاستمتاء ° ' 


. لقريئة ذكر امرأته » أو زوجته‎ )١( 

(۲) احتراز من قول السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك » فليس فيه 
لفظ إنكاح أو تزويج » وفائدة ا لحلاف تظهر في مسائل منها : إذا علق 
الطلاق على النكاح فهل يحمل على العقد على أنه حقيقة فيه » أو على 
الوطء على أنه حقيقة فيه » مالم ينو أحدهماء (مغني الحتاج 7/1 . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات )7٠١(‏ : " والنكاح في الآيات 
حقيقة في العقد والوطء » وفي النهي لكل منهما" . 
والأصل فيه : الكتاب كما في قوله تعالى : (قَانكحُوأ ما طَابْ لكم من 
النْسّاء) والسنة كما سيأتي . 
وقال ابسن قدامة : "وأجمع المسلمون على النكاح مشروع واختلف 
أصحابنا في وجوبه " 

() ومن تعاريف الحنفية كما في حاشية ابن عابدين “17 » وعقد يعين ملك 
المتعة قصدا , ومن تعاريف المالكية كما في الشرح الصغير :1904/١‏ "عقد 
لحل تمتع بأنثى غير حرم وغير مجوسية » وغير أمة كتابية " . 
وعند الشافعية كما في مغنى المحتاج 177/7 : "عقد يتضمن إبلحة وطء 
بلفظ .... إنكاح أو تزويج » أو ترحمته" 0 = 





[1] في / م » في بلفظ (فلانه) والسئة كما سيأني . [۲] في / ش » بلفظ (ترويجها ) . 
]٣[‏ في / ف بلفظ ( نكاح وتزويج ) . 


ببس الل (u‏ 


(وهو سنة £ لني شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة ١7‏ لقوله هله : (يا 


> ومن تعاريفهم أيضاً : أنه عقد وضعه الشارع ليفيد حل اسستمتاع كل 
من الزوج والزوجة بالآخر على الوجه المشروع . 
( تحفة امحتاج 1/17 » ونيل الأوطار ١١8/5‏ ) . 

النكاح هل هو الملك أو الاستباحة فمن قائل : هو الملك ؛ ثم ترددوا هل 

هو ملك منفعة البضع أو ملك الانتفاع بها ؟ وقيل بل هو الحل لا الملك 

وهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك . 

"وقيل : بل المعقود عليه الازدواج كالمشاركة » وهذا فرق الله سبحانه 

وتعالى بين الأزدواج وملك اليمين وإليه يميل الشيخ تقي الدين › فيكون 

من باب المشاركات لا المعارضات" . ظ 
)١( -‏ فالمذهب » وهو قول جمهور أهل العلم : أن الأصل في النكاح أنه سنة 
لأدلة منها : ( فَانكحُوأ ما طَابّ لَكم مّنَ الدّسّاء ) والواجب لا يتوقف على 
الاستطابة. وقوله تعالى : ( قَوَاحدَة أو ما مَلَكَتَ أيلْمَائَكُمْ ) فالله خير بين 
النكاح والتسريء والتسري مندوب › ولا يقع التخيير بين المندوب 
والواجب» ولعديث ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا الذي أورده 
المؤلف ٠‏ وفيه أن الني كه أقام الصوم مقام الزواج » والصيام ليس واجبا 
اتفقاء ولان الي ه م يلزم به أحدأ من السصحابة مع أ بعضهم لا 


زوجة له . س 


[1] في / س بلفظ ( أو ) . 


لاج اسك الروض المربع شرح زاد المستقنع 


EE (o) .‏ و 
للبصر“ وأحصن للفرج > ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 


وجاء (CU‏ ۷( زك الحماعة 


= وعند الظاهرية : أنه واجب » لظواهر النصوص الواردة بصيغة الأمر 
(فانكحوا) (وانكحوا) (فليستزوج) وأجيب عنها : بأن المراد بها الندب لما 
تقدم » ولحديث سعد رضي الله عنه قال : (رد رسول الله چ على عثمان بن 
مضعون العبعل, ولو آذن له لاختصينا) رواه مسلم » وأجيب : بأنه ليس لترك 
واجب » وإغا هو لترك ما شرعه النبى ص هم لما تقدم (المصادر السابقة : 
والمحلى ۳/١۱‏ ) . 

60نب المصباح ١/۲‏ : المعشر : الجماعة من الناس . 

(۲) جمع شاب : الفتاء ء والحداثة (لسان العرب )٤۸١ /١‏ وأصله الحركة 
والنشاط : اسم لمن بلغ حتى يبلغ الثلاثين ثم هو كهل إلى اللخمسين ثم 
هو شيخ (المنتهى 7/ 45): وخاطب النبي ك الشباب لأنهم أغلب شهوة. 

(۳) بالمد» وفيها لغة بالقصر ء وأصلها من المباءة وهي المنزل » لأن من تزوج 
امرأة بوأها منزلاً قيل المراد به هنا الجماع » وقيل : مؤن النكاح (النهاية 
۸0 ونيل الأوطار ٠١7/5‏ ) . 

٤ (‏ ) أي أشد غضا للبصر عن الأجنبية . 

- . أي أشد حفظا ومنعا من الوقوع في الفاحشة‎ )٠( 
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= في نيل الأوطار :٠١77‏ "قال النووي : اختلف العلماء في المراد بالباء هنا 
على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما : أن المراد معناه اللغوي وهو 
الجماع ء فتقديره : من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه . القول 
الثاني : أن المراد بالباء مؤنة النكاح قالوا : والعاجز عن الماع إلى 
الصوم لدفع الشهوة » فوجب تأويل الباء على المؤن " . 

(ف المصباح ٠٠١/۲‏ : والوجاء رض عروق البيسضتين حتى تنتفخا من غير 
إخراج » لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس إنكسار عن الشهوة 
اوو .. 

۷) الوجاء : أن ترقى آننيا الفهل رشا شتیدا ء يلعب شهوة الجماع » وقيل : 
أن توجاأً العروق والمخصيتان بحالهما . أراد أن الصوم يقطع النكاح كما 
يقطعه الوجاء . (النهابة في غريب الحديث 101/26) . 
والحديث أخرجه البخاري ۲۲۸۷۲ - ۲۲۹ - الصوم - باب الصوم لمن 
خاف على نفسه العزوبة 111/1 - النكاح - باب قول النبي #له من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج » وباب من لم يستطع الباءة فليصم » مسلم 


. من حديث عبدالله بم مسعود‎ 5-١ ٣ حت 09 احم النكاح‎ ۱Y 
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ی 


هب ل ل ل الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وفغْلهُ مع ا لشهوة أفضَل من تفل العيّادَة ٤‏ 


ويباح لمن لا شهوة له كالعنين وال اك 2 ( وفعله مع الشهوة أفضل 
من نوافل العبادات1"") لاشتماله على مصالح كثيرة » كتحصين فرجه 


(1) في المغني » وهذا هو المذهبء لأن العلة التي يشرع ها النكاح مفقودة في 


3 


ااه .. 
وبه قال المالكية : إلا أنهم قيدوا با لم يقطعه عن العبادة » وفي الدر المختار 
۳ : " إن شحاف العجز عن الإيفاء بموجبه خوفا غير راجح" . 

(۴) وهذا هو المذهب » وهو قول الحنفية والمالكية » ووجه عند الشافعية لم 
علل به المؤلف » ولقوله تعالى : ( ولذ أَرْمَِلْنا رسلا مّن فلك وَجَعَلَْا َهُم 
َزْوَاجًا وَدْرسَةٌ ) قال ابن القيم في بدائع الفوائد ”104/7 " استدل على 
تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة بأن الله عز وجل اختار النكاح 
لأنبيائه ورسله " » ولما روى أنس رضي الله عنه وفيه قوله 9ه : (لکني 
أصوم وأفطر . وأصلي وأرقد , وأتزوج النساء › فمن رغب عن سنتي فليس 
مني) متفق عليه » ولقول ابن مسعود رضي الله عنه : " لو لم يبق من 
أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها لي فيهن طول النكاح 
لتزوجت مخافة الفتنة" رواه عبدالرزاق » وابن أبي شيبة» وسعيد بن 


منصور د 





[1] في / ف بلفظ ( فعليه ) . 
[1] في جميع النسخ ما عدا / ه لفظ ( العبادة) . 
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البي هه ذا 


= وعند الشافعية : أن التحلي لنوافل العبادة أفضل › لقوله تعالى : (وَسَيْدَا 
وَحَصورًا) فالله عز وجل مدح يحيى بأنه رجل حصور لا يأتي النساء » فلو 
كان النكاح أفضل لما مدحه بتركه » ونوقش : بأن الحصور الذي لا يأتي 
الفواحش وأيضاً نالف مدي نيينا محمد هك . ولأن النكاح باعتبار أصله 
من المبلحات كالبيع والشراء كما أنه ليس عبادة بدليل صحته من الكافر 
وإن كان التخلي لنوافل العباة أفضل » ونوقش : أنه وإن كان مباحاً في 
الأصل إلا أنه مندوب لغيره لما اشتمل عليه من مصالح » وصح من الكافر 
وإن كان عبادة كعمارة المساجد والعتق » وعلى هذا فالراجح القول الأول 
( المبسوط ۱۹/٤‏ ومواهب اللجحليل ٤۳/۳١‏ » وروضة الطالبين ۸/۷ 
ومنتهى الإرادات ٠١١/۲‏ ء وأحكام القرآن للقرطبي 105/١5‏ ) . . 

0 لما روي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله له يأمر بالباءة ء 
وينهي عن التبتل نهيا شديدا ويقول : (تزوجوا الودود الولود فإ مكاثر 
بكم الأمم يوم القيامة) - يأ تخريجه قريباً - . 


. ساقط من / ف‎ )]١[ 


:)سس ارو اموي شرح زا الغ 


وجب عَلَّى مَنْ يَخَافُ الزّكا بتركه . 

وغير ذلك" » ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له , ( وجب ) 
النكاح ( وجب على من يخاف زنا بتركها'! ) ولو ظنا من رجل وامرأة » لأنه 
طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام » ولا فرق بين القادر 


)١ (>‏ كتحصين الدين وحصول السكن والمودة والرحمة . 
وفي الاختيار للحنفية ۸۲/۳١‏ " النكاح حال التوقان » أي بحيث لا يصبر 
عن النساء - واجب )» وقال ابن عبد البر في الكافى 2514/7" ليس 
التزويج بواجب إلا على من تاقت نفسه إليهء واشتدت غربته وقدر 
عليه " » وقال الرملي في نهاية المحتاج 1817/5 " لو حاف العنت» وتعين 
طريقاً لدفعه مع قدرته وجب" وقال ابن قدامه في المقنع مع الشرح /٠١‏ 
۳ : " إلا أن يخاف على نفسه مواقعة الحظور بتركه فيجب عليه" فيشمل 
الاستمناء » وفي الإنصاف : "إذا علم وقوع ذلك أو ظنه قاله الأصحاب" 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص )1١1(‏ : " وإن احتاج الإنسان 
إلى النكاح وخحشي العنت بتركه قدمه على الحج الواجب › وإن لم خف 
قدم الحج . ونص الإمام عليه" . 

(۲) في الشرح الكبير مع الإنصاف 17/7١‏ : " من لا شهوة له كالعنين › أو 
ذهيت شهوته لمرض أو كير ونحوه » ففيه وجهان » أحدهما: يستحب له 
النكاح لما ذكرناء والثاني : التخلي له أفضل فإنه لا يحصل مصالح النكاح 
> ويمنع زوجته من التحصن بغيره » ويضربهاء ويعرض نفسه لواجبات 
وحقوق» ويشتغل عن العلم والعبادة » والأخبار تحمل على من له شهوة لما 
فيها من القرائن الدالة عليها" . 


7 يأتي تخريجه قريب . 


کاب اکا 


ويْسَن نكاح وَاحدّة 

على الإنفاق والعاجز عن" » ولا يكتفى ل بمرة بل يكون في مجموع 
العمر" . ويحرم بدار حرب إلا لضرورة”" فيباح لغير أسير”* ‏ ( ويسن 
نكاح واحدة ) » لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم » قال الله تعالى : 


)١1(‏ إذا كان قادراً على الصداق » هذا هو المذهب » لأن النبي #» كان يصبح 
ويمسي وليس عنله شيء » رواه البخاري » ولحديث سهل بن سعد رضي 
الله عنه وفيه أن النی اله " زوج رجلا لم يقدر على خاتم حديد » ولیس له إلا 
إزاره » وم يكن له رداء " متفق عليه . 
والقول الثاني في المذهب : أنه إذا كان لا يقدر على ما يقوم بنفقة الزوجة 
لم يجب ( الإنصاف مع الشرح ۱۹/۲۰) . 

(۲) وهذا هو المذهب لقول الإمام أحمد: ليست العزوف من الإسلام › ولا 
يزول هذا الاسم بمرة واحنة ‏ وقال ابن الجوزي : يكتفي بلمرة الواحدة 
لرجل وامرأة (المصدر السابق) . 

(۳) أي يحرم على مسلم دانجل دار حرب بأمان كتاجر أن يتزوج بهاء ولو 
مسلمة ولا يتسسرق ٠‏ ولا يطا زوجته لاف من كان غبيش المسلمين فله 
ذلك » هذا هو المذهب . وقال ابن عابدين في حاشيته 7/7 " إن تقن 
الجور حرم" وعند المالكية قال المواق في التاج والإكليل ٤۳/۳‏ : " وإن 
أضر بالرأة لعجزه عن الوطء أو عن النفقة فإن النكاح يحرم عليه" . 
وعند الشافعية وقال اليحيرمي في حاشيته ۳٠۲/۳‏ : " وأما حرمته ففي 
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[1] في / ف بلفظ ( ويكتفي ) . 


سس يساس سم الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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للفلل لل لل لل ل ل ل لل ل ل ل ل ل م ل ل ل ل ا ل ا ل ا 


-( 4 ) أي يباح مع الضرورة . ويعزل وجوباً إن حرم نكاحه وإلا استحب 
ويصح مع الحرمة » أما الأسير فلا يباح له مطلقاء لأنه منع من وطء 
امرأته إذا أسرت معه مع صحة نكلحها قيل : لثلا يستعبد الولد» وعليه 
فله نكاح آية وصغيرة » وقيل : لأنه لا يؤمن أن يطأ زوجته غيره منهم › 
فعليه لا ينكح حتى الآيه والصغيرة » وهو مقتضى كلام ابن قدامة . 
مسالة : يكره النكاح في حق الفقير الني لا يجد ما ينفق وليس بذي 
كسب وهو مع ذلك ليس بني شهوة » وهو رواية عن الإمام أحمد ( غذاء 
الألباب )٥۷١‏ وفي الاختيار 81 : وحالة الخوف من الجور مكروه » وفي 
جواهر الأكليل /3/14 : وأما من لم يحتج له وخحشي أن لا يقوم يما وجب 
عليه فهو مكروه له . 
فرع : ومن أمره به والده لزمه لوجوب برهماء وقال شيخ الإسلام كما 
الاختيارات ص )56١(‏ "وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لايريد 
فإن امتنع فلا يكون عاقاً كأكل ما لايريد" . 

(5 ) فالمذهب : يستحب أن لايزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف › وإلا 
زاد ؛ لما علل به المؤلف » والقول الثاني في المذهب : المستحب اثنتان كما 
لو لم تعفه» وهو ظاهر كلام أحمد بن عقيل (الانصاف مع الشرح ۲۰ ۲۸). 
والأقرب : شرعية التعدد بشرط القدرة البدنية والمالية ء لما تقدم وجود 
مصالح النكاح » وكلما كثر الزواج كثرت هذه المصالح » ولقول ابن عباس 
رضي الله عنهما " تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء". رواه البخاري . 
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(ون كسشطيُوً أن دلوا بين سا0 وَل حرصتم 0°( » (دینة 12 لحديث 
أبى غبرمرة مر فو ضا “ ( تدكح المسرأة لأربع : الها » ولحسبها" , ولجماها , 
ولدينها > فاظفر بذات الدين تربت يداك ) N,‏ متفق عليه . 


() أي في الحب وميل القلب والشهوة . 

(۲) أي العدل . 

(*) سور النساء آية (114 ) » ولقوله 4# في حديث أبي هريرة ( من كان له 
امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوه القيامة وشقه مائل ) رواه الخمسة» وفيه 
انقطاع . ) 

١۷ قيل : إن الدين هنا " أن لا يكون في سلوكها فسق" ( فتح الجواد‎ ) ٤( 
والإقناع 27/7 › وقيل : فعل الطاعات » والأعمال الصالحة » والعفة عن‎ 
. ) ۱۲۷/۳ المحرمات ( مغني المحتاج‎ 

(6) في هذا الحديث الإخبار بأن الذي يدعوا الرجال إلى التزوج أحد هذه 
الأربع » وآخرها عندهم ذات الدين » فبين هه خطأهم في ذلك الاختيار ء 
وأمرهم بالظفر بذات الدين » والظفر لا يكون إلا في الشيء المرغوب 
فيه وإن أخر ذكره في الحديث » لأنه قد يؤخر الشيء لأهميته ( فتح 
الباري ۱۳١/۹‏ وسبل السلام 78/7 ) , ولا روى عمر بن العاص 
رضي الله عنه أن رسول الله هه قال : ( الدنيا متاع , وخير متاعها المرأة 
الصالحة ) رواه مسلم . 
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= مسألة : ومن حق المرأة على وليها أن يزوجها ذا الدين لما روي أبو حاتم 
المزني رضي الله عنه أن النبي الك قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتئة في الأرض وفساد كبير ) رواه الترمني › وقال : 
حسن غريب » وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : ( إا النكاح 
رق فلينظر أحدكم أين يرق شقيقته) رواه البيهقي ۸۲/۷ . 

0 الحسب في الأصل : الشرف بالآباء والأقارب » وقيل هنا : الفعل الجميل 
للرجل وابائه ويقال : الكرم والتقوى . ( نيل الأوطار 5/ ٠١5‏ ) . 

(/ ) تربت يداك : كلمة جارية على الألسنة على صورة الدعاء كأنه قال : 
تلصق بالتراب » ولا يريد الدعاء على المخاطب » بل إيقاظا له لذلك 
المذكور ليعتني به » وهنا الحث على الفوز بذات الدين . 

(0 ترب الرجل : إذا افتقر » أى لصق بالتراب » وأتزب إذا استغنى وهله 
الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون الدعاء على المخاطب ولا 
وقوع الأمر به . (النهاية )0185/١‏ . 
والحديث أخرجه البخاري ١71/5‏ - النكاح - باب الاكفاء في الدين , 


مسلم ٠١875‏ - الرضاع - ح ٥۳‏ . 


قاع س ہپ پس سب إل 


نبية جْنيبّة بكر ولود 


ا 5 


جاع لان ولدها بن ار نجب » ولأنه لا يأمن "11 الطلاق فيفضي مع 
القرابة إلى قطيعة الرحه' ريكر )0 لقوله عليه السلام لخابر: ( فهلا 
بكرا تلاعبها وتلاعبك 7 تف قفن عليه ( ؤلوة )؟ . 


]11( 


(1) في إعانة الطالبين ؟/7/8:" كبنت العم وبنت الخداله وبنت آلعمة ؛ 
وبنت الخالة » والمراد بالبعيدة بضدها وهي التي لا تكون في أول درجات 
ما ذكر كبنت ابن العم وبنت ابن الخال وبنت ابن العمة » وبنت ابن 
الخال " » وفي الشرح الكبير مع الانصاف ۳٠/۲١‏ : " وقيل : الغرائب 
أنجب » وبنات العم أصبر 9 
وعند الشافعية كما في حاشية البجيرمي ۳٣۳/۳‏ : " غير ذات قرابة ء 
وهي التي تكون في أول درجات الخؤولة والعمومة كبنت الخال والخالة , 
وبنت العم والعمة» والبعيدة من الأقارب أولى من الأجنبية . 

(0 وقال عمر رضي الله لبني السائب » وقد اعتادوا الزواج بقريباتهم 
"ویم فال فانكحوا في النوابغ" وقال ابن حجر في التلخيص 140/7 : 
"وأما قول بعض الشافعية : يستحب أن لا تكون المرأة ذات قرابة » فإن 
كان مستنداً إلى ار فلا أضل له " . 
ولعل الأقرب : أن ينظر الإنسان في الأصلح له ء لأن البي 4# تزوج بدت 
عمته زینب بنت جحش قال تعالى : (فلمًا قَضَى ربد منْهَا وَطَرًا رُوَجْنَاكهَا) [ 
سورة الأحزاب آية ۳۷ ] ولتزوج علي رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها = 
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= ولزواج زينب رضي الله عنها بأبي العاص بن الربيع . 


(۳) باتفاق الأئمة : استحباب نكاح البكر وهي العذراء لما استدل › ولا روى 


(€) 


عبد الرحمن بن سام بن عتيبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ب#ه : " عليكم بالأبكارء فأنهن أعذب أفواها 
وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير" رواه ابن ماجه والبيهقي ويتقوى بمجموع 
طرفة » وحسنه في صحيح الجامع ٤٠/۴‏ . 

والرأي الثاني : أنه يقدم الثيب عند المصلحة . لحديث جابر رضي الله عنه 
أن أبله ترك تسع بناتء أو سبع » وإني كرهت أن آتيهن بمثلهن؛ فأحببت 
أن آتي بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن › قال أي النبي ك : فبارك الله 
لك" رواه مسلم . (حاشية ابن عابدين 8/7 : وبلغة السالك ٣۷/١‏ 
وروضة الطالبين 194/1 والإقناع 101//7, وثلاثيات مسند أحمد 147/١‏ ). 
أخرجه البخاري 17717١17:‏ - النكاح - باب تزويج الثيبات» 
وباب طلب الولدء وباب تستحد المغيبة وتمتشط الثعثه » ۱۹4/۸ - 
النفقات - باب عون المرأة زوجها في ولده » ٠١۳۸‏ - الدعوات ٠‏ باب 
الدعاء للمتزوج » مسلم 1١88 - ٠١81/5‏ - الرضاع - ح ٥۷)٥٤‏ . 
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أي من نساء يعرفن بكثرة ارلا ی ا يرفعه ( تروجوا الودود 
الولود » فاي مكائر بكم الأمم يوم القيامة ) رواه سعيد ( بلا أم )7 لأنها ربجا 
أفسدتها عل > ويسن أن يشحير الب ف لأنه 


(0) فيعرف ذلك بحال قريباتها من أخواتها وعماتها وخالاتهاء وسلامة 
صحتهاء وحسن شبابهاء لما استدل به المؤلف » ولقوله تعالى: ( هْتَالِكَ دعا 
زكري ا رَه قال رَبّ هب لي من لذلك ذريّة طبه إِلكَ سَميمٌ الدْغَاء) [آل 
عمران : آية ۳۸] (مواهب المجحليل ٤٠۳/۳١‏ » والوجيز ؟/1: والشرح 
الكبير مع الإنصاف 58/1٠١‏ ). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في السئن ص ۱۲۲ - ح ٤۹۰‏ , امد ۲٤٥۱0۸۴‏ › 
ابن حبان كما في الاحسان 174 - ح ٤0۱۷‏ , البيهقي ۸۲-۸۸ - 
النكاح - باب استحباب التزوج بالودود والولود» ومداره على حلف بن 
خليفة الأشجعي صدوق اختلط في الآخر . 
لکن له شاهد من حديث معقل بن يسار أخرجه أبو داود ۵٤۲/۲‏ - 
النكاح - ح:6١75,‏ النسائي 75-50 - النكاح - باب كراهية تزويج 
العقيم - ح 7577 ابن حبان ۱٤٤/۸‏ - ح ٤٤٤‏ » الحاكم ٠٦/١‏ » البيهقي 
» واسناده حسن » وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي . 

7) قوله : ( بلا أم:) ليست موجودة في الأصل المقنم؛ ولا الشرح الكبير ‏ ولا 
الإنصاف » ولا المنتهى وشرحه ‏ ولا الإقناع وشرحه . 

(1 ) وإذا كانت هذه هي العلة » فيقال : لحا أم صاحة . - 





الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وله تر ما يَظْهَرُ غالبا 


أغض لبصره؛ (ر) يباح (له) أي 5 أراد خطبة ای وغلب على ظنه 
إجابته (نظر ما يظهر غالبا ٩١‏ كوجه ورقبة ويد وقدم لقوله عليه السلام 
(إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن یری منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فلیفعل) ° 


-(5 ) في الشرح الكبير مع الإنصاف 51/7١‏ : " لأنه أسكن لنفسه » وأغض 
لبصره » وأكمل لمودته » لذلك شرع النظر قبل النكاح" .› ولا روى أبو 
هريرة رض الله عنه قال : قيل يا رسول الله : أي النساء خير ؟ قال: (التي 
تسسره إذا نظر › وتطيعه إذا أمر › ولا تخالفه في نفسها › ولا ماله بما يكره) 
رواه أحمد والنسائي وابن ماجه » وصححه الحاكم ۱١۱/۲‏ . 
وف معونة أولى النهى ۱۹/۷ : " وكان يقال النساء لعب فينبغي أن يتخير 
فا يلق رهه *. 

)١(‏ فالمذهب وهو مذهب الحنفيةء والمالكية : أن النظر إلى المخطوبة مباح لما 
روى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه مرفوعاً " إذا خطب أحدكم امرأة فلا 
جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنها ينظر لخطبته: وإن كانت لا تعلم ذلك" 
رواه أحمد وفي مجمع الزوائد ۲۷۷١‏ ورجاله رجال الصحيح ولا روى محمد 
بن مسلمة رضي الله عنه مرفوعا " إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة . 
فلا بأس أن ينظر إليها" رواه أحمد. وفي إسناده الحجاج في أرطاه . 
وعند الشافعية وقول للمالكية والحنابلة : أن النظر للمخطوبة مستحب 
واحتاره شيخ الإسلام وابن القيم » لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
وفيه قوله اه : "اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما" رواه النسائي = 
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والترمني وحسنه وأحمد والحاكم وصححه فعلل البي يزه بأن النظر سبب 

للمحبة والألفة بين الزوجين » وإذا كان كذلك كل على مشروغيعه . 
وعن الإمام مالك : منع النظر إلى المخطوبة » لعمومات النهي عن النظر 
إلى الأجنبية » وأجيب : بأنها خصصة بأدلة النظر إلى المخطوبة . (بدائع 
الصنائع ١51/0‏ : ومواهب الجليل 57' » ومنهاج الطالبين ص › 
وكشاف القناع ١٠١/0‏ ومجموع ۱۷1١‏ » وروضة الحبين ص ١54‏ ) . 

(؟) وهذا هو المذهب لما استدل به المؤلف. وقياساً على ذوات الحارم . 
وعند الحنفية والمالكية والشافعية : أن الخاطب يرى الوجه والكفين : 
زاد الحنفية في المعتمد : والقدمين. لقوله تعالى : رولا دين زيئتَهن إلا ما 
طهر منها) وعند جميع من المفسرين : المراد به » الوجه والكفان › ولأن 
الأصل تحريم النظر لقوله تعالى ( قل لُلْمُؤِْنِِنَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ) 
وأبيح لحاجة التعرف إلى المخطوبة » وهذا يحصل بالنظر إلى الوجه 
والكفين . (تبين الحقائق ٩۷‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
ا" ؛ والمجموع ۱۳۸۱٩۹‏ > وكشاف القناع )١١/0‏ . 

() أخرجه أحمد ۰۲۳۲/۲ ,7١‏ أبو داود 555-030 - النكاح - باب في 
الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها - ح ۸۲٠۲ء‏ الحاكم ٠٣١/۸‏ 
البيهقي ۸٤/۷‏ - النكاح - باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها. 
والحديث اسناده حسن » وحسنه الحافظ في الفتح 141/4 وصححه الحاكم 
في المستدرك . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


رواه أحمد وأبو داود ی ظ أي يكرر النظر ¢ (بلا عل إن أمن 
ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها " , و(يبح) 7 نظر ذلك ورأس وساق 


)١(‏ بقدر الحاجة » وهذا هو المذهب › ومذهب الخحنفية » ومذهب الشافعية › لأن 


الي 4# صعد النظر للواهبة وصوبه متفق عليه , ولأن ما أحل لحاجة 
يقدر. بقدرها ويزول بزواها . 

وعند بعض الشافعية : يقدر بثلاث »؛ لحديث عائشة رضي الله عنه؛ وفيه : 
(أرتيك في ثلاث ليال) رواه مسلم » وعند الترمني " مرتين " (حاشية 
ابن عابدين /:/79؛ ومغني امحتاج ۱۲۸۳ › والمبدع W۷‏ ) . 


بشترط للنظر للمخطوبة شروط : الأول : أن يكون بلا خلوة بالإجماع , 


لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع 
ذي محرم" متفق عليه . 

الثاني : أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه يجاب . 

الثالث : أن لا ينظر بشهوة »› فإن حصل له شهوة دافعها . 

الرابع : أن ينظر ما يظهر غالبا ء وتقدم الكلام عليه . 

الخامس : وجود العزم على الزواج عند النظر ‏ لما تقدم من حديث محمد 
ابن مسلمة وفيه قوله هه : ' إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة 
امرأة فلا بأس أن ينظر إليها " . 

السادس : أن لا تستعمل المرأة ما فيه تغرير من التحمير والتصفير › ونحو 
ذلك لما فيه من التغرير » ولكونها أجنبية . 

مسألة : وقت النظر: نص الشافعية والحنابلة : أن وقت النظر قبل الخطبة 
وبعد العزم على النكاح . - 





رر اس وذات غر ا 

> وعند بعض الشافعية : أن النظر بعد الخطبة أولى › لحديث جابر رضي الله 
عنه مرفوعا " إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى 
نكاحها فليفعل" . 

وعند بعض الشافعية : أن النظر قبل الخطبة أولى » لحديث محمد بن 
مسلمة مرفوعا " إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن 
بنظر إليها" . ( شرح روض الطالب ۳١٠۱ء‏ ومغني الحتاج ٠۲۸۳‏ » ونهاية 
امحتاج 5 ,:؛ والأنصاف %۸ ) . 

7 لمطلق الأمر » ولحديث جابر رضي الله عنه » وفيه " فكنت أتخبأ ها حتى رأيت 
منها بعض ما دعاي إلى نكاحها " . فإن لم يتيسر بعث امرأة ثقة تتأملها ثم 
تصفها له » لحديث أنس أن الي #ه أرسل أم سليم تنظر جارية » رواه 
الإمام أحمد والحاكم وصححه والبيهقي . 
ولا يجوز ن تنعتها لغير الخاطب لنهي النبي له أن تنعت المرأة المرأة 
لزوجها حتى كأنه ينظر إليها " » وعلى من استشير في خاطب ومخطوبة 
أن يذكر ما فيه من عيب ولا يكون غيبة . 

: مستامة عند الشراء . وهذا هو المذهب » لأنها تراد للاستمتاع وغيره‎ )١( 
: وحسنها يزيد في ثمنها وقيل : ينظر غير ما بين السرة والركبة » وقيل‎ 
. ) "0/١ ينظر كما للمخطوبة ( الإنصاف مع الشرح‎ 
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49 فالذهب أنه ينظر من ذات الحرم ما يظهر غالبا : الوجه والرقبة واليد 
والقدم والرأس لقوله تعالى : ( وا يسْبْدِينَ يهن إا لبعُولنَ أو آبائهن أذ 
آباء بعُولتهن أو ألتائهن .... ) ولا روت أم سلمة أن سهلة بنت سهيل 
رضي الله عنها قالت : يا رسول الله."إنا كنا نرى سالا ولدأ » ويراني 
فضلاً. وقد أنزل الله فيهم ما علمت فيه » فكيف ترى فيه؟ رواه أبو داود . 
فقوها: ( ويراني فضلاً ) أي في ثياب البذلة التى لا تستر الأطراف . 
وعد للمنقية : يجوز العظر إل الوجه» والعنى والراس والذراع وظهر 
القدم » ولا يجوز أن ينظر إلى الصدر والساق» وإن كان.بلنة حرم مطلقاً . 
وعند الشافعية : يجوز النظر إلى جميع بدن ذات الحرم ما عدا ما بين السرة 
والركبة للاية . 
وني وجه الشافعية : أنه ينظر من ذات الحرم ما يظضيهر عند المهنة › لأنه 
لاضرورة إلى نظر ما زاد على ذلك وبه قال البيهقي» وورد عن ابن عباس: 
الرجل ينظر من محارمه إلى الوجه وخضاب الكف والخاتم » فأما الخلخال 
والمعضد والنحر والشعر فلا تبديه المرأة إلا لزوجها (بدائع الضائع 
/0,: وشرح الخرشي 91/7 › ونهاية المحتاج ۱۹۱/۸ والأنصاف ۲١/۸‏ ء 
وسنن البيهقي ۹٤۸‏ ) . 
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ولعبد نظر ذلك من مولاته"» ولشاهد ومعامل 


(1) فالمذهب : أن العبد ينظر من مولاته ما ينظر ذو الحرم من محرمه كما سبق › 
لقوله تعالى ( وا يمْبْدِينَ زيتتهُنَ إلا وهن .......... ا نستائهن أو ما 
ملكت أَيْمَانهُنَْ ) وأجيب أن المراد بقوله ( أَوْ نسائهن) الحرائر الملسلمات» 
وقد يظن أن الإماء لا يجوز نهن النظر إلى شعور مولاتهن وإلى ما يجوز 
للحرة النظر إليه منها فابان الله تعالى أن الأمة والحرة سواء بقوله تعالي : ( 
أو مَا مَلَكَت أَيلْمَائهُنٌ ) . ولحديث أنس رضى الله عنه أن النى 9ه ( أتى 
فاطمة بعيد وعبه بها , وغلى فاطمة لوب إذا قنعت به:رأسها لم يبلغ رجليهاء 
وإذا غسطت به رجليها لم يبلغ رأسها , فقال اه ليس عليك بأس إنما هو أبوك 
وغلامك ) رواه أبوداود » والبيهقي؛ وصححه في الإرواء ۲۰۷ . 
وعند المالكية : يجوز لعبد المرأة النظر إلى وجهها وكفيها . 
وعند الحنفية والشافعية : أنه كالأجني لا يجوز له أن ينظر إليها؛ لحديث 
أبن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر سفرا فوق ثلاث إلا مع ذي محرم) متفق عليه » والعبد ليس بني 
مخرم فلا يجوز أن يسافر بهاء فإذا كان كذلك لم جز أن ينظر إليها. 
(المبسوط ١۷١٠ء‏ وأحكام القرآن للحصاص ١70/6‏ : وأحكام القرآن 
للقرطبي 774/١١‏ › والكاني لابن عبدالير ۱۳۷۲ء والأنصاف ۲١/۸‏ » ونيل 
الأوطار ٠١١/١‏ ) . ظ 
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نظر (وجه)7[! مشهود عليها ”2 ومن تعامله » وكفيها لحاجة "» ولطبيب 
ونحوه نظر ولس 1 دعت ال ا 0 6 ولامرأة نظر من امرأة 


ورجل إلى ما عدا ما بين سرة وركبة » ويحرم خخلوة ذكر غير حرم بامرأة . 


)١(‏ تحملاً وآداء » لتكون الشهادة واقعة على عينها . بشرط عدم الشهرة » فإن 
حصل شهوة دافعها وإلا حرم . (بنظرة : بدائع الصنائع 177/0 : ونهاية 
الحتاج 195/5 » وكشاف القناع ٠١/١‏ ) . 

(0) وهذا هو المذهب »› ومذهب الشافعية : أنه يجوز النظر إلى وجه من تعامله : 
ليرجع بالعهدة » ويطالب بالثمن . 
وعند المالكية: يحرم النظر من أجل المعاملة » لعموم أدلة غض البصر ء 
وهذا الأقرب ( المصادر السابقة » ومواهب الحليل ٤٠٥/۳"‏ ) . 

) يجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض من المرأة وبالعكس بشروط : 

أ - أن يكونالنظر بقدر اللحاجة أي إلى موضع العلاج فقط . لقاعلة : 
الضرورة تقدر بقدرهاء لأن الأصل حرمة النظر . 

ب - عدم الخلوة » للنهي عن ذلك . 

ج - أن يكون الطبيب أمينا غير متهم في خلقه ودينه ففي نهاية امحتاج 14/5 : 
(أن لا يعالج غير أمين مع وجود أمين كما قاله الزركشي تبعاً لصلحب 
الكافي » وشرط الماوردي : أن يأمن الافتتان ) . 

د - تقدم الطبيبة في معابحة المرأة على الطبيب إذا وجدت . ففي المبسوط - 


[1] ساقط من / ف . [۲] ساقط من / ش . 


كتاب النگاح 


(ويجرم التصريح”' بخطبة المععدة)”" كقوله : أريد أن أتزوجك”" لمفهوم 
المعتدة (من وفاة والمبانة) حال اليا" (دون التعريض)"" فيباح 


169١ -‏ : (وإذا أصاب امرأة قرحة في موضع لا يمحل للرجل أن ينظر إليه : 
ولكن يعلم امرأة دواءها لتدويهاه لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف ٠‏ ألا 
ترى أن المرأة تغسل المرأة بعد موتها دون الرجل ) . 

)١(‏ اللفظ الصريح لغة : هو الني لا يفتقر إلى إضمار أو تأويل » يقال : صرح 
بها نفسه أخلصه للمعنى » أو أذهب عنه احتمال الجاز والتأويل » وقيل : 
التصريح التنصيص بعنى أن تنص على الشيء بحيبث لا يتردد أحد في 
فهم المراد منه . والتصريح في الخطبة : هو اللفظ الذي لا يحتمل غير 
طلب الزواج . (المصباح المنير 770/7 ومغني الحتاج (۳۷١‏ . 

(0) وهذا بالإجماع » قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۷ : " أجمعت الأمة 
على أن الكلام مع المعتدة يما هو نص في تزويجها وتنبيه عليه لا يجوز " , 
لقوله تعالى : ( ولا جاح عَلكُمْ فيما عَرْضْحُم به من خطيّة النسَاء ) فالله عز 
وجل لما أباح التعريض بللخطبة دل على أن التصريح للمعتلة حرم . 

0 أو أريد أن أحطبك » أو زوجيني نفسك » أو غير ذلك مما لا يحتمل إلا 
النكاح . 


(8) سورة النساء آية (776) , 


اررض الريع شرج زاد الست 


وَيبَاحَان لمن أَبَاَهًا بدُون الشلآث كرَجْعيّة » وَيَحْرُمَان منهًا عَلى غير زَوْجهًا . 
O aa‏ 0( و لذن 
لما تقدم > ويجرم التعريض كالتصريح لرجعية > (ويباحان لمن أباما 
بدون العلاث) لأنه يباح له نكلحها في عدتها» (كرجعية) ‏ فإن له رجعتها 
في عدتها ( ويحرمان ) أي التصريح والتعريض ( هنها على غير زوجها)" , 


)٥(“‏ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة » والكذب في انقضاء 
عدتها. 

0) بطلاق أو فسخ لرضاع أو لعان» لتحريمها على الزوج . 

0) التعريض لغة : ما كان من لحن الكلام الذي يفهم به السامع مالا يفهم 
بصريحه » والتعريض بلخطبة : أن تتكلم بكلام يدل فحواه على رغبتك 
في المرأة » ولا تخطبها بصريح القول . 
( أحكام القرآن لابن العربي ؛ وروح المعاني 16١/5‏ » وفتح الباري 
, ونيل الأوطار ۲۲۸۲ ) . 

. ) من قوله تعالى : ( ولا جاح عَلَيَكُمْ فيمًا عَرْضْكُم به من خخطبّة النّسَاءِ‎ )١( 

(0) أولاً: التعريض بخطبة المعتلة من الوفة وهذا جائز بالإجماع للآية, 
ولحديث محمد بن علي قال : (دخل رسول الله نه على أم سلمة وهي متأيمة 
من أبي سلمة ‏ فقال : لقد علمت أن رسول الله وخيرته » وموضعي في قومي › 
وكانت خطبة) رواه الدار قطني والبيهقي » لكنه منقطع . ( بدائع الصنائع 
۴؛, وشرح الخرشي على خليل ۱۷١/۳‏ وروضة الطالبين //:7: والحرر 
اا ) : 
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- ثانيا : التعريض بخطبة المعتدم البائن بينونة كبرى » فالمذهب »› وهو قول 

جمهور أهل العلم ء جواز ذلك › لعموم الآية السابقة ؛ ولحديث فاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها البتة » فقال لها رسول الله ك : 
(إذا حللت فآذنيني) » وفي رواية : ( أن لا تسبقيني بنفسك) رواه مسلم . 
وعند الحنفية : لا يجوز التعريض بخطبة البائن للآية السابقة » قالوا فهي 
خاصة بإباحة التعريض بمعتدة الوفلة لقوله تعالى : ( وَالْذِينَ يفون منكم 
وَيَدَرُون أَزْوَاجًا ) وأجيب بعموم الآية » وعليه فرأي جمهور أهل العلم 
أقرب . ( المصادر السابقة ) . 

4 لأنها في حكم الزوجات › لقوله تعالى : ( وَبُعُولَهُنَ أحق بِرَدّهنْ في ذلك ) . 

(5) خطية الرجل معتدته أثناء العدة تحته أقسام : 

أ - أن تكون رجعية فصلحب العدة لا يزال زوجا» فلا يحتاج إلى خطبة » بل له 
إرجاعها متى شاء . 

ب - المعتدة من طلاق بائن - بينونة كبرى - فلا يجوز له خطبتها تصريحا ولا 
تعريضاًء إذ لا تحل إلا بعد نكاح صحيح ٠‏ 00 

سج المعتلة من طلاق بائن - بينونة صغرى - كال مخلوعة والمفسوخة ونحو 
ذلك فيجوز له التصريح والتعريض »لأنه له أن يعقد عليها في العلة . 

د - المعتلة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة » فيجوز له التعريض دون التصريح 
إذ هو أجنبي عنها يباح له نكلحها . 

. فهي في اللجواب كالخاطب فيما يحل ويجرم‎ )٥( 


اروس الع شرح زا الس 
والتغريض : إِلي في : مثلك أَرَاغبً › و رجيب : مَا يُرْعْبُ عَنْكَ وَحوهمًا › إن 
أجاب ولي مُجْبَرة ا جات هده المُجْيرَة 
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فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحاً أو چ 
وأما البائن فيباح ها إذا حطبت في عدتها التعريض دون التصريح 
(والتعريض : إن في مثلك لراغب » وتجيبه) إذا كانت بائناً روما يرغب 
عنك» ونحوهما) كقوله : لا تفوتيني بنفسك؛ وقوها : إن قضي شيء کان" › 
(فإن أجاب ولي مجبرة)”" ولو تعريضا لمسلم ؛ (أو أجابت غير المجبرة) 


(1) لأن الخطبة للعقد ء فلا يختلفان في حله وحرمته . 

(0) لغير مطلقهاء لأنها لا تحل له » وتقدم حلاف أهل العلم في هذه المسألة تقريباً . 

0 وإذا انقضت عدتك فأعلميني . 

2) وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " إن رأيت أن لا تسبقنى بنفسك » ولو 
وددت أن الله هيأ بيني وبينك" ؛ وقال سعيد بن جبير رحمه الله : " هو قول 
الرجل إني أريد أن أتزوج » وإني إن تزوجت أحسنت إلى امرأتي" » 
وقال عطاء يقول " إني لي حاجة وأبشري › وأنت محمد الله نافقة » وتقول 
هي : قد سمع ما تقول › ولا تعد شيئاء ولا تقول : لعل ذاك " . 
( ينظر : تفسير الطبري ٩/۵‏ » وصحيح البخاري 171/5 ) . 
ومن صور التعريض : الهدية كما ورد عن ابن عباس وإبراهيم النخعي 
(الدر المنثور )1۹0/١‏ . 

() وهو الأب ووصيه في النكاح كما يأتي إن كانت حرة بكراء لكن إن 
كرهت من إجابة وليها أو عينت غيره سقط حكم إجابة وليهاء لتقديم 
اختيارها عليه . 


[1] في /م: ب بلفظ ( وتعريضا ) . 


سس ||| سسؤي 


قل 
ا 


لسلم ( حرم " على غيره خطبتها ) » بلا إذنه » 


)١(‏ فالمذهب » وهو قول جمهور : أن الخطبة على خطبة المسلم محرمة , لما استدل 
به المؤلف » ولا روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : " نهي النبي ه أن 
يبيع بعضكم على بيع بعض » ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى 
يترك الخاطب قبلهء أو يأذن له الخاطب " متفق عليهء ولا في ذلك من 
إيقاع العداوة بين المسلمين » وذهب بعض العلماء كالخطابي : أن النهي 
نهي تأديب لا تحريم . (معالم السئن ۰۲٤/۴‏ وشرح مسلم للنووي ۱۷۹۹٩‏ ء 
وفتح الباري 75١١/4‏ » ونيل الأوطار 750/7 ) . 
مسألة : المذهب ؛ وهو قول جمهور أهل العلم : أن النهي عن الخطبة 
على الخطبة لا يقتضي فساد العقد» لأن النهي وقع على أمر حارج عن 
العقد وهو الخطبة وهي ليست شرطا في صحة العقد . 
والمشهور من مذهب المالكية : أن العقد يفسخ قبل الدخول لا بعله . 
وعن الإمام أحمد : عدم صحة العقد مطلقاء لما تقدم من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء والنهي يقتضي الفسادء (الإشراف ۳٠/٤‏ والكاني لابن 
عبدالير 071 > وحاشية الدسوفي 5 , والانصاف 70/8 ) . 

(0) ظاهر كلام المؤلف : أنه يجوز أنه خطب المسلم على خطبة الكافر » وهذا 
هو المذهبء وبه قال بعض المالكية وبعض الشافعية » لقوله ‏ في 
الحديث " على أخيه " والكافر ليس أخا للمسلم . 
وفي أحد القولين للمالكية » وهو قول الشافعية : أنه لا يجوز أن يخطب - 
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ريض افرع تفرع زد ايع 

وَإن رد أوْ جُهلّت الْحَال : 

لحديث أبي هريرة مرفوعا (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو 

يعرك 07 رأوه البخاري والنسائي (وإك رة) الخاطب الأول (أو أؤن2 ٩‏ أو 
ترك“ أو استأذن الثاني الأول فسكت" (أو جهلت الحال) بأن لم يعلم 


= على عطي الكققر» لا في لك م الظلم والاعتداء » وهذا هو الأقرب» 

وقوله 4 " ولا خطب على أخيه " محمول على الغالب » وما كان قيدا 
أغلبيا لا مفهوم له. (المصادر السابقة ) . 

- ۱۷0/۳ البيوع يلف 3 يبع على بيع أخيه خحيه ؛‎ - ۲٤/۳ أخحرجه البخاري‎ )١( 
Y= الشروط د يمالا ضير واد انك : | ريا‎ 
210137 النكاح - باب لا يخطب الرجل على خطبة أ حي مام‎ 
النسائي 76 - النكاح - باب النهي أن‎ , ٠٤0۲0١٠۸ النكاح - ح‎ - 
. 754١ يخطب الرجل على خطبة أخيه - ح‎ 

(0 هذه هى الحال الأول التى يجوز فيها الخطبة على خطب الغير : إذا رد 
الخاطب الأرل» لسقوط حقه بالرد؛ وهتا باثقاق الائمة. 

0 المال.العائية: أن يكن الخناطب الأول لغيره فى الخطبة فيجوق لغيره أن 
يخطب لما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما "أو يلان له 
الخاطب " رواه مسلم . 

)€( لقوله 4# فيما تقدم : ل(حتى يترك الخاطب أو يأذن له) رواه مسلم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولأنه أسقط حقه . 
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كاب النكاح 


الثانى إجابة الأول (جاز) للثاني أن ی > (ويسن العقد [يوم الجمعة] 0 
مساء ) لأن فيه ساعة الإجابة” » ويسن""" بالمسجدء ذكره ابن القيم ؛ 
ويس أن يخطب بل وقفظية ابن معو وه : إن المد لله اشا : 


-(0) الحال الرابعة : إذا استأذن الثاني الأول فسكت الأول » جاز أن يخطب 
الثاني » لأنه في معنى الترك . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(١؟)‏ : " ومن خطب تعريضا 
في العلة أو بعدها فلا ينهي غيره عن الخطبة " . 

(1) الحال الخامسة : إذا لم يعلم الثاني إجابة الأول فالذهب» ومذهب الشافعية : 
جواز الخطبة » لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ( أنها قالت لرسول 
الله ج : إن معاوية وأبا الجهم خطبان , فقال رسو الله جك : أما أبو الجهم 
فلا يضع عصساه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامه 
فدكحته) رواه مسلم . 
وفي قول للشافعية: أنه يحرم » لأنه مادام لم يرد فحقه باق : (حاشية 
العدوي ٤٥/١‏ » وروضة الطالبين ۳۸ء والشرح الكبير مع الانصاف 
). 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(۲٠۲)‏ : ولو خطبت المرأة أو 
خطب وليها لها الرجل ابتداء فأجابهما لا يحل لرجل آخر خطبتها إلا > 


[1] ساقط من / ف . [1] في / ف بلفظ (يسن) بدون الواو . 


64:49 بل الروض المريع شرح زاد القع 
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> أنه أضعف من أن يكون الرجل هو الخاطب » وكذا لو خطبته أو وليها 
بعد أن خطب هو امرأة» فالأول أبدى للخاطب › والثاني أبنى 
للمخطوبء وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد البيع ... » ولو 
أذنت المرأة لوليها أن يزوجها من رجل بعينه احتمل أن يحرم على غيره 
خطبتها كما لو خطبت فأجابت » واحتمل أن لا يحرم » لأنه لم يخطبها أحد 
كذا قال القاضي أبو يعلى » وهذا دليل منه على أن سكوت المرأة عند 
الخطية ليس بلجابة إليها محال "  .‏ 

(۳) في الشرح الكبير مع الانصاف 81/7١‏ : " لأن جماعة من السلف استحبوا 
ذلك منهم ضمرة بن حبيب » وراشد بن سعد » وحبيب بن عتبة » ولأنه 
يوم شريف ويوم عيد » وفيه خلق آدم عليه السلام .... " ٠.‏ 

7 ومن حضر العقد سيدعو للمتزوج بالدعاء الوارد . ظ 

(4) في الشرح الكبير مع الانصاف81/0 : " خطبة العاقد أو غيره قبل الإيجاب, 
والقبول مستحبة » ثم يكون العقد بعد ذلك ... ويستحب أن يخطب 
بخطبة ابن مسعود" . 
وفي الشرح الكبير مع الإنصاف 84/5٠‏ : " وليست الخطبة واجبة عند 
أحد من أهل العلم إلا داود فإنه أوجبها لما ذكرنله » ولنا أن رجلاً قال 
للني 4 " زوجنيهاء فقال رسول الله 4# : زوجتكها با معك من 
القرآن" متفق عليه 
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ونستعينه » وذ نستغفره » ونتوب [ليه”" ‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا ”» من یهد الله]!! فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
ل وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن مدا اد ووسر ا“ ۽ 


“ وأخرج البيهقي ۱۸W‏ : " كان ابن عمر إذا دعي إلى تزويج قال : " لا 
تفضفضوا علينا الناس » الحمد لله وصلى الله على محمد إن فلانا خطب 
إليكم فلانة » إن انكحتموه فلحمد لله » وإن رددتموه فسبحان الله" وإسناده 
صحنح . 

7 قوله : " ونتوب إليه " ليست واردة في الحديث . 

(0) أي نعوذ بالله من شرور أخلاقنا الردية ء وأهوائنا الدنيةء ونستغفره من 
سيثئات أعمالنا . 

(۳) من شيطان أو نفس . 

(4) من ولي أو ني أو غيرهماء فالهداية والإضلال بيده سبحانه وتعالى . 

: وفي حديث ابن مسعود : " ..... قال : ويقرأ ثلاث آيات ففسرها سفيان‎ )٥( 
(انقوأ الهلة حق قَاته ولا تَمُوئنَ إلا وشم مُسْلمُونَ) » ( وَالقوأً الله الذي‎ 
تَسسَاءَلُونَ به وَالْأرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) » ( يا يها الذين آمَنُوا اوا‎ 
. الله فووا قَوْلاً ّدِيدًا ) روا الترمني وصححه‎ 

- ,7118 أخرجه أبو داود 091/9 -النكاح- باب في خطبة النكاح - ح‎ )١( 


[1] ساقط من / ش . 


س الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= الترمني ٠/۳‏ - النكاح - باب ماجاء في خطبة النكاح - - ١١١56‏ , 
النسائي في السئن الصغرى 8945 - النكاح - باب ما يستحب من 
5 - النكاح - باب في خطبة النکاح - ح8١5؟‏ , أحجد ۳۹۲۸ 17 , 
الطيالسي ص٤‏ - ح ۳۸ » ابن أبي شيبة ۳۸۷/٤‏ - النكاح - باب ما 
ابن أبي عاصم في السنة ۲۵٦۰ 5002 - 118/١‏ أبو يعلى ۱٥۰/۹‏ - 107 , 
۸ - ح ۲۳ , ۲ , ۷ , الأجري في الشريعة ص ۱۹۷-۱۹۲ › 
الطحاوي في مشكل الآثار /: › الطبراني في الكبير 177-111١‏ - ح 
oc ê o NS‏ ابي السنى في عمل اليوم والليله ص ۲۸۲ - ح9ؤه, 
الحاكم ۱۸۳-۱۸۲/١‏ - النكاح ؛ البيهقي ۱١W‏ - النكاح ؛ البيهقي ٠١۴#‏ 
الحديث صحيح » وصححه أبو عوانة وابن حبان والمحاكم والنووي ؛ 
وغيرهم » انظر : الاذكار للنووي ص ۲٠١‏ » فتح الباري 7١1/8‏ » وحسنه 
الترمني » وللمزيد انظر : بحثي مرويات قتادة . 
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وعافية » فإذا زفت إليه قال : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما 
جبلتها عليه » وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه“ , 


)١(‏ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ال : ر كان إذا رفا إنسانا إذا تزوج 
قال : بارك الله لك , وبارك عليك ؛ وجمع بينكما في خير) رواه أحمد وأبو 
داود والترمني وصححه وابن ماجه » وفي النهاية /158 : " إذا رفا رجلا 
أي أحب أن يدعو له بالرفاء " ولقوله ااه لعبدالرحمن بن عوف : بارك 
الله لك أو لم بشاة " متفق عليه » ويكون هذا الدعاء بعد العقد. 

(0) أخرجه أبو داوج ٥۹4-٥٩۷۲‏ - النكاح - ح ۳۳۰ الترمني ۳۹۷/۳ - 
النكاح - ح »1١9١‏ ابن ملجه 715/١‏ - النكاح - ح ١٠۱۹ء‏ الدارمي ٥4۲‏ 
- النكاح - باب إذا تزوج الرجل ما يقال له - ح ۲۱۸۰ أحمد ۲۸۷۸ء 
النسائي في عمل اليوم والليله - ح ٠۲٥۹‏ ابن حبان 151/1 - ح ١٤٠٤ء‏ 
ابن السنى في عمل اليوم والليله ص ۲۸۵ - ح٤٠٠‏ » الحاكم 181/5 : 
البيهقي ۱٤#‏ - النكاح - باب ما يقال للمتزوج - من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً . وهو صحيح » وصححه الترمذي وابسن حبان والحاكم 
وأقره الذهى . 

(۳) من الأنخلاق . 

() لماروى عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي #له قال (إذا تزوج 
أحدكم أو اشترى خادما فليقل : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها 
عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ماجبلتها عليه » وإذا اشترى بعيراً 
فليأحذ بذروة سنامه » وليقل مثل ذلك ) رواه أبو داود وابن ملجه» = 


ملب الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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> وصحخحخحه الحاكم 180 : ووافقه الذهبي . 


صر 


وروت عائشة رضي الله عنها قالت : " تزوجني الني ص فاتتني أمي 
فأدخلتني الدارء فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن على الخير والبركة 
وعلى خير طائر" رواه البخاري . 

وعن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال : " تزوج - أي أبو سعيد - فحضره 
عبدالله بن مسعودء وأبو ذرء وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله 
© » ثم قالوا له إذا دخلت على أهلك فصل ركعتين » ثم خذ برأس 
أهلك فقل : اللهم بارك لي في أهلي » وبارك لأهلي في » وارزقهم مني 
وارزقني منهم " رواه عبدالرزاق /191/1191 . 

أخرجه أبو داود 511/5 -النكاح- باب في جامع النكاح - ح 7317٠١‏ ؛ ابن 
ملجه 71/١‏ - النكاح - باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله - ح 
,» البخاري في خلق أفعال العباد ص 50 - ح ۹١۱۹ء‏ النسائي في عمل 
اليوم والليله - ح ۲٣۳۰۲۲۰‏ الطبراني في الدعاء ١741/5‏ - ح 94٠‏ , 
۳ - ح ۱۳۰۹ء ابن السنى في عمل اليوم والليله ص ۲۸۳ - ح 1٠١‏ 
> الحاكم ۱۸0/۲ - ۱۸١‏ البيهقي ۱٤۷‏ - النكاح - باب ما يقول إذا نكح 
امرأة ودخل عليها - من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله 
مرفوعأ» واسناده حسن » وصححه الحاكم ووافقه الذهي » وقال العراقي 
في المغني عن حمل الأسفار 7/١‏ وسئله جيد . 


0-7 


رأ ركاه : الرّوؤجان الْخَاليّان م الْمَوَانع > والإیجاب رالقبو € 


(وأركانه)”" أي أركان النكاح ثلاثة : 

أحدها - ( الزوجان" الخاليان من الموانع ) كالعدة“ . (و) الثاني - 
(الإيجاب) , وهو اللفظ الصادر من الولي“ أو من يقوم مقامه" , (و) 
الثالث - (القبول) وهو اللفظ الصادر 


(1) أي في ذكر أركان النكاح . 

0 في المصباح ۳۷١‏ : " ركن الشيء جانبه » والجمع أركان مثل قفل وأقفال › 
فأركان الشيء أجزاء ما هيته " . 

7 فالمذهب : أن أركان النكاح : الزوجان » والإيجاب والقبول . 

وعند الحنفية » الإيجاب والقبول . 

وعند المالكية : الولي » والزوج والزوجة › والإيجاب والقبول والصداق فيه 
رأيان. (بدائع الصنائع 5 ,؛ وبلغة السالك ۷٠/١‏ وروضة الطالبين 
N‏ » ومنتهى الإرادات 191/5 ) . 

(4) وغيرها ما يأتى في باب الحرمات في النكاح » وعد الأكثر الإيجاب والقبول ء 
ولم يذكروا الزوجين كمافي المغني » والمقنع » والشرح الكبير والإنصاف 
والمنتهى وغير ذلك . 
( ينظر : المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/١‏ , والمنتهى 191/5 ) . 

. بأن يقول الولي : زوجتك فلانة » أو أنكحتكها‎ )٥( 

(5) كوكيله . 





را۷ بطل ب الروض المويع شرح زاد المستقفع 


رلا يصح ممن يُحْسن الْعَرَبيّة بير لفظ : زوجت أو ألكخت › 


من الزوس أو من يقوم فا (ولا يصح) النكاح ( من يحسن) اللغة 

(العربية بغير لفظ : زوجت أو انكحت) ٩‏ لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما 

اا ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك ا ونحوه لقصة 
ف .070050 

یہہ 


(1) بأن يقول : قبلت هذا التزويج » أو هذا النكاح . 

(۳) كوكيله بأن يقول قبلت هذا النكاح لفلان . 

6) وهذا هو التي ؛ ومتعب الغافية, لا لسك ج الؤلف ء لدبت جاتر 
رضي الله عنه أن الرسول 4# قال : ( فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن 
بأمان الله » واسستحللتم فروجهن بكلمة الله ) رواه مسلمء وكلمة الله هي 
التزويج أو الإنكاح فإن الله تعالى لم يذكر في القرآن سواهما فوجب 
الاقتصار عليهما تعبدا واحتياطا . 
وعند الحنفية : ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج » وبلفظ البيع واهبة 
والصدقة والتمليك» لقوله تعالى : ( وامرأة مؤْمئة إن وَهَبَتْ نُفسّها 
يلنيي إن أراد الي أن يَسْسَكِحَهًا حاإصة ف ن قو الا وما 
ليت في سدق التي 8ه ثبت فى حمق غيره: وقوله : “خنالصة للك من دون 
المؤمنين" هذا يعود إلى الأجر ء ولأن الهبة والتمليك والصدقة من باب 
الكناية فينعقد بها النكاح » ولا ينعقد النكاح بلفظ الإحلال والأباحة 
والإعارة » لأنها لا توجب ملك العين أصلا . 
وعند المالكية : ينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج والهبة» لكن = 
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- لفظ الهبة لابد معه من ذكر الصداق المعين كأن يقول : وهبتك بنتى فلانه 

على أن يكون صداقها كذاء والالى يصح . (حاشية ابن عابدين ۷۳ › 
وأسهل المدارك 59-7 » ومغني المحتاج ۱۳۹-۳ ومنتهى الإرادات ۱١۷١‏ ) . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 797 : " وينعقد النكاح با عله 
الئاس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان ومثله كل عقدء والشرط بين 
الناس ما عدوه شرطا» نص الإمام أحمد في رواية أبي طالب في رجل مشى 
إليه قومه فقالوا : زوج فلاناء فقال : قد زوجته على ألف فرجعوا إلى 
الزوج فأخبروه فقال : قد قبلست هل يكون نکاحاً؟ قال : نعم » قال ابن 
عقيل : هذا يعطي أن النكاح الموقوف صحيح » وقد أحسن ابن عقيل 
فيما قاله وهي طريقة أبي بكر فإن هذا ليس تراخياً للقبول كما قاله 
القاضي , وإثنما هو تراخ للإجازة " 

0) في قوله تعالى : ( فَانكحُوأ ما طَاب لكم مّنَ النّسماء ) » (وَأنكحُوا الأيَامَى 
مكم) ‏ ( فَلّمّا قضى رَد مُنْهَا ورا زُوَجْنَاكَهَا ) . 

(4) أو أن يقول السيد لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك مما يؤدي معناه . 

(5) ففي الصحيحين " أن النبي 4# أعتق صفية » وجعل عتقها صداقها " . 

۷) الحديث (840) : وهو أن الني 8ه أعتقها وجعل عتقها صداقها . والحديث 
أخرجه البخاري 155/1 - النكاح - باب الوليمة ولو بشاة» مسلم 
5 - النكاح - ح 36 النسائي 115-١15‏ - النكاح - باب التزويج 
على العتق - ح ۳۴٤۳۰۳۳۲۲‏ - من حديث أنس: ابن مالك . 
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اور فوس جف 


وَقبلت هذا التكاح › أؤ تَرَوَجتُهَا » أو زوجت أو قبلت › وَمَن جَهِلَهُمَا لم 


(و) لا يصح قبول إلا بلفظ : (قبلت هذا النكاح أو تزوجتها”'' أو تروجت 
أو قبلست) أو رضيت”" » ويصح النكاح من هازل”" وتلجئة » (ومن 
جهلهما) أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية (م يلزمه تعلمهما » وكفاه 
معناهما الخاص بكل لسان) › 


(1) أو رضيت هذا النكاح . 
(0 لأن ذلك صريح في الجواب فصح النكاح به . 
= وفي الإنصاف مع الشرح 90٠‏ : " وسئل الشيخ تقي الدين رحمه الله 
عن رجل لم يقدر أن يقول إلا قبلت تجويزها بتقديم اجيم ؟ فأجاب 
بالصحة بدليل قوله : جوزتي طالق فإنها تطلق أ-ه . 
فائدة : لو قال الولي للزوج : زوجتك فلانة بفتح التاء هل ينعقد النكاح 
؟ توقف فيها ابن أبي الفهم ؛ وبعض الأصحاب فرق بين العارف باللغة 
والجاهل بها كقوله : أنت طالق أن دخلت الدار بفتح الهمزة وكسرهاء 
وأقتى المصنف بصحته مطلقا " وتقدم قول 5 الإسلام أن النكاح 
ينعقد بكل ما دل عليه العرف . 
(۳) ولو لم يقصد إنكاحاحقيقة » وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور أهل 
العلمءلماروى أبو هريرة رضي الله عنه أن الني ص قال : ( ثلاث 
جدهن جد وهزفن جد : الطلاق والنكاح والرجعة ) رواه أبو داود - 





و .7 


مر ك سس 4 الل سم 
فإن تَقدْمَ القبول لم يصح › 
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لن المقصود هنا المعنى دو ل VL‏ » لأنه غير متعبد بتلاوته » وينعقد 
من أحرس بكتابة وإشارة مفهومة”" » (فإن تقدم القبول) على الإيجاب (م 
يصح) لأن القبول إنما يكون ایتا فی وجد قبل 


> والترمني وابن ملجه وغيرهم وحسنه الترمئي وصححه الحاكم » وورد 
عن عمر وعلي رضي الله عنهما قالا : (ثلاث لا لعب فيهن النكاح 
والطلاق والعتاق) رواه عبدالرزاق . 

(روضة الطالبين 01/8 ؛ والشرح الكبير مع الإنصاف 1١/55‏ ) . 

(5) والتلجئة : أن يزوجه ابنته ونحوها خوفا من أن يتزوجها من يكرهه › فيصح 
الیک في عق الرجيل ؛ 

»١(‏ فاللذهب » وهو قول الشافعية : إن كان قادراً على اللغة العربية فلا يصح 
العقد بغيرهاء وإن كان غير قادرء ومن جهل العربية لم يلزمه تعلمهما 
وكفاه معناهما الخاص بكل لسان » لما علل به المؤلف . 
وعند الحنفية والأصح عند الشافعية : لا يشترط في صيغة النكاح أن تكون 
باللغة العربيةء بل يجوز العقد بغير العربية ولو كانا يجحسنان العربية ء 
لوجود الإيجاب والقبول وإفادتهما عقد النكاح . 
(فتح القدير ”/:14١؛‏ وروضة الطالبين ۰۳۷ ومنار السبيل ۱٤١١‏ ) . 
وإن أحسن أحدهما العربيةء والآخر بلغته وترجم بينهما ثقة إن لم يحسن 
أحدهما لسان الآخر صح › ولابد من معرفة الشاهدين لفظ العاقدين . 

() فعلم منه أنه لا يصح بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج الخاص . - 


[3] في / س بلفظ ( بعد الإيماب ) . 


7 ست اروف الع د تساي 
رإن تأَخّْرَ الإِيْجَاب صح ما دَامَا في الْمَجلس وَلَمْ يَتَشَاغَلاً بم يَمَطَعُهُ ون تفرَقًا قبل 


لم يكن ق (وإن تأخر) اي تراخي القبول (عن الإيجاب صح ماداما في 
الجلس » ولم يتشاغلا بما يقطعه) عرفا . ولو طال الفصل » لأن حكم المجلس 
حكم حالة العقد”" » (وإن تفرق قبله) أي قبل القبول" 


) جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : أن نكاح الأخرس 
ينعقد بالكتابة » وبالإشارة المفهومة كبيعه وطلاقه » ولو كان قادرا على 
الكنابةء لأن كلاً من الإشارة والكتابة حجة ضرورية بالنسبة للأخرس . 
وعند أكثر الشافعية إشارة الأخرس تنقسم إلى قسمين : ١‏ - صريحة وهي 
التي يفهمها كل واقف عليها فهذه ينعقد بها نكلحه. ۲ - كناية وهي 
التي يمختص بفهمها الفطن فهذه لا ينعقد بها نكاحه بناء على أصلهم أن 
النكاح لا ينعقد بالكتابات . (المبسوط ١٤٤۱ء‏ ومواهب الجليل ٤۱4۳‏ ؛ 
ونهاية امحتاج »7١8/‏ واحرر 15/5 ) . 
ولا يصح من قادر على النطق بإشارة ولا كتابة » ولا من أخرس لا تفهم 
أشارقة.. 

7 إن لم يعد القبول » كقوله : زوجني ابنتك › فيقول الولي زوجتكها ؛ فلابد 
أن يعي دالزوج القبول فيقول : قبلت » وهذا هو المذهب › وسواء كان 
ذلك بلفظ الطلب كما تقدم » أو كان بلفظ الماضي مثل : تزوجت ابنتكء 
لأن القبول للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولاً لعدم معنا فلم يصح 
كما تقدم بلفظ الاستفهام . 
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أو تشاغلا با يقطعه عرفاً (بطل) الإيجاب للإعراض عنه » وكذا لو جن 
او أغمى عليه قبل القبول" لا إن فد" . 


= وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يصح ؛ لأنه قد وجد الإيجاب والقبول 
فصح كما لو تقدم الإيجاب . 
وقال ابن قدامه : ويجحتمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلبء لأن في حديث 
المرأة التي وهبت نفسها للنبي 8ه إفقال رجل يا رسول الله زوجنيها » فقال 
البي وله زوجتكها عا معك من القرآن) . متفق عليه من حديث سهل بن 
سعد . (الشرح الكبير مع الإنصاف )09١5/١‏ . 

0) في الشرح الكبير مع الإنصاف : "بدليل صحة القبض فيما يشترط 
القبض » وثبوت الخيار فى عقود المعاوضات" وفي الإنصاف: "وإن تراخى 
عنه صح ماداما في المجلس ولم يتشاغلا با يقطعه يعني في العرف" وانظر 
ج " أول كتاب البيع في شروط الإيجاب والقبول . 

) في الشرح الكبير : " لأنه لا يوجد معناه » فإن الإعراض قد وجد من جهته 
ارق ف کین ل 

. عن القبول فأشبه الرد‎ )١( 
مسألة : وني الشرح الكبير : "ولا يثبت الخيار في النكاح » وسواء في ذلك‎ 
خيار المجلس وخيار الشرط » ولا نعلم أحدأ حالف في هذا ؛ لأن الحاجة‎ 
غير داعية إليه فإنه لا يقع إلا بعد روية وفكر ومسألة كل واحد من‎ 
- 2." ..... الزوجين عن صاحبه بخلاف البيع الواقع في الأسواق‎ 
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- وعند شيخ الإسلام إثبات خيار الشرط ففي الاختيارات ص (118) : 
"وإن شرط الزوجان أو أحدهما فيه خياراً صح العقد والشرط " . 
(0) وهذا هو المذهب . 
وفي الإنصاف مع الشرح 1١7/5١‏ : " والوجه الثاني : لا يبطل قال القاضي: 
هذا قياس المذهب » قلت : وتتوجه الصحة إذا قال في المجلس " . 
0) في كشاف القناع 5:/6: " لأن النوم لا يبطل العقود الجائزة » فكذلك هنا " 
وتقدم قول شيخ الإسلام : أن عقد النكاح ينعقد بجا دل عليه العرف . 
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ا اا 


وله روط : أَحَدُهَا : تين الزوجين › 


فصل © 
(وله شروط) این : (أحدها : تعيين الزوجين ) , لأن المقصود ف النكاح 
التعيين » فلا يم بدونه كزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزه" » 


() أي في ذكر شروط النكاح . 
والشارع اشترط للنكاح شروطا تقطع عنه السفاح كالولي والشهادة 
وغيرها وشرع إظهاره وإعلانه ؛ لأن في الإخلال بها ذريعة إلى الوقوع في 
السفاح بصورة النكاح» وزوال بعض مقاصده » وأثبت له أحكاما زائدة 
على مجرد الاستمتاع وجعله وصلة بين الناس بمنزلة الرحم فقال تعالى : ( 
فَجَعَلَهُ تسيا وَصهُرًا ) . 
(0) أي بالاستقراء . 
(۳) ولقوله تعالى : ( فَلْمًا قَضّى رنڈ منْهَا وَطْرًا روجا کټا )ولقوله له في حديث 
سهل بن سعد : (زوجتكما بما معك من القرآن) متفق عليه . 
(6) إما بالاسم : كفاطمة . 
أو بالصفة التي لا يساركها فيها غيرها : كالصالحة . 
أو الإشارة : كهنه . 


(۸ ۷( بل الروض الربع شرح زاد القع 


يون أشَارَ الول إلى الروْجة › أوْ سس مها , أو وَصَفَهَا بَا تَميرُ به » أ قال : 


وكذا لو قال : زوجتها ابنك وله بنون" » ( فإن أشار الولي إلى الزوجة أو 
ماها) باسمهاء ( أو وصفها بما تتميز [به] ° كالطويلة أو الكبيرة صح 
النكاح لحصول التمييزء (أو قال : زوجتك بنتي وله ) بنت (واحدة لا أكثر 
صح) النكاح“ لعدم الالتباس » ولو ماها بغير اسمها'*' » ومن سمي له في 
العقد غير خطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح" . 


. لم يصح حتى يعينه بما يتميز به من اسم » أو صفة » أو إشارة‎ )١( 

(1) وكانت حاضرة كهذه صح النكاح » لأن الإشارة تكفي في التعيين . 

7 لا يشاركها فيها غيرهاء وفي الإنصاف مع الشرح 1١8٠‏ : " صح بلا 
نزاع في ذلك في الجملة" . 

0ا ولو كانت غائية.. 

)0( لعدم التعدد والالتباس . 
ولو قال من له فاطمة وعائشة» زوجتك بنتي عائشة ونويا فاطمة أو 
أحدهما لم يصح . 

© لآث لرك اتصرف إلى غر عن وجد الاب سن أله 


الثاني : رضاهما ال البَالغ الْمَعُْوةَ ع( وَالْمَجَنُونَة ( وَالصغيرَ 
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الشرط (الغاي : رضاهما) » فلا يصح إن أكره أحدهما بغر حق 
ايم ١‏ إل الال" المعتوه U‏ اوی وه أو وس ٤‏ 
النكاح» 0 إلا (اتجنو زة(°) وال فر (LEJ‏ 


. أي في اشتراط رضا الزوجين » أو من يقوم مقامهما‎ )١( 

0( ولا يأتى من الأحاديث التي استدل بها المؤلف . 

) الزوجان فيما يتعلق بالرضا أقسام : 
الأول : الرجال العقلاء البالغون الأحرار يشترط رضاهم بالاتفاق . 

(6) الثاني : البالغ المعتوه » ومثله المجئون › والعته : نقص في العقل › (المصباح 
۸ فلمذهب › وهو قول الحنفية والمالكية: أن للأب أن يزوجه › لأنه 
غير مكلف فجاز تزويجه كالصغير . 
وعند الشافعية : ليس له تزويجه إلا مع الحاجة » لأن في تزويجه مع عدم 
حاجته إضرارا به بإلزامه حقوقا لا مصلحة له في إلزامها .(ينظر: بدائع 
الصنائع ٠٠١/١٠١‏ > والشرح الكبير للدردير ۲۲۲/۲ » ومغني المحتاج 159/6 › 
والشرح الكبير مع الإنصاف 1١8/5١‏ ) . 
الثالث : الغلام المعتوه لأبيه تزويجه . 
وعند الشافعي : لا يزوجه إلا لحاجة » لما تقدم ( المصادر السابقة ) . ج 


[1] في / م فءط بلفظ ( كالبيم ) . 1 في / ف بلفظ ( الالمبايع ) . 
1 في اس بلفظ ( المعتق ) . ]٤[‏ في / ف بلفظ ( الصغيرة ) 


سسب الو ريع هوج رہ ايع 
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-(0) المجنونة : المذهب : أنها لو كانت تجير لو كانت عاقلة فلأبيها ووصيه 
تزويجها وإن كانت ممن لا تجبر لو كانت عاقلة » فالمذهب لأبيها ووصيسه 
تزويجها . ومنع منه أبو بكر . 
وإن لم يكن ولي ولا وصي فلا تزوج إلا للحاجة » ويزوجها سائر الأولياء. 
وعند الحنفية : لسائر الأولياء تزويجها . 
وعند المالكية : يزوجها أبوها ووصيه.ء واختلفوا في الحاكم هل تزويجها 
وعند الشافعية : أنه يزوجها أبوهاء أو جدها للمصلحة . 
(البحر الرائق 179/7 : وشرح الخرشي ۲٠‏ ونهاية المحتاج 771/5 : 
وكشاف القناع ٤٥/١‏ ) . 

() الخامس : الصغير : في الشرح الكبير مع الإنصاف 111/7١‏ : "أما الغلام 
العاقل فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن لأبيه تزويجه كذلك قال ابن 
المنذرء وهذا قول قتاده ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق والشافعي 
وأصحاب الرأي » لما روى أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاخحتصموا 
إلى زيد فأجازاه جميعا . رواه الأثرم . 
وني الإنصاف : "وذكر القاضي في إجبار مراهق عاقل نظراً » قلت : 
الصواب عدم إجباره » وقيل له تزويج الصغير إن احتاج إليه قاله القاضي 
في المجرد » وحمله ابن عقيل على المراهق والأكثر على الحاجة مطلقاً. - 


gy 
( وَالبكْرَ وَل / ا 2 ل الب‎ 


(والبكر ولو مكلفة7'" لا الثيب) إذا تم لها 


- وقال في الانتصار يحتمل في ابن تسع يزوج بإذنه سواء أبوه أو ولي غيره ء 
وقال صاحب الفروع : يستوجه أنه كأنثى أو كعبده وقال أبو يعلى : يحتمل 
أنه كثيب .. وقيل: لا يزوج هما بأكثر من مهر المثل اختاره القاضي أ-ه . 
فالذهب » ومذهب المالكية : أن لأبيه » أو وصيه أو الحاكم تزويجه . 
وعند الحنفية : يزوجه سائر الأولياء . 
وعند الشافعية : يزوجه أبوه أو جله فقط . 
(المبسوط 7١5/4‏ » وبداية المجتهد ۷۲ › وتحفة الحتاج ۷ : والمبدع (YYW‏ . 

)١(‏ القسم السادس من أقسام الأزواج فيما يتعلق بالرضا : المرأة البالغة البكر 
العاقلة : فالمذهب » وهو قول المالكية والشافعية : أن الأب يلك إجبارهاء 
لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي اله قال : ( الأم أحق بنفسها 
من وليها » والبكر تستأذن في نفسها » وإذها صماقا) رواه مسلم فقوله يالك 

. (الأبم أحق بنفسها من وليها) يدل على أن الثيب وليها أحق بها . 
وأجيب عنه : أنه استدلال بالمفهوم عارضة منطوق : (والبكر تستأذن .... ) 
لكن استثنى المالكية ثلاث حالات لا يملك الأب إجبار ابنته البكر البالغة 
على الزواج : ١‏ - أن يجعل الأب ابنته البكر البالغة رشيدة» أو يطلق 
الحجر عنها لحسن تصرفها. ‏ - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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> ۲ - أن تقيم البكر البالغة مع زوجها سنة ثم تنكر بعد فراقها أنه 
وطئها. ۳ - أن يزوجها يمن تتضرر به كللخصي ونحوه . 

وعند الشافعية يشترط حواز إجبار الأب ابنته البكر شروط وهي نوعان : 
الأول : ما يعتبر لصحة النكاح . ١‏ - أن لا يكون بينها وبين الأب عداوة 
ظاهرة » أو بينها وبين الزوج عداوة مطلقا ظاهرة أم لا . ۲ أن يكون 
الزوج كفؤا غير معسر بحال الصداق . 

الثاني : ما يعتبر لحواز الإقدام عليه بغير إذنها : ١‏ - أن يزوجها بمهر المثل 
حلاً من نقد البلد. ”7 - أن يكون الزوج لا تتضرر بمعاشرته كهرم . 
۳ - أن لا يكون قد وجب عليها الحج . 

وعند الحنفية : وهو رواية عن الإمام أحمد . واختاره شيخ الإسلام : أن 
البكر العاقلة البالغة لا يلك وليها إجبارها على النكاح ؛ فإن عقد لها 
بغير رضاها فإن أجازته نفذ وإلا بطلءلماروت خنساء بنت خدام 
الأنصارية رضي الله عنها : " أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت 
رسول الله بإ فرد نكاحها" رواه البخاري ولحديث عبدالله بن بريدة رضي 
الله عنه " أن فناة جاءت البي ذه فذكرت أن أباها زوجها من ابن أخيه لبرقع 
بن خسيسته فجعل الأمر إليها) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والدار قطني 
والبيهقي . (بدائع الصنائع 41/5؟» والشرح الصغير للدردير ۳/١٠٠ء‏ 
وشرح روض الطالب 177/7 » والكافي لابن قدامة 051/7 
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كب للك سسب 


إن الأب وص في النكاح روجهم بقبر هم , الد مع إقان 


تسع سنين , (فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجافم بغير إذهم)”" , كثيب 
دون تسع لعدم اعتبار إذنهه”” » و(كالسيد مع إمائه) 


(0) القسم السابع : الثيب البالغة العاقلة ليس لأبيها إجبارها على النكاح 
باتفاق الأئمة ء لا تقدم من الأدلة. (المصادر السابقة ) . 

۳) سيأتي في فصل الولاية هل تستفاد الولاية بالوصاية ؟ 

(8) الثامن : الثيب غير البالغة : فالمذهب : أنه إذا تم للثيب تسع سنوات 
فلابد من إذنها لاعتبار إذنهاء وإن كان ها أقل من تسع سنوات زوجها 
أبوها بلا إذن لعدم اعتبار إذنها . 
وعند الحنفية والمالكية : الثيب دون البلوغ لأبيها أن يزوجها بلا إذنها . 
وعند الشافعية : ليس للأب تزويجها إلا بإذنها ء فإن كانت صغيرة لم تزوج 
حتى تبلغ ؛ لأن إذن الصغيرة غير معتبر فامتنع تزويجها إلى البلوغ. 
(المصادر السابقة ) . 
مسألة : البكر الصغيرة لا تخلو من أمرين : 
الأول : أن يكون ها أقل من تسع سنين» في المغنى ۳۷۹ : " أما البكر 
الصغيرة فلا حلاف فيهاء قال ابن المننذر : أجمع كل من أحفظ عنه من 
أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء 
ويجوز له تزويجها مع كراهتها وامتناعهاء وقد دل على جواز تزويج 
السصغيرة قول الله تعالى (وَاللائي يمسن من الْمَحِيضٍ من سانكم إن اركش 
مدن فة أشهرٍ والأني لمْ يكحن فجعل للائي لم يحضن علة ثلاثة 
أشهر » ولا تكون العدة إلا من طلاق .... وقالت عائشة رضي الله عنها :- 


ارو تلور مرج وف دعي 
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- " تزوجني البي ه وأنا ابنة ست وبى بي وأنا ابنة تسع" متفق عليه . 
وروى الأثرم " أن قدامه بن مضعون تزوج ابنة الزبير حين نفست », 

فقيل لهء ققال ؛ نة الزبير إن مت ورثتى وإن عشت كانت امرأتي" 
وزوج علي ابنته أم كلثوم وهي صغيرة عمر بن الخطاب " أ-ه . 
رف نيل الأوطار 10/6 : " قال الحافظ: وليس بواضح الدلالة - في تزوج 
البي #ه عائشة وهي بنت ست - بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود 
الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر ؛ فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة 
... قال المهلب : أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو 
كانت لا يوطأ مثلها إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا 
توطاء وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة : مطلقاً أن الأب لا يزوج ابنته 
الصغيرة حتى تبلغ وتأذن » وزعم أن تزوج عائشة وهي بنت ست سنين 
كان من خحصائصه " . 
الثاني : أن يكون للصغيرة تسع سنوات فأكثر » فالمذهب وهو قول جمهور 
أهل العلم : أن حكمها حكم من تبلغ تسع سنين على ما تقدم » لأنها 
غير بالغة» ولأن إذنها لا يعتبر في سائر التصرفات . 
وعن الإمام أحمد : لا يجوز تزويج ابنة تسع سنين بغير إذنها » واختار شيخ 
الإسلام: عدم إجبار بنت تسع سنين بكرا كانت أو ثيبا » لاشتراط الرضا 
(ينظر: بدائع الصنائع 145/7 , والشرح الصغير للدردير ٠٠١/۳‏ وشرح 
روض الطالب 777 , والمغني ٤٠٤/٩‏ > والإنصاف مع الشرح ). 
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کاب الکاح 
وَعَبْده | لصغير .وَل يروج بَاقي الأؤلياء صَغيْرَة دون تسلع 


فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافع بضعهن 9111و كالسيد مع (عبده 


الصغير) فيزوجه بغير إذنه كولله الع (ولا يزوج باقي الأولياء) كاللجد 


0 التاسع : السيد مع إمائه : فالمذهب : أنه لا يشترط رضا الإماء » ففي المغني 
4 : " وإذا زوج أمته بغير إذنها فقد لزمها النكاح كبيرة كانت أو 
صغيرة لا نعلم في هذا خلافاء لأن منافعها تملوكة له ء والنكاح عقد على 
منفعتها فأشبه عقد الإجارة ولذلك ملك الاستمتاع بها ..... والمدبرة 
والمعلق عتقها بصفة وأم الولد كالأمة القن في إجبارها على النكاح › 
وقال مالك آخر أمره : ليس له تزويج أم ولله بغير إذنها وكرهه ربيعة › 
وللشافعي فيه قولان » لأن لا يلك التصرف في رقبتها .... ولنا : أنها 
نملوكته يلك الاستمتاع بها وإجارتها فملك تزويجها كالقن ... " وفي 
الإنصاف مع الشرح ۱۲۷۲١‏ : " وروي عن الإمام أحمد رحمه الله : ما يدل 
على أنه لا تجبر الأمة الكبيرة قال الشيخ تقي الدين : ظاهر هذا أنه لا 
تجير الأمة الكبيرة بناء على أن منفعة البضع ليس بال » لكن مراد 
المصنف وغيره ممن أطلق هنا غير المكاتبة فإنه ليس له إجبارها على 
الصحيح من المذهب " . 
وعند ابن حزم : لا يملك إجبار الأمة . (المحلى 559/4) . 

() العاشرة: السيد مع عبله الصغير : في المغني 550/4 : " في العبد الصغير 
الني لم يبلغ فللسيد تزويجه في قول أكثر أهل العلم إلا أن بعض 
الشافعية قال فيه قولانء وقال أبو الخطاب يحتمل أن لا يلك تزويجه. ولنا : 
أنه إذا ملك تزويج ابنه الصغير . فعبده مع ملكه وتمام ولايته عليه أولى ؛ 
وكذلك الحكم في عبله المجنون " . = 


[1] في / ه بلفظ ( بعضهن ) . [1] في / س بلفظ ( كان ) . 


سر۸( ست الروض الربع شرح زاد القع 
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= وعند ابن حزم : لا يلك إجبار عبده الصغير . (الحلى 519/84) . 
مسألة : المذهب وهو قول الشافعي » وابن حزم : أن السيد لا يملك إجبار 
عبده المكلف على الزواج » لأنه يلك الطلاق فلا يجبر على النكاح كاحرء 
وعند أبي حنيفة ومالك : له ذلك » لقوله تعالى : ( وأنكخوا الأيامَى منكم 
والصالحين من عباد كم ) . (المبسوط ۱۳۲/١‏ » ومواهب الحلیل ٤۲٤/۳‏ : وة 
امحتاج 1۹4۸ والانصاف 59/8 » والحلى 538/8 ) . 

۳ وبني الأخ » وبني العم وإن نزلوا . 

)4( وهذا هو المذهب » أن غير الأب ووصية في النكاح لا يملكان تزويج الصغيرة 
دون تسع سنوات » لما ورد أن قدامة بن مضعون زوج ابنة أخيه من عبدالله 
ابن عمر فرفع ذلك إلى النبي 4# › فقال : " إا يستيمة ولا تنكح إلا ياذها " 
رواه الإمام أحمد والدار قطني والبيهقي » وهو حسن كما في الإرواء 777/1 . 
وعند الحنفية : يجوز للولي في النكاح تزويج الصغير والصغيرة - دون 
البلوغ - لقصة زواج عائشة رضي الله عنها لكن إن كان المزوج هو الأب 
أو الجد فالعقد لازم لفور شفقتهما وإن كان غير الأب والحد ثبت هما 
الخيار عند البلوغ » لقصور شفقة غير الأب . 
وعند المالكية: ليس لغير الأب والوصى ولاية الإجبار » فليس لبقية 
الأولياء أن يزوجوا إلا بعد البلوغ والاستعذان 1 
وعند الشافعية: يجوز للأب والحد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة أو 
كبيرة » ولا يجوز لغير الأب والحد تزويجها إلا أن تبلغ وتأذن . 
(الاختيار في تعليل المختار ٩٤/۳‏ > والتاج والإكليل ٤۲۸۳‏ › والمهذب ۸۲ء 
والفروع ۲٤١۷‏ » ومطالب أولي النهى 7/6) 


اسن ب 


وَلاً صَغيرا وَلاً كبيرَة عَاقلَة » وَلاً بت تمع إلا يإذنهمًا ؛ 


(ولا) يزوج غير الأب ووصيه في [النكا !١[]-‏ (صغيرا) إلا الحاكم ای 

(ولا) يزوج غير الأب ووصيه فيه (كبيرة عاقلة) بكرا أو ثيبا”" » (ولا بست 

تسع)”" سنين كذلك ر إلا يإذفما) لحديث أبي هريرة 

(1) كالوطء والخدمة ونحوهماء فالمذهب : أنه لايزوج غير الأب ووصيه في 
النكاح صغيراً إلا الحاكم لحاجة » لأنه يلي ماله . 

وعند الشافعية : لا يزوج الصغير إلا الأب أو الجدء. لوفور شفقتهماء 
ويزوجه إلى أربع » لأن تزويجه للمصلحة › وقد تقتضي ذلك . (مغني 
الحتاج 179/5 : والمغني ٤٠۲/۹‏ ]: 

0 فالمذهب : أن البكر البالغة التي يلك إجبارها على النكاح هو أبوها أو 
وصية في النكاح » وأما غيرهما فلابد من إذنهاء وأما الثيب البالغة فلا 
يملك أحد إجبارها وتقدم قريب . 
وعند الحنفية : لابد من رضاها . 
وعند المالكية : البكر البالغة لأبيها أن يجبرها كما تقدم إلا في حالات 
وغير الأب لا يلك الإجبار إلا الوصي بشرطين : ١‏ - أن يعين الأب 
لوصية الزوج .۲ - أن يأمر بالإنكاح مثل أن يقول : زوجها أو أنكحهاء 
وأما غيرهما من الأولياء لابد من الإذن 
وعند الشافعية : الأب والحد يملكان الإجبار دون غيرهما فلابد من الإذن . 
(المصادر السابقة ) . - 


A۸‏ الروض المربع شرح زاد المستقنم 
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مرفوعاً : ( تسستآمر اليتيمة" في نفسها » فإن سكتت فهو إذها » وإن أبت لم 
ره ا امد" , وإذن ١‏ نت تسع معتير لقول عائشة : ( إذا بلغت 


الجارية تسع سنين فهي امرأة 0 رواه أحمد 6 ومعناه 


“۳) فالذهب : أن بنت تسع سنين غير الأب ووصيه في النكاح من بقية الأولياء 
لا يزوجانها إلا بإذنهاء لاعتبار إذن بنت تسم ء ولا استدل به المؤلف . 
وعند أكثر العلماء : لا يزوجها بقية الأولياء إلا بعد البلوغ والإذن » لكن 
استئنى المالكية : اليتيمة التى خيف فسادها في ماما أو حالها » ووجب 
مشاورة القاضي في تزويجها فإن لم خف عليها الفساد وزوجت صح إن 
دخل وطال › وإن خيف فسادها وزوجت من غير مشورة القاضي صح 
النكاح » إن دخل ولم يطل . 
واستثنى الشافعية : الجد فجعلوه في حكم الأب في تزويج الصغير . 
(المصادر السابقة » الإفصاح 1175 ) . 

() اليتيمة : الصغيرة التي لا أب لها. 

(0) وفي الصحيحين من حديث هريرة قال رسول الله هله : ( لا تنكح الأيم حى 
تستامر » ولا البكر حتى تستأذن » قالوا يا رسول الله وكيف إذفا ؟ قال : أن 
تسکت ) » وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله جه : ( البكر 
تستأذن قلت : إن البكر تستاذن وتستحي» قال : إذها صماها) متفق عليه .=“ 
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١‏ ) الحديث (841) : أخرجه أبو داود ٥۷٤-0۷۷١‏ - النكاح - باب في 
الاستثمار - ح۳۹۳ الترمني ۸۳ - النكاح - باب ماجاء في اكراه 
اليتيمة على التزويج - 1٠١9‏ » النسائي 41/58 - النكاح - باب البكر 
يزوجهاأبوها وهي كارهة - ح ۰۳۲۷۰ أحمد ۲۵۷۲ 506 , عبدالرزاق 
۸ - ح ۱۲۹۷ ء ابن أبي شيبة 174/4 - النكاح - باب في اليتمية من 
قال تستآمر في نفسهاء ابن حبان كما في الاحسان 161/6 - ح 4057 » 
البيهقي ۱۲۰۸ ٠١١‏ - من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة » واسناده حسن . محمد بن عمرو صدوق » وصحح 
الحديث ابن حبان » وحسنه الترمذي . 

(:) ذكره الترمني في جامعه ٨۳‏ » وأخرجه البيهقي ۳۲١/۸‏ معلقاً فقال : 
ورؤينا عن عافشة فذكره . 
وروي مرفوعا من حديث عبدالله بن عمر أخرجه أبو نعيم في تاريخ 
أصبهان ۱۷/۲ وسئله ضعيف . 
وعزاه السيوطي للديلمي في مسند الفردوس » وللخطيب البغدادي وابن 
عساكر في تاريخ دمشق . انظر : الحامع الكبير 5/١‏ . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَهُوَ صْمَات البكر وطق الثيّب . 

في حكم المراة؟ زوه أى الإذن وصمات البكرع”" ولو ضحكت أو 
بكت”" » (ونطق الليب) بوطء في القبل" لحديث أبي هريرة يرفعه : 


ذلا تنکح الاي ۷ حت تستأمر › ولا تنك ا زاب حتى تستأذن › قالوا : 


0 فيشترط إذنهاء ولأنها تصلح بذلك للنكاح . 

(0) وهذا هو المذهبء وهو قول جمهور أهل العلم لما تقدم من الأدلة على ذلك . 
والوجه الثاني : أنه لا من النطق كالثيب . (بدائع الصنائع ۲٤١/۸‏ › 
والشرح الكبير للدردير 701/5 »؛ ومغني الحتاج 150/7 ) . 

(۳) وهذا هو المذهب » ومذهب المالكية » لحديث أبي هريرة مرفوعاً : (تستأمر 
اليتيمة » فإن بكت أو سكتت فهو رضاها ء وإن أبت فلا جور عليها ) رواه 
أحمد وأبو داود» وحسنه في الإرواء 55/1 . 
وعند الحنفية يعرف رضا البكر : بالقول كقولها رضيت » وبالفعل كأن 
تكد من تفسهاء أو نتالب بالنقفة والضداق» وباليكرت سانا : 
وعند الشافعية : إن بكت بصياح أو ضرب خد لم يكف ؛ لأن ذلك يشعر 
بعدم الرضا. ( المصادر السابقة ) . 

(6) وهذا هو المذهب › وهو قول جمهور أهل العلم لما تقدم من الأدلة . 

وعند الحنفية : رضا الثيب يكون بالقول كأن تقول رضيت به ونحو ذلك : 
وبالفعل : كأن تمكنه من نفسهاء أو تطالب بالصداق » أو النفقة. 
(المصادر السابقة ) . 


[1] في ظ ف بلفظ ( وتنكح ) . [۲] ساقط من / س . 
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-00) أولاً : باتفاق الأئمة : أن من لم تزل بكارتها فهي بكر . 
ثانيا : باتفاق الأئمة : أن من زالت بكارتها بوطء مباح » أنها ثيب . 
الثا: من وطئت في نكاح فاسد»› فهي في حكم الثيب . 
رابعا: من وطئت في الدبر » فهي في حكم البكر » واختلف العلماء فيما 
عدا ذلك » وتحت ذلك أمران : 
الأمر الأول : أن يكون زوالها بلا وطء ء كأن تزول بسبب مرض ء أو وثبة › 
أو شدة الحيضة » أو عبث المرأة » أو غير ذلك » فاحتلف العلماء في كونها 
ببأاو ا على :ا قل الأول : أن لها حكم البكر » وهو قول 
جمهور أهل العلم ء لأنه زيد في البكر أكثر » لعدم تجربتها للرجال » ومن 
زالت بكارتها بغير وطء لم تحبر المقصودء ولم تجرب الرجال » فهي في 
حكم البكر . 
وفي وجه للشافعية: أنها في حكم الثيب » ولعل حجته : أن بكارتها 
زالت فأشبهت من وطئت في القبل » ونوقش : بالفرق فإن من وطئت في 
القبل قد جربت الرجال فزالت العلة » بخلاف من لم توطأء فلم تجرب 
الرجال » وعلى هذا فالأقرب القول الأول لقوة دليله . 
الأمر الثاني : أن يكون زوال البكارة بوطء حرم » اختلف العلماء رحمهم الله 
في الوطء الحرم هل تكون به المرأة في حكم الثيب ؟ على قولين : 
القول الأول : إن كان الوطء محرماً مع رضا فهي في حكم الثيب » وإن كان 
محرما مع إكراه فهي في حكم البكر › وبه قال بعض النابلة » لأن علة - 
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:دغل سس الروض المريع شرح زاد المستقيع 


زيادة البكر الحياء» كمادلت على ذلك السنة » وهو باق فيمن زالت 


بكارتها بالزنا مع الإكراه . 

القول الثاني : أنه لا فرق بين الحلال وامحرم فتكون ثيباء وبه قال جمهور 
أهل العلم : لأن الموطؤة بزنا طلقا يب لغة وشرعا »و قوقش + بات لا 
يسلم فيمن وطئت بزنا بإكراه لوجود علة التفضيل وهي الحياء » فليس 
المناط بقاء البكارة» أو زوالهاء وهذا من زالت بكارتها بغير وطء في حكم 
البكر ء ولأنه لو اشترطها في التزويج أو الشراء بكرأ فوجدها مصابة 
بالزنى ملك الفسخ » ونوقش : بوجود الفرق » فوجود البكارة في البيع 
والزواج أمر مقصود للزوج . < 
القول الغالث : أن الموطؤة بزنا في حكم البكر » وهو مذهب الحنفية › 
والمالكية » لما روته عائشة رضى الله عنها : ( أها سألت رسول الله به عن 
الجارية: يكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله ب : نعم تستأمر, 
فقالت عائشة : قلت له : فإهها تستحي , فقال رسول الله يه : فذلك إذفا إذا 
هي سكتت ) . متفق عليه » فا حديث دل على أن الحياء في البكر علة وضع 
النطق . 

ونوقش : أن هذا مسلم فيما إذا كان الزنا عن إكراه » أما إذا كان عن رضا 
فقد جربت الرجال » وزال حياؤهاء وعلى هذا فالأقرب القول الأول . 
الأمر الغالث : أن يكون الوطء بشبهة . وذلك بأن يجامع امرأة يظنها زوجته 
فتتبين غير زوجته » فالقول الأول : أنها في حكم البكرء وهو ظاهر قول 
المالكية ؛لما تقدم من أنه زيد في قسم البكر لعلة الحياءء وهذا موجود 
فيمن وطئت بشبهة . 5 
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اسعذان تسمية الزوج على وجه تم به ال 
- القول الثاني : أنها في حكم الثيب » وهو قول جمهور أهل العلم لما تقدم 

من أن الموطؤة ثيب لغة وشرعا وتقدم الجواب عنه . وعلى فالأقرب 
القول الأول . ( ينظر في المسائل السابقة : بدائع الصنائع 544/5 : 
الفتاوى الهندية ۲۹١/١‏ مواهب الجليل 591 ء حاشية الدسوقي 771/7 , 
وبلغة السالك ١١۳۸ء‏ وروضة الطالبين //45 » والإقناع للشربين /98 : 
والمغنی 4١١/4‏ والشرح الكبير مع الانصاف 16١/٠‏ ) . 

(9) الأيم : في المصباح (/15: " العَربْ رجلا كان أو امرأة؛ قال الصغاني : 
وسواء تزوج من قبل أو لم يتزوج " والمراد هنا : من فارقت زوجها. 
والاستئمار : طلب الأمر ؛ أي لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها . 

)۱( أخرجه البخاري o‏ 5 النكاح 5 باب لا ينكح الأب وغيره الیل 
والثيب إلا برضاها »> 1۲/۸ » ٦۳‏ - الجيل - باب في النكاح »> مسلم ٠١‏ 
- النكاح - ح 15 . 

٠‏ 7) ذكره شيخ الإسلام » كما ني الإنصاف مع الشرح ۱٤۷١‏ : بأن يذكر ها 
نسبه ء ومنصبه ونحوه » لتكون على بصيرة > وفي الإنصاف مع الشرح : 
"ولا يشترط تسمية المهر , .... قال في الترغيب وغيره : لا يشترط الإشهاد 
على أذنيا". ظ 
وفي الشرح : ويستحب ام تدان المرأة 2 نزويج ابنتهاء لقول البي 4 ) 
آمروا النساء في بئان ) رواه أحمد وأبو داودء وفى سئله مجهول › ولأنها 
تشاركه في النظر لبنتها» وتحصيل المصلحة لحاء وفي استئذانها تطييب 
لقلبها وإرضاؤها فيكون أولى . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
البغالك : الولي 5 وَشروطةُ : 


الشرط (الغالث : الولي)”' » لقوله هلك : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه الخمسة 


)000 أي في اشتراط الولي في عقد النكاح » وشروطه ؛ وتقديمه . ومسقطات 
الولاية . 

0 فالمذهب » وهو مذهب المالكية والشافعية : أن الولي شرط لصحة النكاح؛ 
لأدلة منها : أن الخطاب في الكتاب والسنة بالإنكاح للأولياء الرجال ؛ 
ومن ذلك قوله تعالى : (وَأنكحُوا الْأيسَامَى منكُم وَالصّالحينَ من عبَادَكُم ) 
وقوله تعالى : (وَلا تنکځوا المُشركات حَتَى يشمن ) وقوله تعالى : (وَإذا 
طلقم لاء لَه أجَلّهُنَّ قلا تَعْصْلُوهُن أن يكحن أَرْوَاجَهُنُ) ففي صحيح 
البخاري : أنها نزلت في معقل بن يسار لما منع أخته أن تتزوج زوجها 
الأول لما طلقهاء قال الخطابي في معالم السنن 570/5 : : هذه أدل آية في 
كتاب الله على أن النكاح لا يصح إلا بعقد ولي » ولو كان لها سبيل إلى 
أن تنكح نفسها لم يكون للعضل معنى .... " ولا استدل به المؤلف . 
ولحديث عائشة رضي الله عنها أن البي فلك قال : ( أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليهاء فنكاحها باطل باطل باطل .... ) رواه أحمد وأبو داود والترمني 
وابن ملجه وحسئه الترمذي » وقال ابن حجر في الفتح 191/4 : " صححه 
أبو عوانة وابن خزيمه وابن حبان والحاكم " . 
وعند الحنفية : أن الولاية في حق الحرة المكلفة مستحبة » وها الحق في أن = 
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> تزوج نفسهاء أو توكل من يزوجهاء والولاية في حق الصغيرة أو 
المجنونة ولاية حتم وإيجاب » واستدل الحنفية بأدلة منها : " فإن طلقها فلا 
تحل لسه من بعد حتى تنكح زوجا غيره " والنكاح هنا بمعنى العقد» وقد 
أضافه للزوجة» ونوقش : أن المراد هنا بالنكاح الوطء »› لحديث عائشة 
رضي الله عنهاء وفيه قوله كه : " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ' 
متفق عليه » وبقوله تعالى : (وَإذًا طَلْقكُمُ الّساء قَبَلَضَ أجَلَهُنَ قلا َعضْلوهْن 
أن يكحن أَرْرَاجَهُنَ) فالنكاح هنا العقد» وقد أضافة للزوجة . 

ونوقش : بعدم التسليم كما تقدم في أدلة الجمهور ء وبقوله له من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ( الأم أحق بنفسها من وليها » والبكر 
تستأذن في نفسها , وإذنها صماقا ) رواه مسلم . 

ونوقش : بأن المراد به الفرق بين الثيسب والبكر ؛ بحيث يعتبر في رضا 
الثيب النطق دون البكر » فيكفي الصمت » وأيضاً هو استدلال بالمفهوم : 
فلا يعارض منطوق أدلة الجمهورء واستدلوا أيضا : بأن لما أن تتصرف في 
مها فكذا في بضعها . 

ونوقش : بأنه قياس مع الفارق إذ إن كسر النكاح لا ينجبر بخلاف كسر 
الملل ؛ وعلى هذا فالراجح قول جمهور أهل العلم . ( بدائع الصنائع 
795 ؛ وشرح الخرشي ۳/ ۱۷۲ » وتحفة الحتاج ۲۱۷۷ › والمغني 00/4 ) . 


راو( سسب الروض الموبع شرح زاد المستقنع 
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إلا النسائي وصححه أحمد وابن سن ووشروطة : 


(۱) أخرجه أبو داود ۷ه - النكاح - باب في الولي - ح80١؟‏ » الترمني 
۷۴ - النكاح - باب ماجاء في لا نكاح إلا بولي - ح ١١١١ءابن‏ 
ماجه 505/١‏ - النكاح - باب لا نكاح إلا بولي - ح ١(188ء‏ الدارمي 
75-1 - النكاح - باب للنهى عن النكاح بغير ولي - ح۲۸ »› 
8 , أحمد 9/6 :517 518 » الطيالسي ص ۷۱ - ح ”077 » عبدالرزاق 
- ح ٠١406‏ » ابن أبي شيسبه 177/5 , 179/5 ؛ ابن حبان ۱٥٩-۱٥۲/١‏ - ح 
06 6 :540 ع الطحاوي في شرح معاني الآثار 4.4/7 - 
النكاح - باب النكاح بغير ولي عصبة › الدار قطني ۲۲۰٠۴۱۷۳‏ › أبو نعيم 
في تاريخ أصبهان ۱۲۰/۸ » اللحاكم 179/5 : ۱۷١ » ۱۷١‏ : البيهقي ۱۰۷۷ ۱۰۸ 
البغوي في شرح السنه ۲۸۹ - ح 7101 - من حديث أبى موسى 
الأشعري . 
والحديث صحيح » وصححه ابن معين » وابن اللمديني » وابن حبان › 
والبخاري » والذهلى » والحاكم » وغيرهم : انظر : المستدرك للحاكم 
ا ؛ نصب الرايه 185-1477 » فتح الباري 184/4 . 


وله شواهد صحيحة ذكرها الزيلعى وغيره . 
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التَكُلِيفُ والذ كورية والحرية ١‏ وَالرْشْدُ في الْعَقد ١‏ 
أي شروط الولي : (التكليف) لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر 
لغ مروا کور لان ال ل ولاية فا على تهاقف رارز" 
(والحرية)”" لأن العبد لا ولاية له على نفسه فغيره أولى" "أ (والرشد في العقد) 


)١1(‏ قال ابن قدامة في المغني ۳٠۷۹‏ : " وجملة ذلك أن الولاية لا تثبت لطفل 
ولا عبد ولا كافر على مسلمة بحال » فعند ذلك يكون وجودهم كالعدم » 
فتثبت الولاية لمن هو أبعد منهم كما لو ماتوا . وتعتبر لثبوت الولاية لمن 
مينا ستة شروط › العقل » والحرية » والإسلام » والذكورية » والبلوغ , 
والعدالة » على اختلاف نذكره . فأما العقل . فلا حلاف في اعتباره » لأن 
الولاية إنما تثبت نظراً للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه » ومن لا 
عقل له لا يمكنه النظر ‏ ولا يلي نفسه › فغيره أولى » وسواء في هذا من لا 
عقل له لصغره كطفل › أو من ذهب عقله بجنون أو كبر . كالشيخ إذا 
أفند » قال القاضي : والشيخ الذي قد ضعف لكبره » فلا يعرف موضع 
الحظ هاء لا ولاية له» فأما الإغماء فلا يزيل الولاية › لأنه يزول عن قرب 
فهو كالنوم » ولذلك لا تثبت الولاية عليه ء ويجوز على الأنبياء عليهم 
السلام » ومن كان يُجَنْ في الأحيان لم تزل ولايته » لأنه لا يستديم زوال 
عقله ء فهو كالإغماء" . 
والمذهب » وهو قول جمهور أهل العلم : اشتراط البلوع لولاية النكاح لما 
استلل به المؤلف . 
وعن الإمام أحمد : صحة ولاية من بلغ عشرا . (فتح القدير ۲۸4/۴ وشرح 
الخرشي 11/7 » وروضة الطالبين //77: والمبدع //0") . 

0 وهذا المذهب: وفي الشرح الكبير "وهي شروط للولاية في قول الجميع؛ - 


[1] في / ف بلفظ ( ففي غيرها ) . 


الروض المربع شرح زاد المستقلع 
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= لأنه يعتير فيها الكمال والمرأة ناقصة قاصرة .... " فباتفاق الأئمة 
الأربعة آثة لا ولا + للمرأة في النكاح مع وجود العصبة الذكور نسب أو 
ولاء بالعتق . (المصادر السابقة) . 

لماروى أبو هريرة رضي الله عنه أن الني له قال : ( لا تزوج المرأة المرأة 
.....ي رواه ابن ملجه والدارقطني والبيهقي؛ وني الأرواء ۲٤۸١‏ صحيح . 
وعن الإمام أحمد : يجوز للمرأة أن تزوج نفسها . 

وعن الإمام أحمد : لها تزويج أمتها ومعتقهاء وهنه الرواية لم يثبتها القاضي 
ومنعهاء لكن عامة المناعرين على إثباتها , وعن الإمام أحمد أيضاً: لها أن 
تأمر رجلاً يزوجها (الإنصاف مع الشرح الكبير 168/0 ) . 

07) وهذا هو المذهب › وهو قول جمهور أهل العلم ؛ لأن العبد لا ولاية له 

على نفسه فعلى غيره أولى . 

وعند الحنفية: يجوز أن يزوجها العبد بناء منهم على أن المرأة تزوج نفسها . 
وقال في الإإنصاف : " ويحتمل أن يلي على ابنتهء ثم جوزه پان مسيده ؛ 
وذكر في عيون المسائل احتمالاً بالصحة » وقال في الروضة : هل للعبد 
ولاية على قرابته ؟ فيه روايتان » قال في القواعد الأصولية : والأظهر : أنه 
بكون وليا " . 

() لقول ابن عباس رضي الله عنهما : " لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي 

مرشد ) رواه ابن أبي شيبه وغيره / (ينظر الإرواء 77/5 ) . 

وهو معنى ما اشترطه بعضهم من كونه عالما بالمصالح لا شيخا كبيرا جاهلا 
بالمصلحة . ( الإنصاف مع الشرح الكبير 181/7١‏ ) . 
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بأن يعرف الكفء ومصللح النكاح لا حفظ"" المال » فرشد كل مقام 
على مجوسية لعدم التوارث بينهما”" ( سوى ما يذكر ) كأم ولد لكافر 


(1) قاله شيخ الإسلام المصدر السابق . 

0 باتفاق الأئمة : لا يصح أن يلي الكافر النكاح لمسلمة » قال ابن قدامة في 
المي 71/4 : " فلا يثبت لكافر ولاية على مسلمة» وهو قول عامة أهل 
العلم أيضاء قال ابن المنذر : أجمع عامة من يحفظ عنه من أهل العلم 
على هذا » ودليل هذا قوله تعالى : ( ون يَجْمَل اللَّهُ للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ 
سيلا ) » قال الإمام أحمد : بلغنا أن علياً أجاز نكاح أخ » ورد نكاح أب 
وكان نصرانيا ( المغني 711/4 ) . 

() في الإنصاف مع الشرح 190/٠‏ : : ويلي الذمي نكاح موليته من الذمي 
هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب » ولم يفرقوا بين اتحاد دينهم أو 
تباينه » وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله في جواز كون النصراني يلي 
نكاح اليهودية أو عكسه وجهين من توارثهما وقبول شهادة بعضهم على 
بعض بناء على الكفر هل هو ملة واحدة أو ملل مختلفة ؟ فيه الخلاف 
المتقدم في باب ميراث أهل الملل ( ينطر باب الميراث ) . 
مسألة : المذهب : أن الكافر يلي تزويج موليته الكافره » وهو مذهب أبي 
حنيفة : لأنه وليها فكما لو زوجها كافراً . = 





[1] في /ف بلفظ ( لحفظ ) . 


اروس ريع هوج واد الع 
وَالْعَدَالَة فل زوج اهرأة َفسَهًا ولا غيرَهَا . 

أسلمت” » وأمة كافرة لمسله” أ والسلطلات ازو عن لا ولي خا من آمل 
الذمة”" . (والعدالة)29 ولو ظاهرة" » لأنها لاي نظرية , [فلا]! يستبد 

بها الفاسق إلا في سلطان7" وسيد يزوج أمته" إذا تقرر ذلك » (فلا تروج 
اهرأة نفسها وله غير ه۸۲1 


- والوجه الثاني في المذهب :لا يزوجها إلا الحاكم » لأنه عقد يفتقر إلى 
شهادة مسلمين فلم يصح بولاية كافر كنكاح المسلمين . ( الشرح الكبير 
مع الإنصاف 1955٠‏ ) . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص )1١5(‏ : "قال الإمام امد : لا 
يعقد نصراني ولا يهودي عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة ولا يكونان وليين 
المسلم ولا مسلمة » بل لا يكون الولي إلا مسلماء وهذا يقتضي أن 
الكافر لا يزوج مسلمة بولاية ولا وكالة » وظاهره : يقتضي أن لا ولاية 
للكافر على بنته الكافرة في تزويجها المسلم" . 
0 وهذا هو المذهب » لأنها مملوكته . 
والوجه الثاني : لايليهء لقوله تعالى (وَالَذينَ كفروا به بَعْضُهُم أُوْليَاء بَعْضٍ ) 
فعلى هذا يزوجها الحاكم . ( المصدر السابقة ) . 
() فله تزويجها لكافر لكونها لا تحل للمسلمين ( المغنی 580/8) . 
0 لعموم ولايته . ( المصدر السابق ) . 
(1) وهذا عو الذهبه: ومذهب الشاقعية ونا اتدل به المؤلف » ولقرل اين 
عباس رضي الله عنهما: " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل " رواه 
ابن شيبة والبيهقن . : 





[1] ساقط من / ف» وق ط بلفظ (ولا) . [۲] في /ف بلفظ ( وغيرها ) . 
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اكع o‏ اك اكت o‏ اكه اك كك oa‏ اكه كك كك a a a a a a‏ اعد Gg‏ يدم عد كن كه اهو 


| اا ها I‏ ها ها كه TIT TI‏ الا ها لقا ا ا 8 ها ا ا لها ها ا ف ل TTT‏ 55 8 هه هه شاه هاه هاه شاش شاه واواه سه وهاه 


> قال الإمام أحمد كما في المغني 770/4 : " أصح شيء في هذا الباب قول 
ابن عباس" » ولأن الفاسق لا يؤمن أن يحمله فسقه على أن يضم المرأة 
في أحضان غير كفء . 
وعند الحنفية والمالكية : أنه لا تشترط العدالة للولى » لعمومات أدلة 
الولاية السابقة ولم تقيد بالعدالة » ولأن مناط الولاية القرابة والنظر 
لمصلحة المرأة » والإشفاق وهذا موجود في الفاسق . 
( بدائع الصنائم /779: وشرح الخرشي على خليل ۱۸۷۴ء وحاشية 
الشرقاوي ۲۲۷۲ والفروع 0/0 ) . 

. فيكفي مستور الحل » لأن في اشتراطها ظاهراً وباطنا حرجا ومشقة‎ )٥( 

(5) وهذا هو الصحيح من المذهب » للحاجة إليه»ء وأجرى أبو الخطاب 

ظ الخلاف في السلطان أيضا ( الإنصاف مع الشرح الكبير 5065/١‏ ) . 

) لأنها ملكه . ظ 
مسألة : في المغنى 719/4 : " ولا يشترط أن يكون بصيراً » لأن شعيباً عليه 
السلام زوج ابئته وهو أعمى › ولأن المقصود بالنكاح يعرف بالسماع 
والاستفاضة » ولا يشترط كونه ناطقا بل يجوز أن يلي الأخرس إذا كان 
مفهوم الإشارة لأن إشارته تقوم مقام نطقه " . 

(A‏ وتقدم في شرط الذكورة» ويزوج أمتها وليها بشرط إذنهاء وإن كانت 
حجوراً عليها فوليها في ماما . 
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42س اروس الرع شرح زا الس 


ويُعَدَمُ أبُو الْمَرأة في إلكاحها ثم وَصِيّهُ فيه » ثم جَدُهَا لأب وَإِن علا › 

لا تقدم" (ويقدم أبو المرأة) الحرة رفي نكاحها) ل" , لأنه أكمل نظراً 
وأشد شفقة » (ثم وصيه فيه) أي في النكاح لقيامه مقامه”" , (ثم جدها لأب 
رإن عام [الأقرب فالأقرب] "° , لأن له إيلادا"" 


. ) من قوله هله : ر لا نكاح إلا بولي‎ )١( 

(0) في المغني 105/4 : " إنما قيد بلخرة ههنا ء لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها إنما 
وليها سيدها بغير حلاف علمناه " . 

(۳) فالمذهب : " أن الأب مقدم على الابن لما علل به المؤلف » ولأنه موهوب 
لأبيه قال تعالى : ( وَوَهَبْنَا لَه يَحْتَى ) وقال تعالى : ( الْحَمْدُ لله الذي وَهَب 
لي عَلَى الكبّر إسلماعيل وَإِسْحَقَ) وقال » : ( أنت ومالك لأبيك ) - تقدم 
تخريجه في باب المبة - ولأن الأب يلي ولده في صغره وسفهه وجنونه فيليه 
في سائر ما ثبتت الولاية عليه . 
وعند الحنفية » والإمام مالك وابن المنذر وإسحاق : أن الابن مقدم » لأنه 
أولى منه بالممراث . 
وأجيب : بأن الميراث لا يعتبر له النظر»ء ولهذا يرث الصبي وامجنون ‏ 
وليس فيه احتكام ولا ولاية على الموروث بخلاف ولاية النكاح . 
وعئد الشافعية : لا ولاية للابن . (بدائع الصنائع 1770/5 »2 وفتح الرحيم 
على فقه مالك /70: وتحفة الحتاج ۲٤۷۷‏ › والمغني 701/8 ) . . = 


[1] في / ف ءط بلفظ ( في نكاحها ).. [؟] ساقط من جميع النسخ ما عدا /ط »ر . 
[۳] في / ه بلفظ ( ايلاده ) . 


yy 


ثم ابنها ثم بَنْوهُ ران زَلوا , 
وتعضيا فاش الإف . وم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا) 


7" الأقرب فالأقرب ؛ لما 


-0) في الإفصاح/14١1:‏ " واختلفوا في ولاية النكاح هل تستفاد بالوصية » 
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا تستفاد بهاء وقال مالك وأحمد: تستفاد بها" 
واحتج من قال بالجواز : بحديث ابن عمر رضي الله عنهما : " أن عثمان 
ابن مضعون أوصى إليه أخيه قدامة بن مضعون " رواه أحمد والحاكم 
وصححه » والدار قطني والبيهقي » وحسنه في الإرواء 710/6 . 
ولأنها ولاية ثابتة للأب فجاز وصيته بها كولاية الال . 
واحتج من قال بعدم الجواز : أنها ولاية تنتقل إلى غيره فلم يجز أن يوصي 
بها كالحضانة » وأما وصية عثمان لأخيه » فلعل قدامه أقرب العصبات . 
(ينظر : البحر الرائق 161/7 » وبداية الجتهد ١١/7‏ » وروضة الطالبين ٠٥/۸۹‏ 
والمبدع /:: » والحلى 515/4 ) . 

() فاللذهب : تقديم الجد وإن علا على الابن والأخ »لما علل به المؤلف , 
ولأن الابن والأخ يقادان بهاء ويقطعان بسرقة ماها بخلاف الحد . 
وعن الإمام أحمد : أن الابن مقدم على الحد . 
وعن الإمام أحمد رواية ثالثة : أنهما سواء . ( المغني ۳١١۷۹‏ ) . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص )٠٠١(‏ : " ولو قيل : إن الابن 
والأب سواء في ولاية النكاح » كما إذا أوصى لأقرب قرابته لكان متوجها 
ويتخرج لنا : أن الابن أولى من الأب إذا قلنا الأخ أولى من الجر" - 
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) فالمذهب في ترتيب الأولياء : أنهم يقدم أصول المرأة » ثم فروعهاء ثم 
الحواشی ي الأخوة وبنوهم > ثم الأعمام وبنوهم 
وعند الحنفية في الولاية الحتمية في حق الصغير والصغيرة ؛ وامجنون 
والمجنونة : الأب فللحد من قبل الأب وإن علا ء فالأخوة فبنوهم » يقدم 
الأخ الشقيق على الأخ لأب › فالعمومة › فبنوهم › إلا أن أبا يوسف 
ومحمدا يسويان بين الأخوة واالحدودة . 
وف غير الولاية يقدم الحتمية يقدم الأبناء على الآباء . 
وعند المالكية: يقدم الأبناء ثم الأبء ثم الأخوة الأشقاء » ثم الأخوة لأب › 
ثم بنو الأخوة » يقدم الأشقاء عن من لأب » ثم الأجداد لأب وإن علواء 
ثم العمومة على ترتيب الأخوة ء ثم المولى ثم السلطان . 
وسو ووه يس او وو وای ا 
أو من الأب › ثم ابنه وإن سفل ثم العم الشقيق أو من الأب ثم ابنه 
وإن سفل الم سای العرات ,87 ل برد نسب زوج الق تر عه 
كالإرث » فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان . 
فالشافعية : يرون أن الابن لاحق له في الولاية إلا أن يكرت منك سيب 
آغير غير البدوة: كان ركرة ابن ابن عنياء أو اكيبا »وق ذلك.. 
( بدائع الصنائع 119/:/6 ؛ وفتح الرحيم على فقه مالك /0", وتحفة امحتاج 
YEW‏ > والمغني 07/4" ) . 
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كعاب اللكاح | pm‏ 5 


ثم أخُرمًا لبون ثم لأب ثم بَنُوَهُمَا كلك › 
أوليائى شاهداً » قال : ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك 


(Ve 0‏ ع يى 2ن PD‏ 
فروجه رواه النسائي 5 





فقالت : "فم يا عمر فزوج رسول الله 4 
رم أخوها لأبوين ثم لأب كاليراث (ثم بنوهما كذلك) وإن نزلوا 


(0) أخرجه النسائي 81 - ۸۲ - النكاح - باب انكاح الابن امه - ح 
4, أحمد 51/5 - ۳۸ء ابن حبان 777/5 - ح ۲۹۳۸ , الحاكم ۱۷۷۲ - 
النكاح › البيهقي ۳/۸ - النكاح - باب الابن يزوجها - من طريق 
ثابت البناني عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن ام سلمه» وابن 
عمر بن أبي سلمة قال فيه الحافظ مقبول وصحح حديثه ابن حبان ؛ 
ورواه الحاكم من طريق ثابت البناني عن عمر بن أبي سلمة » واسقط 
الواسطة بينهماء وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 

(0) فدل الحديث على ثبوته على أن الابن يزوج أمه» فكذا ابن الابن وإن نزل . 

() وهذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم : أن الأخ لأبوين يقدم على 

الأخ لأب ء لما علل به المؤلف . 
وعن الإمام أحمد : وهو قول الشافعية كما سبق في ترتيب الأولياء : أنهما 
سواء في الولاية » وبه قال أبو ثورء لأنهما استويا في الإدلاء بالجهة التي 
تستفاد منها العصوبة وهي جهة الأب فاستويا في الولاية (المصادر 
السابقة) . 
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.ملعل الروض الربع شرح زاد الستقنع 


ا 1 " 


مغلم من لاإبوين على من الاب إن استرا في الديجة لغرب 
الأقرب7 (ثم عمها لأبوبن ثم لأب) لما تقدم"" ؛ (ثم بنوهما كذلك) على ما 
سبق فى الميراث”" » (ثم أقرب عصبة نسب" كالإرث) , فلحق العصبات 
بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية » لأن مبنى الولاية على الشفقة , 
والنظر » وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة (ثم المولى المنعم) بالعتق ° 


)۱( كابن ابن ابن أخ لأبوين » وابن أبن ابن أخ لأب . 
وعند الشافعية : أن العم الشقيق أو لأب في مرتبة واحدة كالأخوة كما 
سبق قريباً . 

02( فيقدم ابن عم لأبوين على ابن عم لأب . 

() كعم الأب ثم بنيه » ثم عم اللحد ثم بئيه كذلك وإن علوا . 

() فلا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم . 

0 قبغك الولاية النسبية الولاية السيببية. 

قال ابن قدامة في المغني 7/4: " لا حلاف نعلمه في أن المرأة إذا لم يكن 

لها عصبة من نسبها أن مولاها يزوجها " . 


[1] في / ف بلفظ ( والأقرب الاقرب) . 


9 u سیک‎ 


1 


م فيا عصبعه كس م لاء م الط . 
لأنه يرثها ويعقل عنها (ثم أقرب عصبته نسبا)7' على ترتيب الميراث ؛ (ثم) 
إن عدموا فیس اا٣‏ (ولاء) على ما تقدم'" » (ثم السلطان9)2) وهو الإمام أو 
نائبه“ » قال أحمد : والقاضي أحب إلى من الأمير في هذا » فإن عدم الكل 
: ش صن الاج 
زوجها ذو سلطان في مكانها” 


( قال ابن قدامة في المغني 0/4: " فإن عدم المولى أو لم يكن من أهل الولاية 
كال مرأة والطفل والكافر فعصباته الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب 
الميراث » ثم مولى المولى » ثم عصباته من بعله كالميراث سواء » فإن اجتمع 
ابن المعتق وأبوه » فالابن أولى » لأنه أحق بالميراث وأقوى في التعصب" . 

(0) بيانه في الميراث . ظ 

() قال ابن قدامة في المغني 1:/4: " لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن 
للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم › وبه يقول 
مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي » والأصل فيه قول 
النبى اله : ( فالسلطان ولي من لا ولي له ) . ولأن له ولاية عامة بدليا. أنه 
يلي الملل ويحفظ الضوال فكانت له الولاية في النكام كالاب" ]-ه. 

(5) في الإنصاف مع الشرح ۱۷١/٠١‏ : " السلطان هنا هو الإمام أو الحاكم ؛ أو 
من فوض إليه » قال الزركشي : المشهور : أنه لا يزوج والي البلد» وهو 
إحدى الروايتين » وعنه - أي الإمام أحمد - يزوج عند القاضي " . 

)٥(‏ ككبير قرية أو واليهاء أو أمير قافلة ونحوه. 
وقال شيخ الإسلام كمافي الاختيارات ص )5١50(‏ : " وتزويج الأيامى 
فرض كفاية إجماعاء فإن أباه حاكم إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه صار 
وجوده كعلمه " . 


الصمدا م ن م نه مام تتا ماس سام 
مومه 


[1] فى /ط بلفظ ( عصبته ) . 


سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فإن بور وکل 1 وولي أمة سيدها وو افاستناً بذ ولا ولاية لأخ من أم 
ولا الخال ونحوه من ذوي الأرحاء”" » (فإن عضل) الولي (الأقرب) بأن 


سمس ls ” ۰ (VD J‏ . 
منعها كفئا رضيته" ورغب با صح مهرا ويفسق به إن ٠‏ تكررء 


)١(‏ في المغنى 17/4 : "فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل 
على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها " . 

0) في الشرح الكبير مع الإنصاف 7/7/١‏ : " إذا كان من أهل ولاية التزويج 
لا نعلم فيه خلافاء لأنه مالكهاء وله التصرف في رقبتها بالبيع ففي 
التزويج أولى " ولقوله تعالى : (فَانكحُوهُن يإذن أهلهن) وإن كان مکاتبا 
أذن له سيده في تزويج إمائه " 

(۳) وهذا هو المذهب › وهو قول جمهور أهل العلم : أنه لا ولاية لذوي الأرحام 
في باب النكاح » لأنه ليس من عصباتها أشبه الأجنبي » ولو روده عن علي 
رضي الله عنه كما في غريب الحديث لأبي عبيد ٤0۷۳‏ . 
وفي رواية عن أبي حنيفة: تثبت الولاية لذوي الأرحام استحساناً لعموم 
قوله تعالى: (وأنكحوا الأيَامَى مدكُم) وهذا يشمل العصبات وذوي الأرحام . 
(المبسوط 73775 , وشرح الخرشي ۱۸/۳ وتحفة الحتاج 779/6 ۰ والمغني 010/4 . 

() العضل: الحبس » والتضيق والمنع (القاموس ٤۷ء‏ ولسان العرب 101/١‏ ) 
وفي المغني ۳۸/۹ : " منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب 
كل واحد منهما في صلحبه " . 5 


13 في / ظ بلفظ ( إذا ) . 
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-(0) باتفاق الأئمة على أن العضل يحصل بالامتناع من تزويج الكفء إذا 
رضيته » لقوله تعالى : (وَإِذا طَلْقَكُمُ التساء فَبَلَْنَ أَجَلَهُنْ فلا تَعْضلُوهْنْ أن 
يكحن أَرْوَاجَهُنْ) فسبب نزوها : أن معقل بن يسار قال : زوجت أختا لى 
من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ء فقلت له : زوجتك 
989 لآ وال لا عمود إليك أبداء وكا رجلا لا بی به وكائت الخرأة 
تريد أن ترجع إليه » فأنزل الله هنه الآية (قَلاَ تَعْضْلُوهُنٌَ) فقلت : الآن 
أفعل يا رسول الله » قال : فزوجها إيله" رواه البخاري . 

(5) إذا امتنع تزويجها بأقل من مهر المثل : فالمذهب , ومذهب المالكية, 
والشافعية : أنه يكون عاضلاً . وليس له أن يمتنع من تزويجها بأقل من 
مهر المثل ٠‏ الحذيك سهل بن سعد رضي الله عنه في قصعه الواهبة نفسها : 
وفيه قوله 4# : (التمس ولو حاتأ من حديد) متفق عليه » ولأن المهر حق 
المرأة لا حق الأولياء » ومن أسقط حقه لا يعترض عليه . 
وعند أبي حنيفة : أن للولي أن يمتنع من تزويجها بأقل من مهر المثل › ولا 
يعد عاضلاًء لأن للأولياءحقاً في المهرء لأنهم يتفاخرون بغلائه» 
ويتعيرون ببخسهء فليحقهم الضرر ء (بدائع الصنائع ,؛ والشرح 
الكبير للدردير وحاشيته ۲۳۲/۲ » وحاشية قليوبي ۲۲٥/۳‏ » والمغنی 11/8 ) . 
ومن صور العضل كما ذكره شيخ الإسلام : إذا امتنع الخطاب لشدة 
الولى. 
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GD‏ اا 0 الروض المربع شرح زاد المستقدع 
از لم يَكُنْ أهلاً , أو عاب عة مُنقطعة لا قطع إلا بكُلقَة وَمَشَقَة زوج الأبعد 
١‏ 5 اور وس . (O 17 : {Pf û ) AG‏ 
(أو م يكن) الأقرب لأهلا) لكونه طفلا ' أو كافرا""” أو فاسقا أو عبدا 

(أو غاب) الأقرب (غيبة منقطعة2 لا تقطع!! إلا بكلفة ومشقة) فوق مسافة 


القصر”" » أو جهل مكانه" (زوج) الحرة الولي (الأبعد) لأن الأقرب 


(1) انظر : شروط الولى المتقدمة قريباً . 

(۳) بالإجماع إلا ما استثنى كما تقدم في شروط الولي . 

() بناء على اشتراط العدالة والحرية » وتقدم قريباً . 

44 وهذا جاتفاق الاقمة : أن الغيبة المنقطعة سقط الرلاية كلاف لزثر مم 
الحنشية : لشرى ارا إذ الولابة ية على الضلحة ء ولا مصلحة ما 
(المصادر السابقة ) . 

(4) وهذا هو المذهب : أن حد الغيبة المسقطة للولاية : مالا يقطع إلا بكلفة 
ومشقة ؛ قوق مسافة قصرء لوجود الضرر فق هذه الال > ويتعثر الوصول 
إلى المصلحة من نظر الأقرب فيكون كالمعدوم فتنتقل الولاية عنه . 
وعند بعض الحنفية وعليه الفتوى عندهم : أنها ما تقصر فيه الصلاة ؛ 
لآنه ليس لأقضى السفر غاية + فاعتير بادئى ملة السفر . 
وعند بعض الحنفية وبعض الحسنابلة : أن يكون الولى في مكان يفوت 
الكفء اللخاطب باستطلاع رأيه» لأن الولاية مبنية على المصلحة ودفع 
الضرر عن المرأة ولا يتحقق ذلك مع فوات الكفء . 
وعن الإمام مالك : أنها مثل الذي يغيب إلى افريقيا والأندلس » وهذا 
العحديد تلج إلى توقيق . (المضادر السابقة) . 

7 أو تعذرت مراجعته بحيس أو أمرء أو خوف عدو ونحو ذلك . 


[1] في / س » م بلفظ ( تنقطع ) . 


وام ل لبج 


ر ا خخ ال وس ثير of‏ وس فو هھ مه ور 6ه 2 
إن زوج الأبِعَدُ أو أجتيٰ من غيرٍ غذر لم صح . 


e e o‏ © ŞÈڇ‏ چ ...ج اما دند ن ن سد ن mm‏ حا لبا ~m‏ لا 


هنا كالمعدوم' (وإن زوج الأبعد أو) زوج (أجنبي) ولو حاكماً (من غير 
عذر) للأقرب (م يصح)”" النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود 
مستحقهاء فلو كان الأقرب لا يعلم أنه 77 أو أنه صار 


(1) وهذا هو المذهب › ومذهب الحنفية» وبه قال الإمام مالك : أن الولاية 
تنتقل للأقرب من الأولياء» لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : 
"السلطان ولي من لا ولي له" رواه أبو داود والترمني وحسنه » وابن 
ملجة وأحمد وغيرهم › قال ابن قلامة في المغني 180/4 : " وهنه لما ولي فلا 
يكون السلطان وليا ها " ولا علل به المؤلف . 
وعند الشافعية : أن الولاية تكون للسلطان ؛ لأن ولاية الغائب باقية › 
وإغا تعذر من جهته فقام السلطان مقامه . (المبسوط 770/4 › ومواهب 
الجليل 575/7 » والأم ٠١/١‏ ؛ وحلية العلماء 754/1 : والفروع 180/5 ) . 

(0) وهذا هو المذهب وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد: أنه ينعقد 
بالإجازة » لما روى ابن عباس رضي الله عنهما : " أن جارية بكرأ أتت رسول 
الله يله فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها السني لاله " رواه أحمد 
وأبو داود وابن ملجة وغيرهم وقد أعل بالإرسال » وأجاب عن ذلك ابن 
القيم في تهذيب السنن . 

() أي لا يعلم أنه عصبة » ثم عرف بعد العقد لم يصح . 
"ولا بريدة رضي الله عنه قال جاءت فتاة إلى رسول الله جي فقالت إن أبي 
زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسسيسته فجعل الأمر إليها " رواه النسائي وابن 
ملجه » وقياسا على البيع (المصادر السابقة ) . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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أو عاد أهلاً بعد ماف“ صح النكاح سب فاا للأصل”" » ووكيل كل 
ولي يقوم مقامه غائبا وحاضرا" بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله إن لم 
تكن مجبرة9 » ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه ويقول الولي أو 
وكيل لوكيل الزوج 


. من فسق ء أو جئون » أو غيرهما‎ )١( 
. ومثله إرث ونحوه‎ )0( 
. الوكالة تصح في عقد النكاح باتفاق الأئمة‎ ) 
وتحفة‎ › 30/١ (ينظر : الهداية مع فتح القدير ١۳٠۴ء والكافي لابن عبدالير‎ 
. ) المحتاج ۷ ,؛ وكشاف القناع هاه‎ 
ومقيداً كزوج‎ ٠ فالذهب : جواز الوكالة في النكاح مطلقاً كزوج من شئت‎ 
فلاناً سواء كان الولى مجبراً أو غير مجبر بإذن الزوجة وبغير إذنها ء لما روي‎ 
› أن النبي هه وكل أبا رافع في تزويج ميمونة » رواه مالك لكنه ضعيف‎ 
ووكل عمرو بن أميه الضمري في تزويج أم حبيبة » رواه الحاكم وهو‎ 
. ضعيف وكالبيع‎ 
- وعند الشافعية : للمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنهاء وغير امجير‎ 
غير الأب أو الجدء أو لكونها ثيبا - إن قالت له وكل وكل » وإن نهته‎ 
فلاء وإن قالت زوجني فله التوكيل في الأصح . (المنهاج مع مغني المحتاج‎ 
. ) 7١4/٠١ ؛ والشرح الكبير مع الإنصاف‎ ۴ 
يثبت للوكيل مثل ما يثبت‎ " : 7١1/١ في الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )2 
للموكل» فإن كان له الإجبار ثبت لوكيله » وإن كانت ولايته ولاية مراجعة‎ 
- احتاج الوكيل إلى إذنها ومراجعتها في زواجها لأنه نائب عنه فيثبت له‎ 
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58 ر فلانا فلانة 2 ا ويا الزوج :قيلي لغلان أو 
0 


لوكلي فلان" وات اسعرص ولات لار سين تقديم أفضل"" فا 
فإن تشاحوا أفزع”” » ويتعين من أذنت له منهم" » ومن زوج ابنه ببنت 
= مثل ما يثبت لمن ينوب عنه وكذا الحكم في السلطان والحاكم بإذن لغيره 
في الترويج › فيكون المأذون له قائما مقامه " 
)٥(‏ وهذا هو الصحيح من المذهب » فلا يصح أن يكون الوكيل فاسسقا ونحوه ‏ 
وهو من المفردات . 
وقيل يصح توكيل فاسق وعبد» وصبي عميز . 
ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته على الصحيح من المذهب اختاره أبو 
الخطاب » وقيل : تشترط عدالته » اختاره أبو الخطاب . (المصادر السابقة) 

› فيشترط أن يقول الولي زوجت موكلك فلان بن فلان فلانة بنت فلان‎ )١( 
ولا يقول زوجتكها.‎ 

0) فيشترط أن يقول وكيل الزوج قبلت هذا النكاح لفلان بن فلان » أو 
لموكلي فلان » لا قبلته فقط » لأن الإشهاد في النكاح لا يتأتى إلا على ما 
تسمعه الشهود . ( المصادر السابقة ) . 

) كالأخوة لأبوين » والأعمام الأشقاء ونحو ذلك » وفي الإنصاف : " 
استوى الأولياء في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم بلا نزاع " 

() فالمذهب : أنه يقدم الأفضل علما ودنياء فإن استووا فأمسن ءلمافي 
الصححين : أن النبي له قال لعبد الرحمن بن سهل : " كبر كبر " ولأنه 
أحوط للعقد في اجتماع شروطه» والنظر للحظ » - 


وإذا 


[1] في /ط بلفظ ( الأفضل ) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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> وقال ابن رزين : يقدم الأسن ء ثم الأفضل » ثم القرعة » وقال شيخ 
الإسلام : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله يقتضي : أنه لا أثر للسن هناء 
واضحابنا قد اغشروه" .3 المضافر السابقة © . 

(4) لتساويهم في الحق » وني الإنصاف : " فإن سبق غير من وقعت له القرعة 
فزوج صح في أقوى الوجهين » والوجه الثاني : لا يصح ذكره أبو الخطاب 
ومن بعله " . |-ه . 

(5) فيزوجها دون غيره إذا كان هناك وليان في مرتبة واحدة » كالعمين والأخوين 
الشقيقين, ونحو ذلك وعقد كل منهما هذ المرأة» على رجل فلهذا 
أحوال : الأول : أن تكون أذنت لكل منهما في العقد من معين أو مطلقاء 
فإن علم المتقدم منهما فهو صحيح » والثاي : باطل » وهذا هو المذهب ؛ 
وهو قول جمهور أهل العلم ء لحديث سمرة بن جندب أن النبي 8ه قال : 
(إيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ) رواه أبو داود والترمذي وحسنه» 
وضعفه في الإرواء . 
وعند الإمام مالك : إن عقد لها وليان وعلم السابق منهما فهي للأول في 
صورتين : الأولى : إن لم يلتذ الثاني منها أصلاً بمقدمات وطء فما فوقها . 
الثانية : أن يتلنذ بها الثاني أنه ثان » وهي للثاني في صورة واحدة بأن يلتذ 
بها الثاني بمقدمات وطء فما فوقها بلا علم منه أنه ثان» لأثر عمر = 
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أخيه ( ونحوه ص أن يتولى طرق ا[ شر ( ويكفي : زوجت فلا نا 
فلانة”" » وكذا ولي عاقلة تحل له“ » إذا تزوجها بإذنها كفى قوله : 
. 5 

نزوجتها ' . 


> رضي الله عنه أنه قال : " إذا نكح الوليان فالأول أحق › مالم يدخل بها 
الثاني " وفي الأرواء 501/1 : "لم أقف عليه " . 

لثانية : أن تأذن لكل منهماء ولم يعلم أيهما كان سابقاًء أو علم سبق 
أحدهما ولم يتعين وأيس من تعيينه فالمذهب ؛ وهو مذهب الحنفية, 
والمالكية : أن الحاكم يفسخ النكاحين جيعاء ثم تتزوج من شاءت منهما 
أو من غيرهما. 

وعند الشافعي : البطلان » إذ ليس أحد الزوجين أولى من الآخر ء ويتعذر 
الجمع بيئهما . 

وعن الإمام أحمد : يقرع بينهما من غير تجديد عقد » واختاره شيخ الإسلام 
وعن الإمام أحمد : يقرع بينهما ويجدد النكاح لمن خرجت له القرعة . 
الغالغة : أن تأذن لواحد دون الآخر » فعقد غير المأذون له غير معتير مطلقا 
(بدائع الصنائع 1709/4/7 , وشرح الخرشي ۱۹۲/۳ : وتحفة المحتاج ۲٣۷‏ ) . 

)١(‏ كما لو زوج ابنه الصغير بصغيرة هو وليهاء أو وكل الزوج ولياء أو 

عكسه ؛ أو وكلا الولي والزوج رحا » ووه 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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(0) وهذا هو المذهب » وهو قول حمهور العلماء » لأنه ##ه أعتق صفية » وجعل 
عتقها صداقهاء ولا روى البخاري تعليقا : " أن عبدال رحمن بن عوف قال 
لأم حكيم ابنة قارظ : أتجعلين أمرك إلى ؟ قالت : نعم » قال : قد تزوجتك 
" ولأنه يلك الإيجاب والقبول فحاز أن يتولاهماء وكما لو زوج أمته 
عبله الصغير . 
وعند بعض الشافعية وبعض الحنابلة عدم الجواز » لحديث : " كل نكاح 
لا يبحضره أربعة فهو سفاح زوج وولي وشاهدان " رواه البيهقي 
والدارقطني لكنه لا يصح . 
( مغني المحتاج 177/7 : والشرح الكبير مع الإنصاف 55/١‏ ) . 

0) من غير أن يقول وقبلت له نكلحها . 

(5) كابن عم » ومولى » وحاكم » وهذا هو المذهب › وعند الشافعية . 

 لوبقلا أي من غير أن يقول : قبلت نكاحها لنفسي » لأن إيجابه يتضمن‎ )٥( 
. ولغيره يقول : تزوجتها لموكلي فلان › أو لفلان وينسبه‎ 
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الشرط (الرابع : الشهادة ٩‏ لحديث جابر فقسا" لا نکاح إلا بولي وشاهدي 


() في الشهادة على العقد» لأن الغرض إعلان النكاح احتياطا للنسب خوف 
الانكار . 

(0) فالمذهب » وهو قول جمهور أهل العلم : أن الشهادة شرط في صحة النكاح» 
لما استدل به المؤلف » ولأن الله تعالى أمر بالإشهاد عند الرجعة بقوله 
تعالى : (وَأشْهِدُوا ذَرَيْ عَدْلٍ مكُمْ) وهي إتقاء نكاح سابق» فبدؤه أولى ‏ 
ولعظم شأن النكاح وما يترتب عليه . 
وعفك المالكية: أن الأصل الإشهاد على النكاح واجب » وأما وجوده عند 
العقد فمستحب › فإذا حصل عند العقد وجد أمران الوجوب 
والاستحباب » وإن فقد عند العقد ووجد عند النخول فقد حصل 
الواجب وفات الاستحباب » وإن لم يوجد عند واحد منهما فالنكاح فاسد 
لأن المقصود من الإشهاد التوثق لسد ذريعة الإنكار فاكتفي عند الدخول 
إن لم يحصل عند العقد. 
وف رواية عن الإمام أحمدء وبه قال أبو ثور وعبدالرحمن بن مهدي 
وغيرهم: أن الاشهاد مستحب لأدلة منها: قوله تعالى : (فانكحُوا ما طّاب 
كم مّنَ النّسَاء) وَأنكحوا ليام منكم) وغير ذلك من الآياتء ول تقيد - 
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روا بس اررض المربع شرح زاد المستقفع 


> بالشهادة » ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه » وفيه قوله به : (اذهب 
فقد انكحتكها عا معك من القرآن) متفق عليه وسياقه يدل على أنه بغر 
شهود ء ولأن النبي 4# " تزوج صفية بدون شهودء لأن المسلمين كانوا في 
حيرة من أمرها حتى قالوا : ما ندري أتزوجها عليه الصلاة والسلام أم 
هي نما ملكت يمينه" متفق عليه»ء ونوقش هذا : بأن الآيات مقيدة بأدلة 
الجمهور ء وأما حديث سهل رضي الله عنه فقد ورد في بعض طرق ما يدل 
على وجود الشهود ففي صحيح البخاري : " إني لفي القوم عند رسول 
الله هلله إذا قامت امرأة " . 
وأما تزوج الني 4 من صفية فيحتمل أن الذين وقعوا في الحيرة من 
أمرها من غير شهود هذا العقد . (فتح القدير 991 » وشرح الخرشي وحاشيته 
۴ , وتحفة المحتاج ۲۱۷۷ > والمغنى » وفتح الباري 5١5/4‏ : ونيل الأوطار 2176/5 . 
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع المجموع 70/5 : " فالني لا ريب فيه أن 
النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان » وأما مع الكتمان 
والإشهاد فهذا ما ينظر فيه وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الني لا 
نزاع في صحته » وإن خلا عن الإشهاد والإعلان فهذا باطل عند العامة 
وإن فيه حدث خلاف فهو قليل ...... وإذا كان الناس عن يجهل بعضهم 
حال بعض » ولا يعرف من عنده هل هي زوجة أو خدينه » مثل الأماكن 
التي يكثر فيها الناس المجاهيل فهذا قد يقال يجب الإشهاد هنا " . 


کتاب النكاح ل 
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رواه البرقاني › وروي معناه عن ابن عباس أيضا (فلا يصح) النكاح 


(1) حديث جابر أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 5 - من 
طريق محمد بن عبيدالله العزرمي عن أبي الزبير عن جابر . 
وأحرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ؛/187 من طريق محمد 
بن عبدالملك عن أبي الزبير عن جابر . 
وفي الطريقين رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنه . وأبو الزبير مدلس 
لايقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع ء أو فيما رواه عنه الليث بن سعد 
خاصة » ولم يرو عنه في هذين الطريقين . 
وقد رواه الخنطيب في تاريخ بغداد ۳۷۰/۸ من طريق ابي سفيان عن جابر ؛ 
وفي الاسناد إليه العباس بن أحمد المذكر ضعيف لا يقبل حديثه . قال 
الخطيب بعد روايته للحديث : هذا حديث منكر بهذا الاسناد والحمل فيه 
عندي على المذكر » فإنه غير ثقه . أ-ه . 
وأماحديث أبن عباس : فقد روي مرقوعا وموقوفاً . 
فأما المرفوع فأخرجه الدارقطني ۲۲۷۳ - ۲۲۲ » الطبراني في الكبير 100/1١‏ 
حح ۱۳٤۳‏ » البيهقي ۱۲٤۲۸۷‏ - النكاح - باب لا نكاح الا بولي مرشد . 
وأما الموقوف فأخرجه الشافعى في الأم 71/0 - النكاح - باب النكاح = 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= بالشهود أيضاًء البيهقي ۳۷ء وقال البيهقي بعد روايته للحديث 
المرفوع : وهو ضعيف والصحيح موقوف . 
وله شاهد من حديث عائشة أخرجه ابن حبان 101/6 . 
قلت : وحديث عائشة صححه ابن حبا والسيوطي في الجامع . 

(0) وهذا هو المذهب »› وهو مذهب المالكيةء والشافعية »لما تقدم من الحديث . 
وعند الحنفية» وهو رواية أحمد : لا تشترط العدالة لأنه تحمل فصحت من 
الفاسق كسائر التحملات ولأنه يملك القبول بنفسه كالعدل . ( الاختيار 
5 : وبلغة السالك ۳۷۷١‏ وتحفة الحتاج 5109/8 , والمغني ۹ ). 

7 وني الشرح الكبير مع الإنصاف 741٠‏ : " وعلى كلتا الروايتين لا تعتبر 
حقيقة العدالة » بل ينعقد بشهادة مستوري ال حال » لأن النكاح يكون في 
القرى والبوادي وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة فاعتبار 


ذلك يشق فاكتفى بظاهر الحال " 
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(ذکریه 000 مكلفين (5) [سيعبن ]0111 ناطقين) ولو أنهما 0000 أو عدوا 
الويعن" : ولا يبطلة تراص بكمانه : ولا تشترط. الخهاة عخلوها 
من الموانم" أو إذنها“ والاحتياط الاشهاد"» فإن أنكرت الأذن صدقت 


٠‏ وهذا هو المذهب › وهو قول جمهور أهل العلم » لأنه عقد ليس بال › ولا 
المقصود منه الال » ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال فلم يثيت 


بشهادتهن كلحدود . 
وعند الحنفية يصح بشهادة رجل وامرأتين اعتبار بشهادة الملل . ( المصادر 
السابقة ) .. 


وعند الظاهرية : يصح النكاح بشهادة رجل وامرأتين عدول » وبشهادة أربع 
نسوة عدول » لعموم أدلة الشهادة . ( المحلى 5504/4 ) . 

0 وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور أهل العلم : أنه يشترط في الشهود 
البلوغ والعقل ؛ لأن المجنون والطفل ليس من أهل الشهادة » ولا قول 


وعن الإمام أحمد : تصح شهادة المراهقين العاقلين بناء على أنهما من أهل 
الشهادة .(المصادر السابقة) . 


0( وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية » وفي الشرح الكبير 701/٠‏ : " لأن 
الأصمين لايسمعان 0 والأخرسين بتعذر الأداء منهما 2 
)€( وهذا هو الت > ووجه عند الشافعية : أن الأعمى نصح شهادته > لأنه 


أهل للشهادة في الجملة . 
ومذهب الشافعية : لا تصح شهادة الأعمى › لأن الأقوال لا تثْ بيت | 
بالعاينة والسماع . ( المصادر السابقة ) . : 


[1] ساقط من /ط.مءفا. 2 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَلَيِسّت الكفاءة : وهي دينٌ وَمَنْصبْ - وَهُوَ اسب وَالحرية 
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قبل رل لا بعد » ( وليست الكفاءة وهي ) لغة : السار ؛ 


(5) وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية » للعموم » ولأنهما من أهل الشهادة› 
والوجه الثاني عند الشافعية والحنابلة : لا ينعقدء لأن العدو لا تقبل 
شهادته على عدوه . 
(مغني الحتاج ۰۱٤٤/۳‏ والشرح الكبير مع الإنصاف ٠٠۲/۲۰‏ ) 

0 يأتي في آخر باب الوليمة عند قول المؤلف : " ويسن إعلان النكاح " 

0 أي المانعة من الترويج كنسب أو سبب وغير ذلك ما يأتي في باب 
اغرمات . 

() أي ولا تشترط الشهادة على إذنها لوليها أن يزوجها . 

(4) أي على خلوها من الموانع » وعلى إذنها لوليها . 

(1) أي قبل دخول زوج بهاء لأن الأصل عدمه » لا بعد الدخول بها مطاوعة 
فلا تصدق » لأن دخوله بها كذلك دليل كذبها ء وإن ادعت الأذن صدقت. 

(0) يقل : كق ء ركفو علسى .وز فثل » وفحل وف انييف :+ * شان 
مکافئتان أي متساويتان » وکل شيء ساوى شيئا فهو مكافوع له " : 
(المصباح المنير 5 » والمطلع ص 151/516 ) . 
وف ات : كما في الدر المختار /15 : * اراد یر د برد 
المرأة أ أدنى " 
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وهنا دی 


() وهذا هو المذهب : أن الكفاءة تكون في الدين . والنسب › والحرية, 
والصضتاعة » واليسان: 
وعند أبي حنيفة : الصفات المعتيرة في الكفاءة حمس صفات : الحرية» 
والنسب » والمال » والدين » وإسلام الأباء عند غير العرب . 
وعند المالكية : صفتان : الدين » والحال والمراد به السلامة من العيوب 
التي توجب الخيار في النكاح للزوجة . 
وعند الشافعية : السلامة من العيوب المثبتة للخيار » والحرية » والنسب › 
والعفة وهي الدين والصلاح والكف عما لا يحل » والحرفة . 
واحتج من اعتبر الكفاءة في غير الدين : بما يأتي من حديث جابر » وقول 
عمر رضي الله عنه عند قول المؤلف : " ..... شرطا في صحته " 
ودليل من قصر الكفاءة على الدين فقط : قوله تعالى ( إن أُكْرَمَكُمْ عند 
الله أنقاكم ) " ولأن أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالا مولاه وزوجه ابنة أخيه 
هند بدت الوليد وهو مولى لا مرأة من الأنصار " رواه البخاري » "ولآن 
النبي ## أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها 
بأمره " متفق ليه ولا روى أبو حاتم المزني رضي الله عنه أن الني له 
قال : "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه » إن لا تفعلوه تكن 
فتنة في الأرض وفساد كبير " رواه الترمئي وحسنه » والبيهقى . 
( تحفة الفقهاء ۲۲۷١‏ » وحاشية ابن عابدين ۸۷۳ وحاشية e‏ > ومغبى 
المحتاج 19/5 ) . 0 
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ج وق ي الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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(1) وعند أبي حنيفة في رواية : أن معنى الكفاءة في الديانة : التقوى فليس 
الفاسق كفا لصالحة وهذا قول جمهور أهل العلم ؛ لقوله تعالى ( أَفَمَّن 
کان مُؤْمئًا کمن کان قاسقا لا يَسْتَوُونَ ) . 
وعن أبي حنيفة ا انيع ليست اقرب لي الد . (اللصادر السابقة) 
وكذا لا يكون الفاجر كفؤا , لعفيفة » وأما كونه مسلما وهي مجوسية فلا 
يصح إتفاقاً . 

() فعند الحنفية : الناس في النسب على درجات فالقرشيون وهم من ينتسبون 
إلى النظر بن كنانة فمن دون بعضهم أكفاء بعض لا فرق بين هاي 
ومطلبي؛ والعرب غير قريش بعضهم أكفاء بعض لكنهم غير أكفاء 
لقريش » وغير العرب بعضهم أكفاء لبعض لكنهم غير أكفاء للعرب . 
وعند الشافعية : الشرفاء وهم أبناء الححسن والحسين وإن نزلواء ثم 
القرشيون غير بني هاشم والمطلب » ثم العرب غير قريش ء ثم الأعلجم 
فكل درجة بعضهم أكفاء لبعض لكنهم ليسوا أكفاء لمن فوقهم . 
وعند الحنابلة : العرب بعضهم لبعض أكفاء » وسائر الناس بعضهم 
لبعض أكفاء » قال شيخ الإسلام : " من قال إن الهامية لا تزوج إلا بها 
مي بمعنى أنه لا يجوز ذلك فهذا مارق من دين الإسلام إذ قصة تزويج 
الحاشيمات من بنات الني 4# وغيرهن بغير الماشيين ثابت في السنة 
ثبوتا لا يخفى فلا يجوز أن يحكى هذا خلافاً في مذهب الإمام أحمد رضي 
الله عنه » وليس في لفظه ما يدل عليه " . - 
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والحريةء 017 وصنتاعة شو ر ويسار بحسب ما جب Pd‏ 


)١(‏ فعند الحنابلة كما في كشفا القناع ٥‏ : " فلا يكون العبد ولا المبعض 
كفؤاً حرة ولو كانت عتيقة » لأنه منقوص بالرق منوع من التصرف في 
كسبه غير مالك لهء والعتيق كله كفء للحرة " . 
وعند الحنفية : أن لايكون الزوج عبداً » والزوجة حرة ولو كانت عتيقة . 
وعند الشافعية : الرقيق ليس كفؤا لمبعضة » وكذلك العتيق لا يعتبر كفؤا 
للحرة ولو غتيقة وكذلك العتيق لآ بععر كفزا طرة أصلية تنقصه عتها . 

) فلا يكون صاحب صناعة دنيثة كالحجام والحائك والكساح والزبال كفؤا 
لبنت من هو صلحب صناعة جليلة كالتاجر والبزازء وهو من يتجر 
بالقماش » لقوله تعالى : ( وَاللَه فصل بَعْضَكُم عَلَى بَعْض في الْرّزق ) 
(المصادر السابقة) . لما روى عن النبى #ه من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما ( العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكاً أو حجاماً ) . رواه البيهقي » 
وقال أبو حاتم كما في العلل 417/١‏ : "هذا كذب لا أصل له " . 

۳) في كشاف القناع ٥‏ : " اليسار بال بحسب ما يجب لحا من المهر والنفقة , 
وقال ابن عقيل : بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته » لأن على 
الموسرة ضررا في إعسار زوجها " 
وعند أبي حنفية : اليسار : القدرة على معجل المهر » وعلى نفقة الزوجة 
لمدة شهر إلا أن يكون من الكسبة فتكتفى قدرته على نفقة يوم بيوم » لما 
يأتي من أدلة الكفاءة . 
وتقدم أن المالكية والشافعية : لا يرون اليسار معتيرأ في الكفاءة . 
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رطا في صّحّته , فلو رج الأب غفيفة بفاجر أو عَرَبية بَعَجَمِي 


رشرطل! في صحعه) 7" أي صحة النكاح ؛ لأمر البي له فاطمة بنت قيس 
أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره » متفق عليه" » بل شرط للزوم › 
(فلو زوج الأب عفيفة بفاجر”" أو عربية بعجمي ) 


() فالمذهب : أن الكفاءة شرط للزوم العقدء فلمن لم يرض من الزوج والمرأة 
الفسخ ء وهو قول جمهور أهل العلم » لكن عند المالكية : إن دخل فلا 
فسخ وحجته : ما رواه بريدة رضي الله عنه " أن فتاة جاءت إلى رسول الله 
وه فقالت : أن أبي زوجن من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فجعل الأمر 
إليها " أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه » ورجاله رجال الصحيح, 
ولأن العقد وقع مستكملاً شروطه وأركانه فكان صحيحاً غير لازم في 
حق من لم يرض من المرأة أو الأولياء دفعاً للضرر عنه فكان كخيار العيب 
وعند ابن حزم وهو قول سفيان الثوري » والجحصاص والكرخي من 
الحنفية : أن الكفاءة ليست معتبرة في عقد النكاح مطلقا » لحديث عائشة 
رضي الله عنها : " أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالماً وأنكحه ابنة أخيه 
هند بدت الوليد بن عتبة » وهو مولى لامرأة من الأنصار " رواه البخاري . 
" ولأن الني ه أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه 
فنكحها بأمره " متفق عليه » ولو كان للكفاءة اعتبار لكان أولى بها باب 
الدماء , لأنه يحتاط فيه بما لا يحتاط في سائر الأبواب › ومع هذا لم تعتبر 
فالشريف يقتل بالوضيع فههنا أولى . 
وعن الإمام أحمد : أن الكفاءة شرط من شروط صحة العقدء لما روي عن 
البي به أنه قال : " لا يزوج النساء إلا الأولياء » ولا يزوجهن إلا من > 


[1] في / ف بلفظ ( فشرطا ) . 


فلمن لْمْ يَرْضَ من المرأة أو الأؤليَاء الفح . 


a‏ 7 چ د چ ت a a‏ ت دت a ss o a © a‏ ند - = د ا فسا عض فص جا 


أو حرة بعبد”" (فلمن لم يسرض من [المرأة أو] ١"‏ الأولياء) حتى من حدث 
(الفسخ) ‏ فر فيفسخ أخ مع رضى أب ظ » لأن العار عليهم أجمعين » وخيار 
الفسخ على التراحي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة”" أو با يدل على 


رضاها من قول أو نعل ° 


= الأكفاء " رواه الدارقطني والبيهقي › وقال العقيلي في الضعفاء صا" : 
"قال أحمد : مبشر بن عبيد أحاديثه موضوعة كذب " » وقال ابن عبد الر 
في التمهيد ۱١١۸۹‏ : " هذا ضعيف لا أصل له " » والنهي يقتضي الفساد 
ولا ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال : " لأمنعن فروج ذوات الأحساب 
إلا من الأكفاء " رواه الدار قطني وهو منقطع إبراهيم بن محمد بن طلحة 
لم يدرك عمر رضي الله عنه . 

(0) أخرجه مسلم 11145 - الطلاق - حء أبو داود ۷۱۲/۸ - ۷١۳‏ - 
الطلاق - باب في نفقة المبتوته - ح ۲۲۸١‏ النسائي 1/1/6-/ - النكاح 
-ح 7544, ١٤۲٣ء‏ مالك ۵۸۰/۴ - ۵۸۱ - الطلاق - ح ۰٦۷‏ أحمد ۲۷۲۸ء 
1 ۳ > ۷ » الدارمي 50/5 - النكاح - باب النهى عن خطبة 
الرجل على خطبة أخيه - ح۲۸۳ - من حديث فاطمة بنت قيس › ول 
أقف عليه عند البخاري . 

(۳) فالزاني ليس كفؤاً للعفيفة من الزنا. 

(1) أي أو زوج حرة ولو عتيقة بعبد خالص أو مبعض لأ نه # خير بريرة لما 
عتقه . 

() فالذهب : أن حق الفسخ للأولياء جميعا فور أو متراحبا ,لما علل به 
المؤلف › بحكم حاكم › لأنه مختلف فيه . - 


لروض الريع شرح زا الس 
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-وعند جمهور أهل العلم : أن حق الكفاءة ثابت للأقرب من الأولياء فقطء 
فلو تزوجت بغير كفء فرضى أبوها لم يكن لأخيها اعتراض » لأن 
الكفاءة حق الأولياء ء ولا ولاية للأخ مع وجود الأب › لكن إن تعدد 
الأولياء وكانوا في درجة واحدة فعند الحنفية : أنها حق اللجميع »› فإذا رضي 
أحدهم صح العقد ولم يكن للآحرين اعتراض عليه , لأن حق الاعتراض 
يثبت لكل منهم كاملا فيسقط بإسقاطه كما في القصاص . 
وعند المالكية » والشافعية : إذا تساووا في الدرجة لابد من رضاهم جميعاء 
لأنه يثبت لهم جميعاً على سبيل التوزيع .( فتح القدير 414/5 » وحاشية 
ابن عابدين ٤1%١‏ ؛ وحاشية الدسوقي ۲٤۷١‏ ونهاية المحتاج ١۸٤۲ء‏ 
وكشاف القناع Wo‏ ) . 
(۳) وزوجة . ( وكشاف القناع هلالا ) ٠.‏ . 
() باتفاق الأئمة . ( المصادر السابقة ) . 
وعند جمهور أهل العلم أن الكفاءة تعتبر وقت العقد فقط لا ما بعد. 
مسالة : عند جمهور أهل العلم » أن الكفاءة معتبرة في الرجل فقط دون 
لأن المرأة » المرأة وأولياءها يعيرون بغير الكفء , دون الزوج وأوليائه . 
وف قول للحنفية: أن الكفاءة معتبرة في الزوجة كالرجل (المصادر السابقة) 
() وفي كشاف القناع 6ل" : " أما الأولياء فلا يثبت إلا بالقول بأن يقولوا 
أسقطنا الكفاءة » أو رضينا به غير كفؤ ء وأما سكوتهم فليس برضا " . 
(5) وفي كشاف القناع 0° : " بأن مكنته من نفسها عالمة به " . 
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کاب النكاح 
باب المُحَرْمَّات في التكاح 
نَحْرْمٌ بدا الأهُ وکل جَدة وإن عَلّت » 
باب احرمات في الیکا ١‏ 
ومن ضرباك › أحدهما من تحرم على الأبد ٣‏ وقد ذكره بقوله : [ (تحرم 
أبداً الأم“ وكل جدة ) من قبل الأم أو الأب (٠١‏ وإن علت )° لقول]"" 
تعالى: (حُرٌمَت عَلَيْكُمْ أمهَائَكُمْ ° 


. وعبر بعضهم بموانع النكاح‎ )١( 

(۲) الحرمات على الأبد حمسة أقسام : محرمات بالنسب » ومحرمات بالمصاهرة› 
ومحرمات بالرضاع › ومحرمات باللعان » ومحرمات بالاحترام وهن زوجات 
البي هله . 
والثاني : محرمات إلى أمد وهي قسمان : 
الأول : محرمات بسبب اللجمع . 
والثاني : محرمات لعارض ثم يزول . 

. والمراد بها كل من انتهى نسبك إليها بالولادة » وإن علت‎ )١( 

0( كجدتي أمك , وجدتي أبيك » وجدات جداتك » وجدات أجدادك وارثات 
أو غير وارئات كلهن محرمات . (الشرح الكبير مع الإنصاف 77/6/6١‏ ) . 
) سورة النساء آية )١۳(‏ , ولقول أبي هريرة رضي الله عنه " تلك أمكم يا 

بني ماء السماء " متفق عليه . 


اروس ایی شرح ود ق 
وَالبنت وبنت الان وَبنْتَاهُمَا من حَلال وَحَرَام وَإِن سّفلت › 


والتت؟' وبنت الآبن وسا أى بدت البتت وبسته بعت الآبن فن 
حلال وحرام » وإن سفلت) 


(:) وهي كل أنثى انتسبت إليك بالولادة » وإن نزلت درجتها . 

(o)‏ اختلف العلماء في بنت الزنى » أي إذا زفى نامرك فر لفت ينعا من الزنا 
فهل له أن يتزوجها : فالمذهب ؛ ومذهب الحنفية » والمالكية : أنه لا يجوز 
أن يتزوجها: لأدلة منها : قوله تعالى : (حُرّمَتَ عَلَِسْكُم أُمْهَائكم وبنائكم) 
وهنه بنته فإنها أنثى مخلوقة من مائه » وهنه حقيقة لا تختلف بلحل 
والحرمة » ولا يثبت فى الصحيحين من قوله يله : في امرأة هلال بن أمية 
حين قذفها هلال بشريك بن سحماء : "انظروه - يعني ولدها - فإن جاءت 
به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء " يعني الزاني › ولا روي عن النبي 
اله أنه قال : " لاينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها " رواه ابن أبي 
شيبة والدار قطني ولا يثبتء ولأنها بضعة منه فلم محل له كبنته من 
النكاح » ولأنها خلوقة من مائه أشبهت المخلوقة من وطء شبهة . 
وعند الشافعي : أنها لا تحرم » وهي رواية عن الإمام مالك › لقوله تعالى : 
( بشوصیسکم الله في أولآدكمْ للذكَرٍ مغل حَظ الأنِسَيْنِ) , وهن لا ترث 
بالإجماع , ولا تجب لما نفقة ‏ فليست داخلة في قوله تعالى : ( على 
الْمَؤلُود لَه رهن وَكمْوتهُنٌ ) » ولقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وَرَاء ذَلَكُمْ ) 
فلم يذكر المزني بها ولا أصوها في المحرمات , والأصل الحل » ولحديث 
عائشة أن رسول الله 4# سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو 
ابنتها ء فقال اله : ( لا يحرم الحلال الحرام إنما يحرم ما كان بنكاح) رواه = 


مقا سس 


ee ae a Ê‏ قرست عه قو "ا عام توو 
وكل أخت وابتتها وبنت ابنتها > وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه 

ل هم 5 5 ' ف أ + 8 و 010 3 57 ب ناه 
وارئة كانت ولاء لعموم قو تعالى : (وبتائکم) > وکل حت) شقيقةه 
كانت أو لأب أو لأم'" لقوله تعالى : ( وأخوائكم ) , وربنتها) أي بنت 
الأثحث مطلق"؟ وشت ابنها؟" ؛ جوت اه وإ نزلت. القوله تعال : 


(وبتات الأخت © > (وبدت. كل أخ وبدتها وبنت ابننه) 000 أي ان الأخ : 


- الدارقطني لكنه ضعيف جداً . (المبسوط ٤۷٠۲ء‏ والشرح الكبير للدردير 
۸ ؛ والمنهاج ص۰۲۷۲ والإنصاف مع الشرح الكبير 589/١‏ ) . 
(0) سورةالنساء آية (737) . 
(0) وهي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك.ء أو مجموعهماء أعنى الأب » أو 
الأم » أو كليهما. 
(۳) سورة النساء آية (2455. 
(4) أي بنت الأخت لأبوين » أو الأب ء أو الأم . 
(4») وإن نزل . 
(7) وهي كل امرأة انتسبت إلى أخت بولادة من أي جهة كانت الأخت فيشمل 
الأحت لأبوين » أو لأب » أو لأم » وبنات أولادها . 
0) وهي كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة من أي جهة كان الأخ ؛ فيشمل الأخ 
الشقيق »أو لأب »أو لأم . 
قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص (55) : " واتفقوا أن الأخت الشقيقة › 
وأن الأحت للاب » وأن الأحت لأم وكل من تناسل منهن أو نالتهن 
ولادتهن من قبيل صلب أو بطن كيفما تفرعت الولادات وإن بعدت - 
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(rm‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فقا ا" TE ۰ e‏ م 8 د 
بها وَإن سَفلت , وكل عَمة وخَالة ون علا 


(وبنتها) أي en‏ اة واا سالج م اق تعالى: : (وبتات 


الأخ) 5 (وكل كمه وخاله) وإت علتا) من جهة الأب أو اله لقوله 


- حرام نكاحهن مفسوخ » وكذلك وطؤهن بلك اليمين » وكذلك بئات 
الأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للام > وكل من نالتها ولاحة الأخوة 
المذكورين كما ذكرنا في الأخوات ولا فرق " 

0 في كشاف القناع ۷٠/١‏ : : وتحرم عمة وعمة جله وإن علا » لأنها عمته ؛ 
وتحرم عمة أمه وعمة جدته وإن علست . لأنها عمته » وتحرم عمة العم 
لأب ء لأنها عمة أبيه ؛ ولا تحرم عمة العم لأم » لأنها أجنبية منه » وتحرم 
حالة العمة لأم لأنها خالة خالة الأب + ولا ترم خالة العمة لأب » لأنها 
أجنبية منه » وتحرم عمة الخالة لأب » لأنها عمة الأم » ولا تحرم عمة - 
عمة الخالة لأم لأنها أجنبية منه » فتحرم نسيبة سوى بنت عمه وبنت خال 
وبنت نحالة " . 

0 العمة : كل أنثى هي أخحت لكل ذكر له عليك ولادة » فيشمل أخت الأب 
وأخت الحد وإن علوا . 
والخخالة : كل أنثى هي أت لكل أنثى ها عليسك ولادة فيشمل أخحت الإ 
وأخت الحد وإن علون . 

قال ابن حزم في مراتب الإجماع صا : " واتفقوا على أن نكاح العمات 
للأب أو شقائق الأب» وأن نكاح تلك الخالات كذلك حرام مفسوخ أبداء 
وكذلك هو بملك اليمين " 
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للب سبج 
وَالمُلاعَتة عَلَى الْمُلاعن . وَيَحْرُمُ بالرضّاع ما يَحْرُمٌ بالنسسّب , 


تعالى ::( وَعَمَانُكُمْ وَخَالِدكَكُنْ )27 , (والملاعنة على :اللاعن) ولو أكذب: نفسه 
فلا تحل.له بنكاح ولا ملك يمين”" » (ويحرم بالرضاع)”" ولو محرما (ما يحرم 
بالسب) من الأقسام السابقة' لقوله ه 


(1) سورة النساء آية (77) . 

() وهذا هو القسم الثاني من أقسام المحرمات على التأييد» وهذا هو المذهب» 
وهو قول جمهور أهل العلم » ويأتي في باب اللعان » ودليل ذلك ما رواه 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله جلك للمتلاعنين : "حسابكما 


على الله أحدكما كاذب لا سيل لك عليها ..... * متفق غليه » ولحديث 
سهل بن رضى الله عنه » وفيه: " .. 2200 فمضت السنة بعد في المتلاعنين 


أن يفرق بينهما , ثم لا يجتمعان أبدا " رواه أبو داود . 
() وهذا هو القسم الثالث من أقسام المحرمات على التأيبد أي الإرضاع . 
وني كشاف القناع ۷٠/١‏ : "ولو كان الرضاع بلبن غصبه فأرضع به طفلاً أو 
أكره امرأة على إرضاع طفل » لأن سبب التحريم لا يشترط كونه مبلحاً". 
() فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة حرم مثلها بالرضاع 
كالأمهات وإن علون » والبنات وإن نزلن › والأخوات والعمات والخالات 
؛ وبتات الأ وبئات الات كما سبق» لقوله تعاق : (وَأمَهَائكُم اللاتي 
ارضغتکم وأخوائکم من الرضّاعَة) ويأتي في باب الرضاع . 
قال ابن حزم في مراتب الإجماع )١۷‏ : واتفقوا أن الرضاع الذي ليس 
رضاع ضرار أو قصد به إيقاع التحريم يحرم منه ما يحرم من النسب على 
ماقلنا". 





سس اررض رن شرح زاد لس 


إلا أَمّ أخته راخت انه . 
" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"7" متفق عليه » ( إلا أم أخته ) وأم 
أخيه من رضاع”" » (و) إلا ( أخت ابنه )47 من رضاع فلا تحرم المرضعة 


(1) أخرجه البخاري ۱٤١۳‏ - الشهادات - باب الشهادة على الأنساب› 
مسلم ۱۰۷۱/۲ ۱۰۷۲ - الرضاع - ح ۱۳۰۱۲ - من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

0( ولما روته عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها 
وهو عمها من الرضاعة قالت:: فأبيت أن آذن له » فلما جاء رسول الله يه 
أخبرته بالني صنعت فأمرني أن آذن له " متفق عليه › وقال 4# في ابنة 
أم سلمة : " لولم تكن ربيبتي ماحلت لي إنها ابنة أحي من الرضاعة " 

۳) لأنها أمة » أو زوجة أبيه ‏ فإن كانت أمه فهي حرام عليه بالنسب » وإن 
كانت زوجة أبيه فهي حرام عليه بالصاهرة وأما من الرضاع فهي أجنبية . 

() إن كانت من زوجته فهي ابنته » وإن كانت من زوج آخر فهي ربيبته ولو 
من زوج متأخر » وأما الرضاع فلا تحرم لأنها أجنبية:؛ فلا حاجة إلى 
الاستثناء ‏ لعدم دخخولهما أصلاً » إذ هي أجنبية . 


يحرم بالعَقد رَوْجَة أبيه وکل جد ؛ 
أو" ابنه الذي هو أخو المرتضع ؛ لأنهن في مقابلة من يحرم بالصاهرة لا 
بالنسب”' » ويحرم بالمصاهرة (بالعقد)”" وإن لم يحصل دخول ولا خلوة”" 


(زوجة أبيه)”؟' ولو من رضاع”" (و) زوجة (كل جد) وإن 


() وضابط انتشار الحرمة بالرضاع : 
صلحب اللبن: ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم . 
والمرضعة : ينتشر التحريم إلى أصوها وفروعها وحواشيها دون فروعهم . 
والمرتضع : ينتشر التحريم إلى فروعه فقط دون أصوله وحواشيه . 

() هذا هو القسم الرابع من الحرمات على التأبيد » وهن المحرمات بالمصاهرة. 
في المصباح :۳٤۷١‏ " الصهر جبعه أصهارء قال الخليل : الصهر : أهل بيت 
المرأة » قال : ومن العرب من يجعل الأعماء والانعتان جيعا أصهاراً » وقال 
الأزهري : الصهر وشتمل على قرابات السا ذوي المحارم وذوات امحارم 
كالأبوين والأخورة وأولادهم > والأعمام والأخوال والخالات .... وقال ابن 
السكيت: كل من كان من قبل الزوج من أبيه أو أخيه أو عمه فهم 
الأحماء » ومن كان من قبل المرأة فهم الأختان » ويجمع الصنفين الأصهار " 

7) لعموم الآية» قال ابن عباس : " أبهموا ما أبهم القرآن" رواه ابن أبي 
شيبة ۱۷/٤‏ » وسعيد بن منصور ۲۳١/۱‏ . أي عمموا حكمهاء ولا تفصلوا 
بين المدخول بها وغيرها. - 





[1] في / ف وبعض المطبوعات بلفظ ( وابنه ) . 


لا سس الروض الريع شرج راد لسع 


َرَوْجَةٌ انه وان ئرل » 
ا لقوله تعالى : ( ولا تدكحوا مانكح آباؤكم من الدساء ) , (و) تحرم 
أيضاً بالعقد ( زوجة ابنه وإن نزل )7 


-(5) وارثا أو غير وارث ء وني الشرح الكبير مح الإنصاف ۰ : " وتحرم 
عليه من وطثئها أبوه بملك يمين أو شبهة " . 

. يأتي قريبا‎ )٥( 

)١(‏ سواء كان الجد من جهة الأب »أو من جهة الأم دحل الأب والحد بالزوجة 
أو م يدخلء وهذا بالإجماع » لما استدل به المؤلف» ولا روى البراء بن 
عازب قال : "لقيت خالي ومعه الراية قال أرسلني رسول جلك إلى رجل تزوج 
امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه " رواه أحمد والترمني والنسائي وابن 
ملجه وإسناده صحيح . (بدائع الصنائع ۱۳۹۲/۴۳ : والشرح الكبير للدردير 
۸ والمهذب ٤۲/۲‏ » المغنی 514/4 » والمحلى 101/١١‏ ) » فحرم الله عز وجل 
زوجات الآباء على الأبناء تكرمة للآباء وإعظاماً واحتراماً لحقهم أن يطاها 
ابنه بعده ‏ وكان موجوداً في التاهلية ولهذا قال تعال ( عَم سلف ) ) 

(0) فتحرم زوجة الابن وابن الابن وابن البنت وإن نزلوا سواء دخل الفرع 
بزوجته أو لم يدخل »لما استدل به المؤلف » وهذا بالإجماع . ( المصادر 
الحابقة )اب 
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ولو من رضاع ٣‏ لقوله تعالى : (وَحَلائل أنتائكم) 7" 


)١(‏ وهذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم : أن زوجة الابن من الرضاع 
وزوجة الأب من الرضاع › وأم الزوجة من الرضاع محرمة » فيحرم 
بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة » للعمومات كقوله تعالى (ولاً تَدكحُوا مَا تكح 
آبَاؤكُم) وقوله تعالى (وَأمْهَاتَ نسسَآئكُم) ولحديث عائشة مرفوعا : " يحرم 
من الرضاع مايحرم من النسب " متفق عليه وألحقت المصاهرة بالنسب . 
وعند شيخ الإسلام وابن القيم : أنه لا يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة , 
فلا تحرم عليه زوجة أبيه ولا ابئه من الرضاع › ولا أم زوجته من الرضاع 
(المصادر السابقة) . 
قال ابن القيم في زاد المعاد 601/6 : ” وهل بحرم نظير المصاهرة بالرضاع › 
فيحرم عليه أم امرأته من الرضاع › وبنتها من الرضاعة › وامرأة ابنة من 
الرضاعة » أو يحرم الجمع بين الاختين من الرضاعة › أو بين المرأة وعمتها 
وبينها وبين خالتها من الرضاعة ؟ فحرمه الأئمة الأربعة وأتباعهم , 
وتوقف فيه شيخنا وقال » إن كان قد قال أحد بعدم التحريم » فهو أقوى . 

قال المحرمون : تحريم هذا يدخل في قوله لك : " يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب " متفق عليه فأجرى الرضاعة مجرى النسب › وشبهها به ؛ 
فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه » فما 
ثبت للنسب من التحريم › ثبت للرضاعة » فإذا حرمت امرأة الأب - 
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> والابن » وأم المرأة» وابنتها من النسب » حرمن بالرضاعة ..وإذا حرم 
اجمع بين أختي النسب » حرم بين أخصى الرضاعة » هذا تقدير احتجاجهم ‏ 
على التحريم ء قال شيخ الإسلام : الله سبحانه حرم سبعا بالنسب » 
وسبعاً بالصهر » كذا قال ابن عباس - رواه البخاري - » قال : ومعلوم 
أن تخرسم الوضاعة لا يسمى ضهرأ » وإقا جرم منه ما جرم من السب : 
والبي © قال : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " متفق عليه ١.‏ . 
وما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في المحرمات : ( وَحَلآئل أبتائكَم الذين 
ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطل لم يدخل فيه ابن الرضاع » فكيف إذا قيد 
بكونه ابسن صلب ؛ وقصد إخراج ابن التبني بهذا لا ينع إخراج ابن 
الرضاع» ويوجب دخوله» وقد ثبت في " الصحيح " أن الني © أمر 
سهلة بغت سهيل أن ترشع سالا مول أبى حذيفة ليضير رمالا 
فأرضعته بلبن أبي حذيفة توجهاء وسار ابنها ومحرمها بنص رسول په › 
سواء كان هذا الحكم مختصاً بسالم أو عاماً كما قالته أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء فبقي سالم محرماً لهاء لكونه أرضعته وصارت أمه» ول 
بصر غرما شا لكر هااا ةس الرشاعة ‏ فان هذا لا عاثير ف 
لرضاعة سهلة له » بل لو أرضعته جارية له › أو امرأة أخرى : صارت 
سهلة امرأة أبيه ‏ وإنما التأثير لكونه ولدها نفسهاء وقد علل بهذا في - 
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= الحديث نفسه ولفظه : فقال البي 9ه : " أرضعيه ", فأرضعته حمس 
رضعات » وكان بمنزلة ولدهامن الرضاعةء ولا يكن الإجماع في هله 
المسألةء ومن ادعاه فهو كلذب › فإن سعيد بن المسيب ؛ وأبا سلمة بن 
عبدال رحمن » وسليمان بن يسار ء وعطاء بن يسارء وأبا قلابة » لم يكونوا 
يثبتون التحريم بلبن الفحل » وهو مروي عن الزبير » وجماعة من 
الصحابة » كما سيأتي إن شاء الله تعالى » وكانوا يرون أن التحريم إغا هر 
من قبل الأمهات فقط » فهؤلاء إذا ل يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولدا 
له » فأن لا يحرموا عليه امرأته » ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريق 
الأولى » فعلى قول هؤلاء فلا يحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاعة » ولا 
ابئه من الرضاعة . 
فإن قيل : هؤلاء لم يثبتوا البنوة بين المرتضع وبين الفحل » فلم تثبت 
المصاهرة » لأنها فرع ثبوت بنوة الرضاع » فإذا لم تثبت لهء لم يثبت فرعها 
رامن آمك با ارقا من جهة اقل مانت عله البنة 
الصحيحة الصريحة » وقال به جمهور أهل الإسلام » فإنه تثبت المصاهرة 
هله البنرة , فيل قال أحد من ذهب إل التحريم بلين الفسحل : إن زرب 
أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم ؟ 
قيل : المقصود أن في تحريم هذه نزاعاء» وأنه ليس مجمعا عليه » وبقي 
النظر في مأحنه » هل هو إلغاء لبن الفحل » وأنه لا تأثير لهء أو إلغاء = 
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دون بناتهن راهَاتهن ٠‏ وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد , 


ردون باقن" أي بنات حلائل أبائه وأبنائه » (و) دون (أمهاقن) فتحل ل 
ربيبة والده وولده [وأم زوحة والده وولده] !721 لقوله تعالى : (وَأحل کم م 
وَرَاء ذَلكُم) , (وتحرم) [أيضا]!" رام زوجته وجداقها/”" ولو من رضاع 
(بالعقد) لقوله تعالى : (وَأْمَهَاتَ نسآئكم) 9 


= المصاهرة من جهة الرضاع ء وأنه لا تأثير هاء وإنما التأثير لمصاهرة 
النسب ؟ 

ولا شك أن المأخذ الأول باطل ؛ لثبوت السنة الصريحة بالتحريم بلبن 
الفحل » وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به 
إلا بالقياس » وقد تقدم أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعاف 
الجامع » وأنه لا يلزم من ثبوت حكم من أحكام النسب » ثبوت حكم 
آخر " 

(0 سسورة النساء آية (۳۳) والحلائل الزوجات » ميت الزوجة حليلة › لأنها 
نحل إزار زوجهاء ومحللة له . 

0 في الإنصاف مع الشرح 587/١‏ : " يحرم عليه بنت ابن زوجته نقله صالح 
وغيره » وذكر الشيخ تقي الديين أنه لا يعلم فيه خلافا » ولا تحرم زوجة 
ربيبه .... قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لا أعلم فيه نزاعاء > ويباح 
للمرأة ابن زوجة انيا > وابن زوجة ابنتهاء وابن زوج أمهاء وزوج 
وزوجة أبيها » وزوج زوجة ابنها " . 


. ساقط م/ط . [۲) ساقط من /ط‎ ١ 


كتاب التكاح 


وَبنتُها وَبَنَاتْ أؤلادهًا بالدّحُول › 


60 تحرم أبغيا ال ما وهن (بنتها) أي بنت الزوجة (وبنات أولادها) 
الذكور والإناث" وإن نزلن”" من نسب أو رضاء” (بالدخول)7؛ 
لقوله تعالى : (وَرَبَائبكُمُ اللأني في حُجُورِكُم من سانكم اللاي دَحَلْكُم بهن ۲(“ 


-(0) من جهة الأب أو جهة الأم وإن علون وهذا قول جمهور أهل العلم :لما 
استدل به المؤلف (بدائع الصنائع ٠۳۹۷۳‏ > وبداية المجتهد 70/5 : والمهذب 
5 ؛ والشرح الكبير مع الإنصاف 7180/5١‏ ) . 
وورد عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم : أن أم الزوجة 
لا تحرم إلا بالدخول بالبنت » لقوله تعالى : ( وَرَبَائبُكُمْ اللاتي في حُجُو ركم 
مّن سانكم اللأتي حم بهنُ) بناء على أن الضمير في قوله تعالى : ( 
اللاتي دَخَلْثُم بهِنُ) يعود على الأمهات , وهذا غير مسلم ؛ لأن قواعد 
العربية تقتضي أن يعود الضمير على أقرب مذكور . (المصادر السابقة) . 

ل والعقرة عليها من نساتء فتيل آمها ف عمو الآية كما قفتم عن ان 
عباس رضي الله عنهما قريبا " أبهموا ما أبهم القرآن " . 

(5) سورةا لنساء آية (57؟) . 

(1) بالإجماع » لما استدل به المؤلف . (المصادر السابقة ) . 

(0) أي ويحرم بالدخول بنات ربيبه » وبنات ربيبته وإن نزلن ٠‏ وتقدم قول شيخ 
الإسلام : لا أعلم فيه نزاعا . 


[1] في /ظ بلفظ ( الربيبات ) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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>0 أي بنت الزوجة وبنت بنت الزوجة من الرضاع وبنت ابن الزوجة من 
الرضاع » وتقدم حلاف شيخ الإسلام مع جمهور أهل العلم قريباً هل 
يحرم بالرضاع ما يحرم بالصاهرة . 

(:) وهذا هو المذهب › وهو قول جمهور أهل العلمءلما استدل به المؤلف , 
ولحديث أم حبيبة رضي الله عنها وفيه قوله اله : " فلا تعرضن علي بناتكن 
ولا أخواتكن " متفق عليه » ولم يقيد بالحجر . 
وعند الظاهرية: أن التحريم مقيد بأن تكون في حجر الزوج ؛ ولا يكفي 
مجرد الدخول بالأم » لظاهر الآية » وهو وارد عن عمر رضي الله عنه » روا 
أبو عبيد وصححه في الفتح 154/4 : وكذا وارد عن علي رضي الله عنه 
رواه عبدالرزاق وابن المنذر وصححه في الفتح ۸۹ء ونوقش الاستدلال 
بالآية : بأن القيد في هذه الآية قيد أغلبي » وما كان قيداً أغلبيا فلا مفهوم 
له » وأيضا فإن الله عز وجل ذكر شرطين الدخول وكونها في حجر الزوج 
> ففصل في الدخول ولم يفصل في شرط الحجر فدل على عدم اعتباره . 
(ينظر : المصادر السابقة » وتفسير ابن كثير 81/7) . 

. )57( سورة النساء آية‎ )٥( 
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ان بَانت الرّوْجَةَ أو مَات قَبْل الخلوة أبحن . 


(فإن بانت الزوجة) قبل الدخول ولو بعد الخلوة ١‏ أو مانت ت بعد لا الخلوة 
أبحن) أي الربائب لقوله تعالى : ( فإن لم كوو ذَحَلتُم بهن فلا جاح 
كم , ومن وون امرأة ية امار و عليه ابهاويديا 


جرم على یی وات" , 


)١(‏ قال في الشرح الكبير ۲۸۷۲۲ : " فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه ؛ 
وحرمت عليه أمها وابنتهاء كما لو وطئها بشبهة أو حلالاً . ولو وطئ أم 
امرأته أو ابنتها. حرمت عليه امرأته. نص أحمد على هذا في رواية جماعة . 
وروى نحو ذلك عم عمران بن حصين . وبه قال اللحسن » وطاوس › 
ومجاهد , والشعبي ؛ والنخعي ؛ والثوري » وإسحاق » وأصحاب الرأي . 
وروی عن ابن عباس أن وطء الحرام لا يحرم . رواه سعيد بن سعيد بن 
منصورء والبيهقي . وبه قال سعيد بن المسيب» ويحيى بن يعمرء وعروة› 
والزهري » ومالك › والشافعي » وأبو ثورء وابن المنذر ء لما روى عن النبي 
9ك أنه قال : " لا يحرم الحرام الحلال " رواه ابن ملجه › والدارقطني › 
والبيهقي › ولا يثبت . ولأنه وطء لا تصير به الموطوؤة فراشاًء فلا يحرم » 
كوطء الصغيرة. ولناء قوله سبحانه ولا کرات اكع اللاكم كن 
اللستاء واليوظء ومس كلها اقل الشاعر: إذاؤيت فأجد تكلحا 
* ”هھ ) 

(۳) وقال ابن قدامة في الشرح الكبير 799/٠‏ : " ويحرم على الرجل نكاح بنته 


من الزنى › وأخته » وبنت ابنه » وبنت بنته » وبنت أخخحيه » وأخته من < 


[1] في /ط بلفظ ( قبل ) . 


(O‏ م الروض المربع شرح زاد المستقنع 


© * 4# هه ش شه 668 96ج 969699969 99599 ع ع همع هه 
02 اا تارونت .ج »ج ا ا ار ال ل نمس نس شا هذ هذ حبسا ١‏ فشا يجيد جد حصا 


566696968868698 888506869586505999589688988896868898969598888998 98889 


- الزنى »في قول عامة الفقهاء . وقال مالك . والشافعي في المشهور 
من مذهبه : يجوز ذلك ؛ لأنها أجبية مته » لا تنسب إليه شرعاء ولا جرق 
التوارث بينهماء ولا تعتق عليه إذا ملكهاء ولا تلزمه نفقتهاء فلم حرم 
عليهء كسائر الأجائب . ولناء قوله تغالى : (حُوْمَتَ عَلَمْكمْ أمهائكه 
َبنائَكُم) . وهذه بسنته » فإنها أنثى غخلوقة من مائه » وهذه حقيقة لا 
تختلف بالحل والحرمة > ويدل على ذلك قول النبي هله في امرأة هلال بن 
أمية : "انظروه" يعني ولدها "فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك 
بن سحماء" . يعني الزاني . ولأنها مخلوقة من مائه » فأشبهت المخلوقة 
من وطء الشسبهة › ولأنها بضعة منه » فلم تحل لهء كبنته من النكاح › 
و تخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتاء كما لو تخلف لرق أو اختلاف 
دون " ب “ف 
) وقال ابن قدامة في الشسرح الكبير مع الإنصاف ۲۹۷۲١‏ : "ومن تلوط 
بغلام » حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته ؛ قاله بعض أصحابناء 
قال : ونص عليه أحمد - وهو المذهب - وهو قول الأوزاعي ؛ لأنه وطء 
في الفرج › فنشر الحسرمة » كوطء المرأة » ولأنها بنت من وطثه أو أمهء 
فحرمتا عليه . كما لو كانت الموطوءة أنثى » وقال أبو الخطاب : يكون - 
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> ذلك كالباشرة فيما دون الفرج » فيكون فيه الروايتان . 

والصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة » فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في 
التحريم » فيدخلن في عموم قوله تعالى : (وأحل لَكُم ما وَرَاء ذلكم) . 
ولأنهن غير منصوص عليهنء ولا هن في معنى المنصوص عليه » فوجب 
أن لا يثبت حكم التحريم فيهن » فإن المنصوص عليهن في هذا حلائل 
الأبناء ومن نكحهن الآباء وأمهات النساء وبناتهن» وليس هؤلاء منهن › 
ولا في معناهن , لأن الوطء في المرأة فراشاًء ويثبت أحكاما لا يثبتها 
اللواط » فلا يجوز إلحاقه بهن ؛ لعدم العلة » وانقطاع الشبه » ولذلك لو 
أرضع الرجل طفلاً ‏ لم يثبت به حكم التحريم ء فههنا أولى » وإن قدر 
بينهما شبه من وجه ضعيف .ء فلا يجوز خصيص عموم الكتاب بهء 
واطراح النص بمثله " . أ-ه. 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وتَحْرّمُ إلى امد أخخت مُعَْدّته » وأخت رجه , وَبِنْعَاهُمَا 


عي 
ا 


في الضرب الغا من امخرمات 
زو تحر , إلى اوآ ی OO‏ وأحت 5 سی )٤(‏ وی۲ ( أي بكي 
اعت مدت وشت ج وج : 
0 وينقسم هذا الضرب إلى قسمين : الأول : يسبب الجمع » والثاني : لأمر 
عارض . 
۴ : "حديسث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل 
على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن 
يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها 
فنكاح الأخرى منهما مفسوخ › وبه يقول عامة أهل العلم؛ وخالف في 
ذلك الخوارج فأبلحوا الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة ونحالتها" . 
(شرح صحيح مسلم للنووي 191/8 » ونيل الأوطار ۱١۱٥۸‏ ) . 
() ولو مبانة من خلع » أو طلاق ثلاث ؛ أو عوض » وكما لو تزوج خامسة في 
علة رابعة . (حاشية ابن قاسم 195/1 ) . 
قال في الاإفصاح 5 : "واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين نكاح 
الخامسة والرابعة في العدة» ولا بين الأخت وأختها في العدة ؛ وأنه 0 


[1] في / ش بلفظ ( متعديه ) . 
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= لا يجوز أن يتزوج بكل واحدة تمن يحرم عليه الجمع بينهما وبين المعتدة 
منه إذا كان المعتدات المذكورات من طلاق رجعي " . 
وقال أيضا: " واختلفوا هل يجوز أن يتزوج الأحت وأختها في علة منه من 
طلاق بائن أو يتزوج بكل واحلة تمن عليه الجمع بينهما وبين البائنة منه وهي 
في العلة بعد ؟ فقال مالك والشافعي: يجوز » وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز " . 

() قال في الإفصاح 170 : " واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في 
استباحة الوطء بملك اليمين » ولا بعقد النكاح " . 
وسواء كانتا حرتين › أو أمتين » أو حرة وأمة قبل الدخول أو بعله. 
في الإنصاف مع الشرح الكبير 7077 : "وخالف الشيخ تقي الدين رهه 
الله في الرضاع فلم يحرم الجمع مع الرضاع » فعلى المذهب : كل شخصين 
لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لأجل 
القرابة لايجوز الجمع بينهما قاله الأصحاب ... وكذا يحرم عليه الجمع بين 
عمة وخالة بأن ينكح امرأة وينكح ابنه أمها فيولد لكل واحد منهما بنت 
' ويجرم أيضا الجمع بين خالتين بأن ينكح كل واحد منهما ابئة الآخر 
فيولد لكل واحد منهما بنت » ويحرم أيضا الجمع بين عمتين بأن ينكح 
كل واحد منهما أم الآخر في ولد واحد منهما بنت ..... لا يكره الجمع بين 
بنتي عميه أو عمتيه » أو أبنتي خاليه أو خالتيه » أو بنت عمه أو بنت 
عمته كما لا یکره جمعه بين من كانت زوجة رجل وبنته من غيرها ..... لو 
تزوج أخت زيد من أبيه وأخته من أمه في عقد واحد صح " . 

(4) فإن معتدته وزوجته خالتاهما . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَعَمّتَاهُمًا وَخَالَتَاهُمَا › 
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١‏ وعمامما وخخالاقهمالا! ) وإن فل مد لسسسية أؤ رضاع" » وکذا بنت 
أخيها, وكذا أحت مستبرأته وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أ وخخحالتها 
لقوله تعالى : (وأن تَجْمَعُوا ب ين الأخختين) 57 أ وقوله عليه السلام : "لا تجمعوا 
: بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها منتفق عليه عن أبي هريرة › ولا 
د ان ون اعت شتت من اة وات من ا ؛ 
)١(‏ كعمات آبائهاء وخالاتهم › وعمات أمهاتها وخالاتهن وإن علت درجتهن. 
(0) وفي الشرح الكبير مع الإنصاف١7/7‏ : " ويجرم الحمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتهاء قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول به » وليس فيه 
بحمد الله اختلاف إلا أن بعض أهل البدع تمن لا تعد تخالفته خلافاً وهم 
الرافضة والخوارج لم يحرموا ذلك › ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول 
الله ## " وتقدم حلاف شيخ الإسلام في الرضاع . 
والحكمة من النهي : ما يترتب على ذلك من إلقاء العداوة بين الأقارب › 


وإفضاء ذلك إلى قطيعة الرحم . 
مساألة : وإن اشترى من يحرم الجمع بينهما في عقد صح بلا خلاف وله 
وطء إحداهما. 


(۳) سورة النساء آية ( 57 ) , 

() أخرجه اللبسخاري ١18/5‏ - النكاح - باب لا تنكح المرأة على عمتهاء 
مسلم ۱۰۲۸۲ - 1٠١0‏ - البكام - ح ٤٠ - ٣۳‏ . 

(6) لأن أخته من أبيه أجنبية من أخته لأمه . 


. ) في /مءظءه بلفظ ( وعمتاهما وخالتاهما ) » وفي / ف بلفظ ( وعمتا وخالتهما‎ ]١[ 


جب اکا س س CD‏ ظ 


فان طلقت وفرعت العدّة بحن › 


رلا بين لمباته :ا شخصن وبنته من غيرها ولو فى عقر" رقن طلقت) 
المرأة”" (وفرغت العدة أبحن)7" أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم 


| O ممه مرق يد عن‎ O. 
المانع *“ ومن وطى أخت زوجته " بشبهة أو وزنا” ' حرمت عليه زوجته حتى‎ 


() أي المبانة » استثنيت هذه الصورة من قاعدة : تحريم الجميع بين كل امرأتين 
لو قدر أحدهما ذكر لم يصح له نكاح الأخرى » لعدم القرابة بينهماء وهو 
قول أكثر الفقهاء » وفعله عبدالله بن جعفر › والحسن بن الحسن بن علي 
رضي الله عنه » لقوله تعالى : ( وأحل لَكُم ما وَرَاء ذَلَكُمْ ) وكرهه الحسن 
وعكرمة » وابن أبي ليلى ؛لأن إحداهما لو كانت ذكرأً حرمت عليه 
الأخرى » وهو رواية عن الإمام أحمد: جزم به في الكافي » وحرمه في 
الروضة . (الإنصاف مع الشرح ٠ه"‏ , وزاد المعاد 00۹% , وفتح الباري 
13/4 ) . 

(0) أي التي حرم اللجمع بينها وبين أختهاء أو عمتهاء أو خالتهاء أو بناتهن › 
أو أحت مستي رأته » أو عمتها أو خالتها . 

) أي فرغت علة من حرم الجمع بينها وبين من ذكر . 

2) فإن كانت العدة من طلاق رجعي فاتفاقا . وإن كانت من طلاق بائن 
فموضع » وتقدم قريباً أول الفصل . 

9 او ألمت امع أو ها أو انها ورهن . 

53 بناء على أن السفاح كالنكاح » وتقدم عند قول المؤلف : "ومن وطئ امرأة 
بشبهة أو وزنا حرم عليه أمها وبنتهاء وحرمت على أبيه وابنه " . 


اروص الرع شرح زاد امستيع 


ان ترَرَجَهُما في عقد او عَفَدَيْنِ مَعا بَطَّلا؛ 

تنقضر علة الموطؤة ‏ ( فإن تزوجهما ) أي تزوج الأختين و وق 
عقد ) واحد لم بص »٠أو)‏ تزوجهما في (عقدين معا بطلام”" لأنه لا 
که تصحيحه فيهماء ولا مزية لأحداهنا على الا ى 9 وكذا لو 


(1) كامرأة وعمتهاء أو خالتهاء أو بنت أخيها ؛ أو بنت أختها ونحو ذلك . 
(0) مثاله لو قال له شخص له أختان › أو ابنتان : زوجتکهما» فيقول : قبلت لم 
يصح » وهذا هو المذهب » وعليه الأصحاب . 
ونقل ابن منصور: إذا تزوج أختين في عقد يختار إحداهما ؛ وتأوله 
القاضي على أنه يختار بعقد مستأنف › وقال في آخر القواعد: وهو بعيد 
وخرج قولاً بالاقتراع . (الإنصاف مع الشرح ۳١۷۲۰‏ » المغنی 01/4 ) . 
7 أي لم ينعقدا كما لو زوج كل واحدة من امرأة ونحو عمتها وليهما فقبلهما 
معأ لم يصح » وفي الإنصاف : " بلا نزاع " . ظ 
(:) حيث ل يتأخر عقد إحداهما عن الأخرى . 
الكلام في هنه المسألة كالكلام فيما إذا تزوج أختين ونحوهما في عقد 


واحل . 


كاب النكاح 
إن كاعر أَحَدهُمَا او وَقَعَ في عد الأخرى وهي بَائنْ أو رَجْعيّةبَطَلَ . 
أو کرد س (فإن تأخر أحدهما) أي أحد العقدين بطل متأخر فقط ؛ 


بائن" أو رجعية بطل) الاي“ ؛ لئلا يجتمع ماؤه في رحم 


0 أي وكذا لو تروع سا ف حقد واد ار کی غقود ن وفك واحد بطل 
الجميع » لأنه لا يكن تصحيحه في الكل » ولا مزية لواحدة منهن على 
. غيرها. 
(0) أي الثاني فلم ينعقدء لكونه لم يصادف لا . 
(۳) كالعتدة من خلم؛ أو طلاق ثلاث » والمبانة محبوسة لحقه فأشبهت الرجعية › 
- وكذا لو تزوج خامسة فأشبهت الرجعية» وتقدم عند قول المؤلف : 
"ويستعين من أذنت له منهم .... " في آخر فصل الولاية على النكام ‏ ما 
إذا عقد ولي » ثم عقد ولي آخر . 
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ان أو رخا : وان جيل سی الاد لها ولالمداهيا ف 
Os.‏ و اک کے ا )£( )0( ٤‏ 
مهرها بقرعة > ومن ملك أحت زوجته ونحوها صح '› ولا يطؤها حتی 
٠ r (V et. aki:‏ 
يفارق زوجته وتنقضي عدتها" ومن ملك نحو أختين صح وله وطء أيهما شاء 


() كامرأة وعمتها ء وخالتها (مختصر الخرقي مع المغني 574/4 ) . 

(0) كما لو زوج وليان » ولم يعرف الأول منهماء وتقدم في آخر فصل الولاية 
على النكاح › وفي ا لمغنی ٥۳٤/۹‏ : " وإن أحب أن يفارق إحداهماء ثم يجدد 
عقد الأخرى ويمسكها فلا بأس › وسواء فعل ذلك بقرعة أو بغير قرعة › 
ولا يخلو من ثلاثة أقسام : أحدها : أن لايكون دخل بواحدة منهماء فله أن 
يعقد على إحداهما في الحال بعد فراق الأخرى. الثاني: إذا دخل بإحداهما 
فإن أراد نكلحهاء فارق التي لم يصبها بطلقة » ثم ترك الممصابة حتى 
تنقضي عدتهاء ثم نكحهاء لأننا لا نأمن أن تكون هي الثانية » فيكون 
قد أصابها في نكاح فاسد» فلهذا اعتبرنا انقضاء عدتهاء ويحتمل أن يجوز 
له العقد عليها في الحال » لأن النسب لاحق به » ولا يصان ذلك عن مائه. 
القسم الثالث : إذا دحل بهماء فليس له نكاح واحدة منهما حتى يفارق 
الأخرى » وتنقضي عدتها من حين فرقتها » وتنقضي عدة الأخرى من حين 
ااا وان ولت مةه تعتافيا: أو نايعا السب لهي ف آنه 
إما من نكاح صحيح أو نكاح فاسد» وكلاهما يلحق النسب فيه »› وإن 1 
يرد نكاح واحدة منهماء فارقهما بطلقة طلقة " . 
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0 في المغنى 070/8 : "فإن لم يدخل بواحدة منهماء فلإحداهما نصف المهرء 
ولا نعلم من يستحقه منهماء فيصطلحان عليه » فإن لم يفعلا , أقرع 
بينهماء فكان لمن حرجت قرعتها مع يمينهاء وقال أبو بكر : اختياري أن 
سقط ال مهر إذا كان جرا على الطلاق قبل الدشرل » وإن دشل براحن 
منهما أقرع بيسنهماء فإن وقعت لغير المصابة» فلها نصف المهر » 
وللمصابة مهر المثل بما استحل من فرجهاء وإن وقعت على المصابة » فلا 
شيء للأخرى» وللمصابة المسمى جميعه » وإن أصابهما معاء» فلإحداهما 
المسمى ء وللأخرى مهر المثل » يقرع بينهما فيه » إن قلنا : إن الواجب في 
النكاح الفاسد مهر المثل » وإن قلنا بوجوب المسمى فيه » وجب ههنا 


لكل واحدة منهما " . 

. كعمتها وخالتها‎ )٤( 

() أي الشراء » لأن الملك يراد للاستمتاع وغيره » ولذا صح شراء أخته من 
الرضاع . 


03 لثلا يجتمع ماؤه في رحم أختين ونحوهما : وهذا غرم . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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وتحرم [به]"" الأخرى حتى تحرم الموطوعة بإخراج عن ملكه" أو تزويج 

59 استر ا 09009 ا لر أن روح باکر من اد 

(1) بعتق » أو بيع » أو هبة . (كشاف القناع 78/0) . 

(0) أجمع العلماء على جواز الجمع بين الأختين في الملك لا في الوطءء 
واختلفوا في الجمع بينهما في الوطء يملك اليمين على أقوال : فالمذهب , 
وهو قول جمهور أهل العلم : أن الرجل ليس له أن يطأ أختين معا 
بالتسري أو بالنكاح ‏ أو إحداهما بالملك والأخرى بالعقد» ولكن إذا 
كانتا ملوكتين فله أن يطأ أيتهما شاء ومتى وطئها حرمت الأخرى ؛ فلا 
تحل حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه وجوه » لعموم قوله تعالى : ( 
وأن تجْمَعُوا بين الأختيْن ) ويدخل في هذا النهي عن الجمع بين الأختين 
بالوطء بملك اليمين » وسثل عمر رضي الله عنه عن المرأة وابنتها من 
ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال : " إني لا أحب أن 
أجيزها ونهاه " رواه الدارقطني » وورد عن عائشة وابن عمر رضي الله 
عنهما نحوه » رواه ابن حزم في المحلي 1505/١‏ ء ولأن الأصل في الأيضاع 
الحرمة » والحرمة لا تثبت إلا بدليل يزيل هذا الأصل . 
وعند داود الظاهري › وهو مروي عن ابن عباس وبه قال عكرمة » الحل لما 
ورد عن عثمان رضي الله عنه : : أنه سثل عن الأختين عا ملكت اليمين ‏ 
فقال: لا آمرك ولا أنهاك أحلتهما آية وحرمتهما آية "رواه الدارقطني ۲۸۷/۳ 
وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه أخرجه الدارقطنى ۲۸۲/۳ . 
(الإفصاح /0؟17) ِ 
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“(۳) قوله : " بعد استبراء " هذا قيد في الترويج » فلا يصح التزويج قبله 
بخلاف البيع والمبة ونحوهما فيصح قبل الاستبراء لكن الحل يتوقف على 
الاستبراء . (حاشية العنقري 87/7 ) . 
وفي كشاف القناع /1: " وحتى يعلم أنها ليست حاملاً ولا يكفى 
تحريمها أي الموطؤة بأن يقول هي على حرام ...ولا كتابقها ولا رهتها 
حت ولا بيعها بشرط ار " : 

(5) وهذا باتفاق الأئمة (الإفصاح /178) لقوله تعالى : ( فَانكحُوأ ما طَاب لَكم 
من النّسَاء مى وَثلآث وَرْبَاعَ ) فالآية تفيد التخيير بين اثنين أو ثلاث أو 
رباع » واستعمال الواو مكان أو جائز » وقال النبي 9ه : لغيلان الثقفي › 
وقد أسلم وتحته عشر نسوة اختر منهن أربعا " رواه الترمني وأحمد وابن 
ماجه وغيرهم » وصححه ابن حبان والحاكم وابن القطان . 
وروى الفارث بن قيس قل أسلمت» وعندى قان نسوة فذكرت ذلك 
للبي #له فقال : "اختر منهن أربعا " رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي › 
وحسنه في الإرواء ١۲۹۷ء‏ وخالف في ذلك الرافضة › فقالوا بجواز الجمع 
بين تسع نسوة استدلالاً بالآية وأن الواو للجمع فيقتضي إباحة تسع 
نسوة » ولفعله جك . 
وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين 191/7 : أن قصر المنكوحات على 
أربع مع » إبلحة ملك اليمين بلا حصر من تام نعمته وكمال شريعته » = 
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فيوس اریم شرح زد اناع 


وَتَحْرْمٌ الْمُعْتَدَةَ وَالْمُسعبْراَة من غيره ؛ 

ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين''' » (وتحرم المعتدة)”' من الغير لقوله 
تعالل : ( ولا تَعزمُواً عُقَدَةَ السنكَاح حى يسبع الكتاب أَجَلَهُ )7 , (و) كذا 
(المستبرأة هن غيره )° لأنه لا يؤمن أن تكون حاملاً فيفضي 


9 فإن النكاح يراد للوطء , تم من الناس من يغلب عليه سلطان الشهوة 
فأباح له إلى أربع » ورحم الضرة بأن جعل انقطاعه عنها ثلاثاء وأما الإماء 
فبمنزلة سائر الأموال . وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (08: 
قال أبو محمد المقدسي في المغني : إذا ا 
وكذلك إذا أسلم وتحته أكثر من من أربع . ... فلحتار ربعا - 3 رااان 
المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات لثلا يكون واطئا أكثر من أربع فإن 
كن مسا ففارق إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات قال : وهذا قياس 
المذهب »قال أبو العباس : وفي هذا نظر فإن ظاهر السنة يخالف ذلك 
حيث لم يذكر فيها هذا الشرط ...... وتأملت كلام أحمد وعامة أصحابنا 
فوجد تهم قد ذكروا أنه مسك منهن أربعاء ولم يشترطوا في جواز وطئه 
انقضاء العلة " 

)00 وهذا هو المذهب , وهو قول جمهور أهل العلم, لوردوه عن عمر وعلي 
وعبدال رحمن بن عوف رضي الله عنهم . 
وعن الإمام مالك » وهو مذهب الظاهرية : أن للعبد أن يتزوج أربعاء - 
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- لعمومات إباحة الزواج بأربع » ولوروده عن أبي الدرداء رض الله عنه ؛ 
ولأن هذه طريق اللنة والشهوة فساوى العبد الحر كامأكول . (بدائع 
الصنائع /:774 : وشرح الخرشي ۲٠١/۳‏ ومغني الحتاج 1۸۷ » والمغني 4/1/8 ؛ 
ومراتب الإجماع لابن حزم ص"” ) ون نصفه حرف فأكثر جمع ثلاث . 
000( بالإجماع » لما استدل به المؤلف » أماالزوج المفارق » فله أن يتزوجها في 
العدة إذا لم يكن طلاقه مكملاً للثلاث » ولا مانع آخر غير العدة » لأنها 
حقه » لقوله تعالى : ( فُمَا لَكُمْ عَلسْهِنَ من عدّة تَعَْدُوئهًا ) وإذا كانت حقه 
فلا يمنع من التصرف فيه . (بدائع الصنائع 1510/5 ) . فإن تزوج المعتلة 
من الغير وكانا عالمين بالتحريم فهو زنا عليهما حد الزناء ولا مهر هاء 
ولا يلبحاقه السب 
وإذا انقضت عدتها من الزنا فعند جمهور أهل العلم: له أن يتزوجهاء 
لورود عن علي وابن مسعود رضي الله عنهماء رواه عبدالرزاق . 
وقال الإمام مالك والليث والأوزاعي : لا يجتمعان أبدأ » لوروده عن عمر 
رضي الله عنه » رواه مالك . (بداية المجتهد 50 » وشرح الخرشي ۱۹4۳ ) . 
(۳) سورة البقرة (10؟) » وسمى الله عز وجل العدة كتاباء لأنها فرض من الله . 
() لأن الاستيراء في معنى المعتدة» وساء كانت العلة والاستيراء من وطء 
مباح أو محرم . 
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۳0۸ م الروض المربع شرح زاد الستقيع 


وَالَاَةُ حتّى ثوب وكنقضي علاثها : 


عا اله احم ١‏ عد o a a‏ تف ته اع a‏ اخ a‏ اع a a a aa‏ حكن o o‏ عن mm ma‏ كد 


إلى اختلاط المياه" واشتباه الأنساب”" (و) تحرم (الزانية) على زان وغيره 
(حى تتوب 00 


. أي ماء المتزوج بماء الواطىء‎ )١( 

() أي نسب المتزوج بنسب الواطىء الأول . 

۳) وهذا هو المذهب » لا استدل به المؤلف , واختاره شيخ الإسلام وابن القيم 
ويأتي كلام ابن القيم » وعند جمهور أهل العلم : جواز نكاح الزانية وإن 
لم تتب » لكن عند المالكية إن حدت فلا يكره. نكاحهاء لأن الحدود جوابر 
وإن لم تحد كره الزواج منهاء واستدل الجمهور بقوله تعالى : ( وأحل لكم 
ما وَرَاء ذَلكُمْ ) وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه قوله 4# : "واغدوا 
ياأنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " متفى عليه » ولم يأمر الزوج 
باعتزال زوجته» ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين › 
ولم يأمر النبي 9ه " من قذف زوجعه باعتزاها " متفق عليه . 
قال ابن القيم في اهدي ١١54/0‏ : " وأما نكاح الزانية » فقد صرح سبحانه 
وتعالى بتحريمه في سورة النورء وأخبر أن من نكحهاء فهو إما زان أو 
مشرك » فإنه إما أن يلتزم حُكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه » أو لاء فإن 
لم يلتزمه ولم يعتقده » فهو مشرك , وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه , 
فهو زان » ثم صرح بتحريمه فقال ( وَحُرُمَ ذلك على الْمُؤْمدينَ ) . 
ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله : ( وأنكخوا الْأيَامَى منكم ) من 
أضعف ما يقال » وأضعف منه حمل النكاح على الزنى إذ يصير معنى = 
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- الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة ء والزانية لا يزني بها إلا زان 
أو مشرك » وكلام الله ينبغى أن يصان عن مثل هذا . | 
وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها 
وسياقهاء كيف وهو سب حانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط 
الإحصان , وهو العفة » فقال : ( فانكحُوهُن يإذن ألهن وآثوهُن أَجُورَهْنَ 
بالمَغْرُوف مُخصتات غَيْرَ مُسَافحَات ولا مُتحَذَات أخدان ) . 

وأيضاً» فإنه سبحانه قال : ( السات خسن ويون بيات ) 
والخبيئات: الزواني » وهذا يقتضي أن من تزوج بهن فهو خبيث مثلهن . 
وأيضاً , فمن أقبح القبائح أن يكون الرجلُ زوج بغي » وقبح هذا مستقر 
في فطر الخلق » وهو عندهم غاية المسبة . وأيضاً : فإن البغي لا يؤمن أن 
تُفسد على الرجل فراشه » وتعلق عليه أولاداً من غيره » والتحريم يثبت 
بدون هذا . وأيضا فإن الني 4# فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها 
حبلى من الزنى . وأيضاً فإن مرثد الغنوي استأذن البى #ه أن يتزوج 
عناق وكانت بغياء فقرأ عليه رسول الله 9ه آية الدور وقال : "لا تدكحها" 
-رواه أبو داود والترمني والنسائي وحسنه الترمني وصححه الحاكم من 
حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما - أ-ه 
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را۳۹ ست الروض المريع شرح زاد المستقنع 
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وتقضي عدقا)7" لقوله تعالى : ( والرًانية لا يسنكحها إل زان أو شرك ) , 

وتوبتها أن تراد ف 5 [1](ه) 

-(4) بوضع الحمل إن كانت حاملاً » أو بالأقراء إن كانت من ذوائب الأقراءء 
أو بالأشهر إن لم تكن من ذوات الأقراء هذا هو المذهب › لحديث أبي 
سعيد مرفوعا: " لا توطأحامل حتى تضع »› ولا غير حامل حتى تحيض 
حيضة " رواه أحمد وأ بو داود وصححه الحاكم وغيره . 
و لا تتزوج حتى تستبريء رحمهاء وعند أبي حنيفة : ا 
زواجها وإن سستا رق ء (الحجة على أهل المدينة #الابار؟ , والمدونة (E‏ . 

(o)‏ وهذا هو الصحيح من المذهب ء أي بأن يراودها ثقة فتأبى روي عن عمر 
وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما . 
وعن الإمام أحمد : توبتها كغيرها: الندم » والاستغفار » والعزم على أن لا 
وعن الإمام أحمد: تشترط توبته (المصادر السابقة), وقال شيخ الإسلام كما 
ف الاختيارات ص :)5١0(‏ "ويمنع الزاني من تزوج العفيفة حتى تتوب" . 
مسألة: إذا زنت امرأة رجل لم ينفسخ النكاح حكاه ابن هبيرة إتفاقا 
(الإفصاح ۸ ء وقال شيخ الإسلام كما ني الاختيارات ص )5١9(‏ : 
"إن كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها بل يفارقها وإلا كان ديوثاء 
وإذا علم من أمته الفجور فلا يطؤهاحتى تتوب ويستبرئهاء قال ابن 
عبد البر هذا مجمع على تحريمه . (التمهيد ۲۷۹۸) 


5ن مء ف يلفظ ( تيع *. 


م :بيبط 


ومُطَلقتهُ لا حى يَطَأهَا زوج غَيرُةُ » وَالْمُحْرِمَةُ حى تحل . 

(و) تحرم (مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره) بنكاح صح لقوله تعالى : 
(فإن طلقهًا فلا تحل لَهُ من بَعْدُ حى تنكح زَوْجًا غيْرَُ) » (و) تحرم (الحرمة 
حتى تحل) من إحرامها لقوله عليه السلام : "لا ينكح الحرم [ولا ينكيم]/١!‏ 


: والمراد بذلك الجماع بتغييب الحشفة في الفرج » الحديث عائشة مرفوعاً‎ )١( 
"حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" متفق عليه » ويأتي في باب‎ 
. الرجعة‎ 

00( وهذا هو المذهب › وهو قول جمهور أهل العلم : أنه متى كان الزوج » أو 
الزوجة » أو الولي محرما بحج وعمرة فإن العقد لايصح ع لما استدل به 
المؤلف . 
وعند أبي حنفية : صحة نكاح الحرم » لحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : " تزوج الي ه ميمونة وهو محرم " رواه مسلم . وأجيب عن 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأجوبة : 

الأول : أن الني 4# تزوجها وهي حلالء فعن ميمونة نفسها أن البي چ4 
"تزوجها وهو حلال " راه مسلمء وعن أبي رافع رضي الله عنه قال : 
"تزوج رسول الله 4# ميمونة وهو حلال » وبئى بها وهو حلال » وكنت 
أنا الرسول بينهما " رواه ار وحسنهء قال النووي في شرح مسلم 
8 : "رواية تزوجها حلالا من جهة ميمونة » وهي صاحبة القصة› 
وأبو رافع كان السفير بينهما فهما أعرف فاعتماد روايتهما أولى" . 

الثاني : أن رواية الأكثر أنه تزوجها حلالا . 

الثالث : أن معنى قول ابن عباس : " تزوجها حراما" أي في الحرم » أو أن 
ابن عباس خفي عليه ذلك » فلم يعلم إلا بعد أن أحرم النبي #» فظن - 


. ساقط من / ف‎ ]١[ 


لس ب سس اروص المويع شرح زاد المسطيع 


ولا يكح افر مُسْلمَة » وَل مُسْلمُ ولو عَبْدا كَافرَة 


ولا بخطب"" رواه الجماعة إلا البخاري » ولم يذكر الترمني الخطبة . (ولا 
يدكح كافر مسلمة) لقوله تعالى : (وَلا تُنكحُوا المُش ر کین حنَّى منوا 
(ولا) ينكح ( مسلم ولو عبداً كافرة ) لقوله تعالى : (وَلاَ أنكخوا 
الشدر قات على لبن" 


- أن النبي 4# تزوجها حراما . (بدائع الصنائع ٠٤٠١/۴‏ وشرح المفرشي 
على خليل ۱۷۳ والمهذب ۲۸۳/۱ والشرح الكبير مع الإنصاف "4/١‏ . 
مسألة: جمهور أهل العلم : يكره للمحرم أن يخطب المرأة وإن كانت 
حلالاً » كما يكره أن يخطب امحرمة وإن كان حلالاً » لحديث عثمان رضي 
الله عنه . 

وعند الظاهرية : يحرم ذلك » إذ الأصل في النهي التحريم » ولاصارف له 
(المجموع //784 : والشرح الكبير مع الإنصاف ۳٤٤/۲۰‏ والمحلى //:19 ) . 

. من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه‎ ١71/0 تقدم تخريجه في‎ )١( 

(0) إجماعا . (مراتب الإجماع ص3) . 

0) سورة البقرة آية )۲۲١(‏ . 

(5) في الإفصاح 77/5 : " واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الجوسيات › 
ولا الوثنيات » ولا غيرهن من أنواع المشركات اللاتي لا كتاب هن » 
وسواء في ذلك حرائرهن وإماؤهن " . 

(4) سورة البقرة آية (771) . 
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وبع ل ب | سف 


إل حرَّة كتابيّة » ولا يكح حر ملم أمَة مُسْلمَة » إلا أن حاف عت العُروبَة 
لحَاجَة الْمُئْعَة أو الْخدمّة › 


(إلا حرة كتابية) 2١7‏ أبواها كتابيان لقو له تعالى : (وَالْمُخصتات من الذين 


(0) في التلخيص الحبير ۱۷١/۴‏ : "قال أبو عبيد : نكاح الكتابيات جائز بالإجماع 
إلا عن ابن عمر رضي الله عنهما " › وفي المغني 050/4 : "ولا يصح عن 
أحد من الأوائل أنه حرم ذلك " . 
يشترط لنكاح الكتابية شروط : الشرط الأول : أن تكون حرة » وهذا قول 
جمهور ء أهل العلم لما استدل به المؤلف » ولقوله تعالى : (فمن ما ملكت 
أبلمّائكم من فَتيَاتكم الْمُؤْمئات) » ولأن جواز نكاح الإماء في الأصل ثبت 
بطريق الضرورة » والضرورة تدفع بنكاح الأمة المسملة . 
وعن أبي حنيفة : يصح عقد النكاح على الأمة الكتابية» لعموم قوله 
تعالى : (وأحل لَكُم ما وَرَاء ذَلَكُمْ) (قَانكحُوأ مَا طَابْ لكم مّنَ النسّاء) وقوله 
تعالى : (وَالْمُحْصَنَاتَ من اللذين ووا الْكتَاب من قَبْلَكُمْ) تدخل في ذلك 
الأمة الكتابية فإنها إذا كانت عفيفة كانت نمحصنة » لأن الإحصان في اللغة 
المنع؛ ومعنى المنع يحصل بالعفة كما يحصل بالحرية والإسلام والنكاح . 
(بدائع الصنائع /15419 ؛ وشرح الخرشي على مختصر خليل 777/7 : وتحفة 
المحتاج ۱۷ :۰ والمغني 581/8 ) . 
هذا هو الشرط الشاي : وهو االلمذهبء ومذهب الشافعية »› أنه يشترط أن 
يكون أبواها كتابيين » لأنها غير متمحضة من أهل الكتاب › ولأنها 
متولدة بين من يحل وبين من لا تحل فلم يحل كالسمع والبغل . - 
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الروض المربع شرح زاد المسعقح 
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أوئوا الكتاب من فلكم , رولا يتكح حر مسلم أمة مسلمة 


> وعند أبي حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد : لا يشترط . للعمومات 
(المصادر السابقة) . 
الشرط الثالث : أن تكون عفيفة » لقوله تعالى : (وَالْمُحخصتات من الذيسن 
ووا الكتاب من قَبْلكم) . 
الشرط الرابع : أن تكون من أهل التوراة والإنجيل : فأهل التوراة اليهود 
والسامرة» وأهل الإنجيل النصارى ومن وافقهم في أصل دينهم من 
الإفر نج والأرمن . 
وفي المغني 041/4 : " وليس للمجوس كتاب ولا تحل ذبائحهم : ولا نكاح 
نسائهم نص عليه أحمد , وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثور فإنه أباح ذلك 
لقول النبي #8 : " سنوا يمم سسنة أهل الكتاب" ... ولنا قوله تعالى (وَلا 
تنكحوا الْمُشْركات) وقوله : (ولا تُمْسكوا بعصم الْكَوّافر) فرخص من ذلك 
في أهل الكتاب فمن عداهم يبقى على العموم : > ولم يثبت أن للمجوس 
كتاباء وسثل أحمد : عن على أن للمجوس كتابا ؟ فقال : هذا باطل 
واستعظمه جدا " . 
فأما المتمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فليسوا بأهل كتاب فلا 
تحل مناكحتهم كالمجوس وأهل الأوثان ؛ وكذا الدروز والنصيرية ونحوهم . 
0) سورة المائلة آية )٥(‏ . 
(0) وقال ابن قدامة في المغني 000/4: الكلام فى هذه ا المسألة في شيئين » أحدهما: 
أنه يحل له نكاح الأمة المسلمة إذا وجد فيه الشرطان » عدم الطول , - 
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- وخوف العنت » وهذا قول عامة العلماء » لا نعلم بينهم اختلافا فيهء 
والأصل فيه قول الله سبحانه : (وَمَن لْمْ يَسْتَطعْ منكم طَؤْلا) الآية » والصبر 
عنها مع ذلك خير وأفضل » لقول الله تعالى (وَأن تبروا حر لكم) 
والثاني : أنه إذا عدم الشرطان أو أحدهماء لم يحل نكلحها لحر . روي 
ذلك عن جابر» وابن عباس » وبه قال عطاء . وطاوس » والزهري › 
وعمروبن دينار »> ومكحول »› ومالك » والشافعى › وإسحاق › وقال مجاهد : 
عا وسع اله على خله الآمة تكلم الامة » وإن كاك موسراً: وبه قال أبو 
حنيفة » إلا أن يكون تحته حرة » لأن القدرة على النكاح لا تمنع النكاح › 
كما يمنعه وجود النكاح » كنكاح الأحت والخامسة » وقال قتادة » والثوري : 
إذا حاف العنت حل له نكاح الأمة » وإن وجد الطول » لأن إباحتها 
لضرورة خوف العنت » وقد وجدت » فلا يندفع إلا بنكاح الأمة › فأشبه 
عادم الطول » ولناء قول الله تعالى : (وَمَن لَمْ يَسسْتَطعْ منكم طَوْلا أن يَنكح 
(ذَلكَ لمَنْ خَشي الْعَنَسَ منكم) » فشرط في نكاحها عدم استطاعة الطول , 
فلم يجز مع الاستطاعة , كالصوم في كفارة الظهار مع استطاعة الإعتاق ‏ 
ولأن في تزويج الأمة إرقاق ولده مع الغنى عنه » فلم يجز » كما لو كان تحته 
حرة » وقياسهم ليس بصحيح » فإن نكاح الخامسة والأخت » إنما حرم 
لأجل الجمع » وبالقدرة على الجمع لا يصير.جامعاء والعلة هاهناء هو 
الغنى عن إرقاق ولده » وذلك يحصل بالقدرة على نكاح الحرة " . - 





ا ا سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إلا ناف عبنت العزوبة17) لحاجة اة ۳ أو الخدمة) لكو نه ۳ أو س شا أو 
نحوهماء ولو مع صغر زوجته الحرة 


- قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص(24) : "وأجمعوا أن الجر المسسلم 
العفيف العاقل البالغ غير المحجور ء والعبد المسلم العفيف العاقل البالغ 
إذا < خحشي العنت ولم يجد حرة يرضى نكلحها لعدم طوهماء > وأذن للعبد 
سيله في النكاح وتولي سيد عقدة نكلحه وفوض العبد ذلك إليه فإن 
لكل منهما أن ينكح أمة مسملة بالغة عفيفة عاقلة بإذن سيدها في ذلك 
وإنكلحه لها " وني الإفصاح 17/5 : " واختلفوا في الحر إذا ل جد طول 
الحرة وخاف العنت هل يجوز له أن يتزوج أمة › فقال مالك والشافعي 
وأحمد : يجوز له ذلك مع وجود الشرطين » وقال أبو حنيفة يجوز للحر أن 
يتزوج أمة مع عدم الشرطين وإنما المانع للحر أن ينكح أمة شيء واحد 
وهو أن تكون الحرة في زوجتيه أو في علة منه " 

(1) في المصباح ٤/١‏ : " العنت المشقة ٠"‏ وفي ص١۷٤‏ : " عزب الرجل 
عزوبة إذا لم يكن له أهل " . 

() فتباح لحاجة المتعة » إذ مفسدة نكاح الأمة عارضها مصلحة حفظ الفرج عن 
الحرام » وهي ي أرجح عند الشارع من مفسدة رق الولد . 
وف المغني 005/4 : " وأما من جد الطول ويخاف العنت » فإن كان ذلك 
لكونه لا يجد إلا حرة صغيرة أو غائبة أو مريضة لا يكن وطؤهاء أو وجد 
مالأ وم يزوج لقصور نسبه فله نكاح الأمة لأنه عاجز عن حرة تعفه » وإن 
كانت الحرة في حبالة غيره فله نكاح الأمة نص عليه أحمد في الغائبة » - 
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وَيَعْجَرُ عن طول حر أو ٿمَنِ أمّة ؛ 

أو غيبتها أو مرضهاء (ويعجز عن طول) أي مهر (حرة أو نن أمة) لقوله 

تعالى : (وَمَن لم يَسسْسَطع منكم طَؤلاً)7" الآية » واشتراط العجز عن من 

ا > قال في 'السسقيح"" وهو أظهر وقدم أنه لا 
وی ف انى * 


> وهو ظاهر مذهب الشافعي » وقال بعضهم : لا يجوز لوجودان الطول › 
ولنا : أنه غير مستطيع للطول إلى حرة تعفه فأشبه من لم يجد شيا ألا ترى 
لاية بسع بعل فين امسسل الله ف اليف ق يباك اتا لمت 
قدرته عليه في الحال " 

)١(‏ سورة النساء آية (0؟) ١‏ اي لوقن َم سقط منم َو فضا * وصعة واقاقرة 
"أن ينكح المحصنات" اي الحرائر ( فمن ما مَلَكَتَْ أَبلْمَائكم من قتيتاتكم 
المؤمتات) أي فيتزوج من الاماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون. 

() منهم القاضي » وأبو الخطاب » وابن عقيل ء والمجد ء والموفق والشارح » 
وصاحب الإقناع (المقنع والشرح والإنصاف) 
وهذا مذهب الشافعي » لقوله تعالى ( ذلك لمَنْ حَشي الْعَنَتَ منْكُم) وهذا 
غير خائف له» ولأنه قدر على صيانة ولده عن الرق فلم يجز له إرقاقه 
كما لو قدر على نكاح مؤمنة " (مغني المحتاج ٠۸١/١‏ سد شاا 
اسر السات ©. 

۳) ص ( 595) . 

(6) وهو وجه عند الشافعية » لقوله تعالى ل شيخ بك ادي 
الْمُْخْصّنَات الْمُؤْمئَات) وهذا غير مستطيع لذلك . (المصادر السابقة 
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لي ااا الروض المربع شوح زاد المستقنع 


وَلاً تنكح عبد سَيّدئهُ وَل سيد مه وَللحُرٌ نكاح أمة أبيه 

رولو ينكح عبد سينون 07 قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم كل" 
(ولا) ينكح (سيد أمعه)" لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضي 
فلا ممع معه عقد أضعف منه! 4 ولل 1 نكاح أمة أبيه) لأنه لا 


() ولو ملكت بعضه. وني الشرح الكبير مع الإنصاف :171/5١‏ " لأن 
أحكام الملك والنكاح تتناقض إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها : 
وطاعته إياهاء ونكاحه إياها يوجب عكس ذلك فيتنافيان » ولا روى الأثرم 
بإسناده عن أبي الزبير عن جابر أنه سأله عن العبد ينكح سيدته » فقال: 
"جاءت امرأة إلى عمر وقد نكحت عبدها فانتهرها عمرء وهم أن يرجمها. 
وقال : " لا يحل لك " . 

(0) المصدر السابق . 

9 في الإنصاف : " بلا خلاف " 
وفي الشرح الكبير : ولا موز أن يزوج أمة لك فيه ملك »ولا مزج 
مكاتبته » لأنها مملوكته " . 

() فمنع من ذلك للتنافي بين كونه سيدها وبعلهاء ولأن النكاح يوجب 
للمرأة حقوقاً من القسم والمبيت وغيرهاء وذلك يمنعه ملك اليمين فلا 
يصح مع وجود ما ينافيه . 

(4) وهذا هو المذهب » وعليه الأصحاب لما علل به المؤلف » ولآن الأصل 
الحل » وقيل : لا يجوز . (الإنصاف مع الشرح 7570/١‏ ) . 


(1] في / ف بلفظ ( وينكم) . [1] في ف بلفظ ( للحر ) بدون الواو. 





كتاب النکاح pm‏ 
اوا ايند » ن انع قاع کج زايقا. 

a‏ قرم تہ نة اہ فلا يصح نكاحه أمة ابنه » لأن الأب له 
التملك!'! من مال ولده كما تقدم"ء (ولسيسس للحرة نكاح عبد 
ولدها) 229 لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النکاہ ٠‏ وعلم ثما 
تقدم أن للعبد نكاح 


)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف :1/05٠‏ " وكذلك سائر القربات" فيجوز 
للحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه أو جده » ويجوز للرجل ابنته للملوكته . 

0 انظر باب اهبة . 

7) وهذا هو المذهب .ء وني الشرح الكبير مع الإنصاف 7374/١‏ : " وهذا قول 
أهل الحجاز » وقال أهل العراق له ذلك » لأنها ليست مملوكة له ولا تعتق 
باعتاقه إياهاء ولنا : قول النبي هه : "انت ومالك لأبيك" ولأنه لو ملك 
جزءاً من أمة لم يصح نكاحه هاء فما هي مضافة بجملتها شرعاً أولى 
بالتحريم » وكذلك لا يجوز للعبد نكاح أم سيده › أو سيدته " . 

(#) وهذا هو المذهب ؛ لما ذكره المصنف من التعليل من أنه إذا ملك ولد أحد 
الزوجين الآخر انفسخ النكاح › وهن المسألة موضع خلاف كما يأتي» 
وقيل : يجوز » لأن الأصل الحل . ( المصدر السابق ) . 

(4) إذا ملك ولد أحد الزوجين الزوج الآخرء فالمذهب : أن النكاح ينفسخ » 
لأن ملك الابن كملك الأب في إسقاط الحد» وحرمة الاستيلاد فكان 
كملكه في إبطال النكاح » والثاني : لا يبطل » لأنه لا يملكها بملك الابن 
فلم يبطل نكاحه كالأجنبي . (الشرح الكبير مع الإنصاف 738/6١‏ ) . 





[1] في / ف بلفظ ( امة أبيه ) . 13 في / س بلفظ ( ان يتملك ) . 
۳ في اس بلفظ ( ملكت ) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ران اشتَرَى أَحَدُ الرّوْجَيْن أو وده ا حر أو مُكاتبَهُ الرّوْجَ الآخرّ أو بَعْضَهُ الفسَح 
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أمة" ولو لابه » وللأمة نكاح عبد ولو لابنها" » (وإن اشترى أحد 
الزوجين) الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره“ » (أو) ملك (ولده الحر“ 
أو ملك (مكاتبه) أي مكاتب أحد الزوجين"' أو مكاتب وله (الزوج 
الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما) ‏ 


(1) وكذا المدبر » والمكاتب › والمعتق بعضه ء ولو فقد الشرطان ولو على حرة : 
لأنها تساوية: 

(1) وفي الإنصاف : " جواز تزوج الأب بأمة ولده إن كان رقيقاً صحيح لا نزاع 
فيه " . لأن الرق قطع ولايته عن ولده وماله فهو كالأجنبي منه . 

7) لمساوتها له في الرق : ولقطع التوارث بينها وبين ابنها فكان كالأجنى منها. 

)€( كهبة ونحوها انفسخ النكاح؛ وفي المغني .0/9/اه: "لا نعلم في ذلك خلافا ..." 

لأن ملك الرقبة أقوى من النكاح فيزيله .» وفي الشرح الكبير مع الإنصاف 

: " ولو ملك الرجل بعض زوجته انفسخ نكلحهاء وحرم وطؤها 
في قول عامة المفتين حتى يستخلصهاء فيحل له وطؤها بملك اليمين , 
وروي عن قتادة أنه قال : لم يزده ملكه فيها إلا قربا ۳ 

(4) اي أو ملك ولد أحدالزوجين الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح › 
وتقدم الخلاف في هله المسألة قريباً . 

(5) بميراث أو غيره انفسخ النكاح . 

0 والمكاتبة في ذلك كالمكاتب › وتقدم الخلاف في هله المسألة قريبا . 
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سس .س 


وَمَنْ حَرمَ وَطَوهَابَعقَد حَرمَ ملك يَمين إلا أمة كتابيّة , 

ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق" (ومن حرم وطؤها بعقد) كالمعتدة 
والمحرمة”" والزانية والمطلقة ثلاثا (حرم) وطؤها (بملك يمين) لأن النكاح إذا 
حرم لكونه طريقا إل الوطه فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى » (إلا أمة 
كتابية) 7 > لدخوها في عموم قوله تعالى : و ما ملكت أَيْمَائَكُم) 


() فلو حصل عتق ثم زواج لم يحتسب عليه طلاق » وهذا قول جمهور أهل 
العلم؛ لأنه لم يلفظ بصريح الطلاق أو كنايته وإنما فسخ النكاح , لوجود 
ما ينافيه وقال الحسن والزهري وقتادة : هي تطليقة . (المغني 0/0/4) . 

0) أي الحرم نكاحها من أمهات النساء » وبناتهن » وحلائل الآباء ونحو ذلك 
حرم وطؤها بملك اليمين . 

(۳) في الشرح الكبير مع الإنصاف ۳۸۲/۲۰: " أن إماء أهل الكتاب حلال ؛ 
وهذا قول عامة أهل العلم» إلا الحسن » فإنه كرهه » لأن الأمة الكتابية 
يحرم نكلحهاء فحرم التسرى بهاء كلمجوسية ء ولناء قول الله تعالى :رالا 
عَلَى أزواجهم أو ما ملكت أنْمَائَهُم ْم غير ملُومِينَ » ولأنها من يحل نكاح 
حرائرهم » فحل له التسري بهاء كالمسلمة › فأما نكلحهاء فيحرم »› لأن 
فيه إرقاق ولده » وإبقاءه مع كافرةٍ » بخلاف التسري. 
مسألة : أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات وسائر الكوافر سوى 
أهل الكتاب › لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين» في قول أكثر أهل 
العلم » منهم الزهري » وسعيد بن جبير » والأوزاعى » والثوري » = 


سر ۴۷1 سس ست ب سس الووطي المربع شوح زاه المستقيع 
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3 وأبو حنيفة » ومالك › والشافعي › قال ابن عبدالير في الاستذكار 5194/15: 
على هذا جماعة فقهاء الأمصارء وجمهور العلماء » وما خالفه فشذوذ لا 
يعدخلافاء ول يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس» لقوله تعالى : 
(وَالْمْحْصَنَاتُ من اللساء إلا ما ملكت أيسْمَائكُمْ) , وقولّه : (وَالْذِيِنَ هم 
لفرُوجِهِمْ حَافظون * إلا عَلَى زواجهم أو ما مَلَكَتَْ أُيْمَائَهُم) الآية » وروى 
أبو سعيد أن رسول الله له بعث يوم حنين بعثا قبل أوطاس » فأصابوا 
لهم سباباء فكان ناس من أصحاب رسول الله #ه تحرجوا من غشيانهن 
من أجل أزواجهن من المشركين ء فأنزل الله عز وجل في ذلك : 
(وَالْمُحْصّنَاتُ من النّساء إلا ما مَلَكَتْ أَيْمَائَكُم) , قال : فهن لمم حلال إذا 
انقضت عدتهن" رواه مسلم . وعنه ‏ أن رسول الله چا قال في سبايا 
أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع › ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " 
رواهما أبو داودء وهذا حديث صحيح » وهم عبدة أوثان » وهذا ظاهر في 
إباحتهن » ولأن الصحابة في عصر النبي 4# كان أكثر سباياهم من كفار 
العرب » وهم عبدة الأوثان » فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك » ولا نقل 

عن الني به تحريمهن , ولا أمر الصحابة باجتنابهن ‏ وقد دفع أبو بكر 
إلى سلمة بن الأكوع امرأة من بعض السبى » نفله إياهاء وأخذ عمر 
وابنه من سبى هوازن وكذلك غيرهما من الصحابة ء وأم محمد بن 
الحنفية من سبى بني حنيفة » وأخحذ الصحابة سبايا فارس »› وهم مجوس › 
فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن . وهذا ظاهر في إباحتهن , لولا اتفاق سائر = 
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رص لق  Û ae es:‏ لكين عه اهادي و د قي 0 
رن جت ين سلاا ورت قي غا عبح يكن عل . 
ولا يصح نكاح 2 عنتى مُشكل قبل تبين أمْرِه . 


(ومن جع [بين] أ" محللة ومحرمة في عقد 7 صح. فيمن تحل) وبطل فيمن ل 
فلو تزوج أيما”" ومزوجة"" في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح . 
(ولا يصح نكاح خی 047 مشكل قبل تبين اموه( لعدم تحقق مبيح النكاح . 


= أهل العلم على خلافه» وقد أجبت عن حديث أبي سعيد بأجوبة » منها 
أنه يحتمل أنهن أسلمن . كذلك روي عن أحمد . حين سأله محمد بن 
الحكم » قال : قلت لأبي عبدالله : فهوزان : أليس كانوا عبدة أوثان ؟ قال : 
لا أدري » كانوا أسلموا أو لا ء وقال ابن عبدالبر : إباحة وطئهن منسوخة 
بقوله تعالى : (ولاً تتكحوا الْمُشْركات حى يُؤْمِنَ) " . 

وفي الإنصاف مع الشرح : "واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز وطء 
إماء غير أهل الكتاب " » ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 11/5 : عن 
سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس » وعمر بن دينارء قال المرداوي : "فلا 
يصح إدعاء الإجماع مع مخالفة هؤلاء " 

(1) كما لو جمع بين أخته وأجنبية » أو حرة وأمة صح العقد في الأجنبية والحرة ؛ 
ويطل فيمن تحرم كأخحته والأمة . 

(0) وهذا هو المذهب ؛ وهو مذهب الحنفية والمالكية » فيصح فيمن تحل لأنها 
محل مقابل للنكاح أضيف إليها عقد صادر من أهله لم يجتمع معها فيه 
مثلها فصح كما لو انفردت به ء وعند الشافعي : لا يصح فيمن نحل » لأنه 
عقد واحد جمع حلالاً وحراماً فلم يصح كما لو جمع أخختين . (مغني امحتاج 
۴ والمغني ٥۳۷۹‏ ) . = 


لروض الريع شرح زاد امسفع 
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۳) من لا زوج لها. 

(8) الخنثى : في المصباح 1817 : " الرجل الذي خلق له فرج الرجل » وفرج 
المرأة " > والمشكل هو الذي لم تظهر فيه علامة الذكورة أو الأنوثة , 
وتقدم في / باب ميراث الخنثى . 

(0) وهذا هو المذهب ؛ وهو قول جمهور أهل العلمء لما علل به المؤلف . 
وعند الحنفية : أن العقد على الخنثى المشكل لا يفيد ملك الاستمتاع به ؛ 
والعقد موقوف إلى أن يتبين أمره » فإذا ظهر أنه خلاف الصنف الني 
زوج به تبين أن العقد كان صحيحاء وإن وافق الصنف الني زوج به 
فباطل . (حاشية ابن عابدين ٤‏ > وفتح العلي المالك ۹١/١‏ ونهاية 
امحتاج 7١9/6‏ » ومنتهى الإرادات ۱۷۸۴ ) . 
مساألة : قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 022719 : " ولو قتل 
رجل رجلا ليتزوج امرأته حرمت على القاتل مع حلها لغيره » ولو خبب 
امرأة علسى زوجها حتى طلقها ثم تزوجها وجب أن يعاقب مثل هذه 
عقوبة بليغة » وهذا النكاح باطل في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد 
وغيرهماء ويجب التفريق بين هذا الظالم المعتدي وبين هذه المرأة الظلمة » 
وإذا أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرهاء وطلب من الله 
تعالى أن تكون زوجة في الآخرة رجي له ذلك من الله تعالى . 
ولا يحرم في الآخرة مايحرم في الدنيا من التزويج بأكثر من أربع » والجمع 
بين الأختين » ولا يمنع بين المرأة وبنتها هناك " أ-ه . 
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باب الشرُوط وَالْعْيُو ب في التكاح 
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( باب الشروط)”2 في النكاح ( والعيوب في النكاح ) 
والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد واتفق عليه قبله » وهي 
فسمان : 


)١(‏ تقدم تعريف الشرط في الجلد الثاني ص ٠١‏ » وتقدم أيضاً الفرق بين شرط 
العقد والشرط في العقد في المجلد السادس ص . والمراد بالشرط هنا : 
إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة . 

() يأتي تعريف العيب قريباء وجمع المؤلف رحمه الله بين الشروط والعيوب . 
لأن وجود العيب كفقد الشرط » إذ مقتضى العقد السلامة من العيوب . 

(۳) ما كان من الشروط في صلب العقد فمعتبر بلا حلاف » مثل : زوجتك 
بشرط كذا . وأما ما كان قبل العقد» فقال شيخ الإسلام كما في الإنصاف 
والشرح الكبير 789/7: " وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكذا لو 
اتفقا عليه قبل العقد في ظاهر المذهب .... قلت وهو الصواب الني 
لاشك فيهء الثانية : لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه فالنصوص عن 
الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا يلزمه » قال ابن رجب : ويتوجه صحة الشرط 
فيه بناء على صحة الاستثناء منفصلا بنية بعد اليمين» ولا سيما والنكاح 
تصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده بخلاف البيع ونحوه " . 
للفقهاء عدة مسالك في تقسيم الشروط في النكاح من حيث عدم = 


. ) في / ش بلفظ ( متعديه‎ ]١[ 


اروس لر هوج رک اكع 
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“ صحتها وإبطاها للعقدء أو صحتها إلى عدة أقسام . 

الحنفية : يقسمونها إلى قسمين : الأول : الشروط الصحيحة وهي التى دل 
الشرع على جوازها واعتبارها» كشرط الزوج أن يكون له الحق في 
الطلاق » أو جرى العرف بها كاشتراط تعجيل المهر أو بعضه » أو كان 
العقد يقتضيها كاشتراط الزوجة النفقةء أو كانت تؤكد ما يقتضيه 
الزواج كاشتراط الزوجة أن يكون ولد الزوج ضامنا للمهر والنفقة . 
الثاي: الشروط الباطلة » وهي التى لم يرد بها الشرعء ول بجر بها العرف : 
ولم تكن من مقتضيات العقد ولا مؤكدة لمقتضاه » وتشمل نوعين : 

أ - شروط تخالف أحكام الشرع كطلاق الضرة › أو عدم النفقة . 

ب - شروط لم يرد فيها نص بأمر ولا نهي كاشتراطها أن لا يسافر بها . 
المالكية : تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : مايقتضيه العقد كاشتراطها 
الوطءء أو الإنفاق فيصح . الثاني : ما يناقض العقد كشرطه عدم القسسم 
أو عدم النفقة» فلا يصح . الثالث : مالايتعلق بالعقد كشرط عدم 
إخراجها من بلدهاء أو أن لا يتزوج عليها فمكروه » يستحب الوفاء به؛ 
ولا يلزم . 

الشافعية : تنقسم إلى قسمين : الأول : ما لا يخالف مقتضى العقد فإن لم 
يتعلق به غرض فلغو › وإن تعلق به غرض كأن شرط أن ينفق عليهاء أو 
يقسم ههاء أو يتزوج عليها صح . الثاني : ما يخالف مقتضى العقد وهو 
نوعان : أ - مالا يخل بالمقصود الأصلي من النكاح كأن شرطت أن - 
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= لا يتزوج عليهاء أو لا يطلقهاء أو لا يسافر بهاء أو شرط عليها أن لا 
يقسم ههاء أو لا ينفق عليها فيفسد الشرط واختلفوا في فساد أصل 
النكاح . 

ب - مايخل بمقصود النكاح كشرطه أن يطلقها أو لا يطأهاء وقد اختلفوا 
في حكم العقد والشرط . 

وعنئل الحنابلة : تنقسم ثلاثة أقسام : الأول : الشروط الصحيحة وهي ما 
يعود نفعها إلى المرأة كاشتراطها أن لا يخرجها من دارهاء أو بلدهاء أو أن 
لايتزوج عليهاء أو أن يسافر بها. الثاني : الشروط الباطلة غير المبطلة 
لأصل العقد كاشتراطه أن لا يطأهاء أو أن لا مهر لماء أو أن لاينفق 


كاشتراطهما توقيت النكاح وهو نكاح المتعة » أو إن رضيت أمهاء أو أن 
يشترط فيه الخيار ..... الخ . (ينظر : حاشية ابن عابدين ۲٤/۴‏ والقوانين 
الفقهية ص٣٣۲‏ » وجواهر الإكليل ٥٠١/١‏ وروضة الطالبين ۲٣٤۸‏ › 
والهداية لأبي الخطاب 505/١‏ , والمغني 181/5 ) . 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين/:44 : " ..... فالصواب : الضابط 
الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو 
باطل » ومالم مخالف حكمه فهو لازم يوضحه أن الالتزام بالشرط 
كالالتزام بالنذر .... وها هنا قضيتان كليتان في قضايا الشرع الني ‏ - 
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(e‏ سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إذا َرَطْتْ طَلآقَ ضْرّتهًا » أو لا يَسرّى ولا يروج عَلَْهَا ‏ أو لآ يُخْرِجَهَا من 
دَارهًا أو بَلدهَا : 

صحيح > وإليه أشار بقوله: (إذا شرطت!!] طلاق ضرقا9', أو أن لا 
يعسرى » أو أن لا يتروج عليها”" أو ) أن ( لا يخرجها من دارها أو بلدها)7" 
أو أك لا يقوق بينها وین أولاهها أو آبربية أو أل ترش ولمعا الصفيكة 


- بعث الله به رسوله إحداهما : أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه' 
فهو باطل ... والثانية : أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه ‏ 
وهو مايجوز تركه وفعله بدون الشرط فهو لازم بالشرط › ولا يستثنى من 
هاتين القضيتين شيء .... " . 

(1) فلا يصح هذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم لما روى أبوهريرة 
رضي الله عنه أن النبي يله قال : " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىء ما في 
صحفتها » ولستنكح فإن هفشا ما قدر ها " رواه البخاري ومسلم . والنهي 
يقتضي الفساد » وعن الإمام أحمد: صحة هذا الشرط » وبه قال أبوالخطاب 
لأنه شرط لا ينافى العقد ولا فيه فائدة » فأشبه ما لو شرطت عليه أن لا 
يتزوج عليها . 
والراجح : قول جمهور أهل العلمء لدلالة الحديث» ولا فيه من ظلم 
الزوجة الأولى إلا إذا كان اشتراط طلاق الضرة لسبب شرعي كنحو ريبة 
ظهرت منهاء أو ضرر أو غير ذلك من المقاصد . ويقاس عليه كل شرط 
اقتضى ظلما . (ينظر : حاشية ابن عابدين “/74 : وجواهر الإكليل 017/7 : 
وروضة الطالبين ۲٦٤۸‏ › والمغني ٤۸۷۹‏ > والإنصاف مع الشرح 0/۲ 
الاختيارات ص١٤٠۳‏ ) . وف المغنى : " وعلى قياس هذا ما لو شرطت 
عليه بيع أمته " . = 1 


. ) في / س بلفظ ( شرط‎ ]١[ 
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-(5) وهذا هو المذهب واختاره شيسخ الإسلام : أنه إذا اشترطت المرأة أن لا 
يتزوج عليها أو أن لا يتسرى عليها : أنه شرط صحيح , لحديث عقبة بن 
عامر رضى الله عنه أن النى هله قال : " إن أحق الشروط أن توفوا ما 
استحللتم به الفروج ' متفق عليه » ولعموم أدلة الوفاء بالشروط كقوله 
تعالى : ريا يها الذين آمو وفوا بالُقود) ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا : " المسملون على شروطهم ." رواه البخاري معلقاء ولا ياتى 
عن عمر رضي الله عنه » وهذا هو الأقرب . 
وعند المالكية : يكره هذا الشرط » ويستحب الوفاء به ولا يلزم » وعتد 
الحنابلة يستحب للزوج الوفاء به . 
وعد ال غافسة » وهو ظا قرل اة : بطلان هتا الشرط «المخالقته 
لمقتضى العقد عند الشافعية . (المصادر السابقة ) . 

۳) وهذا هو المذهب وهو مذهب المالكية » واختاره شيخ الإسلام : صحة هذا 
الشرط » وهذا هو الأقرب »لما تقدم من الدليل على ذلك » وحكم الوفاء 
به الوجوب كما تقدم . 

وعند الحنفية والشافعية : بطلان هذا الشرط لما تقدم . (المصادر السابقة) . 

(8) فاللذهب » ومذهب الماليكة : صحة هذه الشروط » لما تقدم من الدليل على 

ذلك . 

وظاهر متعب الحنقية والشافعية 2 قاذ الشرط . (المصافر السابقة) 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات صا١7:‏ "ولو شرطت مقام ولدها 
عندهاء ونفقته على الزوج » فهو مثل اشتراط الزيادة في الصداق ويرجع في 
ذلك إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوته" وانظر مجموع الفتاو ی۲/١٠٠‏ . 
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سس اررض لرن ضوح زا الخ 


أو شرَطَت قدا مُعَيّنَا » أو زيادة في مَهْرهَا ضّمّ , إن خَالْفَهُ فَلَهَا الْفسْمحٌ . 

(أو شرطت نقدا معیسنا) تأخل مت رفا" (أو) شرطت (زيادة في مهرها 
صح) الشرط'" » وكان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها"" » ويسن 
وفاؤء به » (فإن خالفه فلها الفسخ) على التراخي لقول عمر للذي قضى 
عليه بلزوم الشرط 


(1) كأن تشترط أن يكون مهرها من الذهب › أو الفضة صح الشرط › لما تقدم 
من الأدلة على ذلك . 

(۳) وكذا لو شرطت زيادة في نفقتها الواجبة » لما تقدم من الأدلة على أن 
الأصل صحة هذه الشروط . 

(۳) فإن بانت منه الزوجة انفكت الشروط ء فلو تزوجها ثانيا لم تعد الشروط » 
لأن زوال العقد زوال لما هو مرتبط به . 

() فالمذهب ومذهب المالكية -الذين قالوا بصحة هله الشروط- : أنه 
يستحب الوفاء لما ورد أن " أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارهاء ثم 
أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطهاء فقال الرجل : إذن يطلقناء 
فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط -يأتي تخريجه - وفي كشاف القناع 
60 : "لأنه لو وجب لأجبر الزوج عليه ولم يجبره عمر ء بل قال ها 
شرطها" . 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير ۳۹۷۲١‏ : " ومال الشيخ تقي الدين - 
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- رحمه الله إلى وجوب الوفاء بهنه الشروط ‏ ويجبره الحاكم على ذلك » وهو 
ظاهر كلام المخرقي » وصرح أبو بكر في التنبيه : أنه لا جوز للزوج غالقة 
ما شرط عليه » ونص في رواية حرب في من تزوج امرأة »> وشرط ها أن لا 
يخرجها من قريتهاء ثم بدا له أن يخرجها قال : ليس له أن يخرجها , وقد 
ذكر الىزركشي في شرح المحرر فيما إذا شرطت دارها أو بلدها وجها بأنه 
جر على المقام معهاء وذكر أيضاً : أنه لا يتزوج ولا يتسرى إلا بإذنها في 
وجه إذا شرطته" › وقال ابن القيم : " يجب الوفاء بهله الشروط التي هي 
أحق أن يوفى بهاء وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح › فإن 
المرأة م ترض ببذل فرجها للزوج إلا على هذا الشرط ولو لم يجب الوفاء 
يه لم يكن العقد عن تراض وكان إلزاما ها بما لم تلتزمه » وبما لم يلزمها الله 
به ورسوله " . 
لأنه لدفع ضرر ء مالم يوجد منها ما يدل على الرضا من قول أو تمكين 
منها مع العلم بفعله ما شرطت أن لا يفعله ‏ وف كشاف القناع ٧٥6‏ فإن 
لم تعلم بعدم الوفاء » ومكنته لم يسقط خيارهاء لأن موجبه لم يثبت .... " 


FT bC EK BH dd KH E لط‎ Ki KDE GG GHP bG © HG FRR FF bk «» 


ارو آلریع شرح راد للستقيع 


ل ا لا 
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حين قال : إذا يطلقنناا!” » مقاطع الحقوق عند الشروط 757" . ومن شرط 
أن لا مخرجها من مزل أبويها مات" أحدهما بطل الشرط 9 . 


)١(‏ ولقوله تعالى : يا أَيْهَا الذين آمنُوا وفوا بالْعُقَود) ولحديث أبى هريرة مرفوعا 


(0 


" المسلمون على شروطهم" ولحديث عقبة السابق » وقال ابن القيم في 
قصة ابنة أبي جهل : "يؤخذ منها أن المشروط عرفا كالمشروط نفظا وان 
يلك به الفسخ , فقوم لا يخرجون نساءهم من ديارهم عرفا وعادة » أو 
امرأة من بيت قد جرت عادتهم أن السرجل لا يتزوج على نسائهم › أو 
يمنعون الأزواج منه » أو يعلم عادة أن المرأة لا تمكن من إدخال الضرة 
عليها كان ذلك كالمشروط لفظا وهذا عرف مطرد ...... " )-ه . 

أحرجه البخاري معلقا ۱۷١/۳‏ -الشروط- باب الشروط في المهر » ٠١۸١‏ 
-النكاح - باب الشروط في النكاح . 

وأشرجه عرفت لا عبدالرزاق في المصئف ۲۲۷۹ - ج08١1‏ , سعيد ابن 
منصور ۱١۷۱‏ - ح 7716577 » ابن أبي شيبة 199/4 - النكاح - باب في 
الرجل يتزوج المرأة ويشترط ها دارهاء البيهقي ۲٤#‏ - الصداق - باب 
الشروط في النكاح . 

والأثر إسناده صحيح ء ورواه البخاري معلقاً بصيغه الجزم » لكن ثبت 
عن عمر خلافه رواه البيهقي ۲٤#‏ بإسناد صحيح » وقال البيهقي : هله- 


کاب النكاح 


وَِذَا رَوَجَهُ وليه عَلَى أن يُرَوّجَهُ الآخَرُ وليه ففعلا ولا مَهْرَ بطل النكَاحَان , 
[3]. . م 110 عن - ع فل ع Sm ELV‏ فد 5 
عدا : نكاح الشغار وقد ذكره بقوله : (وإذا زوجة وليته على أن يزوجه 

۴ 4 56 ( 
الآخر وليسته ففعلا) أي زوج كل منهما الآخر وليته (ولا مهر)”" بينهما 
(بطل النكاحان)' لحديث ابن عمر أن النى وله "مى عن الشغار 


= الرواية أشبه بالكتاب والسنه - أي التي أبطل عمر فيها الشرط - قال 
الحافظ في الفتح ۲۸۹ : "إسنادها جيد" . 
() فتعذر بخراب أو غيره سكن بهاحيث شاءء فإن عمر أو صلح عادت 
الصفة. 
(6) لأن المنزل صار لأحدهما بعد أن كان ممما فاس تحال إخراجها من منزل 
أبويها فاستحال الشرط . (كشاف القناع 95/5) . 
وقال شيخ الإسلام كما الاختيارات صه” : " ومن شرط ها أن يسكنها 
منزل أبيه فسكنت » ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز لم يلزمه ما عجز 
عنه » بل لو كان قادرا فليس لا عند مالك » وهو أحد القولين في مذهب 
الإمام أحمد وغيره وغير ما شرط ها" . 
(1) الشغار : بالكسر الخلو من العوض » ومنهم قوم : شغر المكان إذا خلاء 
وقيل : هو البعد كأنه بعد عن طريق الحق » وقيل مأخوذ من شغر الكلب 
رجله إذا رفعها ليبول » مى شغار لقبحه تشبيهات له بقبح الكلب حين- 


سلا سس الروض الریع شوج راد اقم 


- يرفع رجله ليبول . (لسان العرب ٤۱۷٤‏ » والمصباح ١۲۳۸ء‏ وكشاف 
القناع ٠٠١/0‏ ) . 

0 أي أن يزوج الرجل الرجل بنته أو أخته ونحوهما على أن يزوجه الآخر 
بنته أو أخته ونحوهما. 

0) وهذا هو المذهب في تعريف الشغار » فلابد فيه من أمرين : وجود الشرط 
-على أن يزوجه الآخر - وعدم المهر » سواء نفي المهر » أو سكت عنه 
كما في كشاف القناع 91/0 : وهذا هو مذهب الحنفية › فإذا وجدت تسمية 
المهر قلا شغار» ا استدل به المؤلف . 
وعند المالكية» وهو مذهب الظاهرية : أنه وجد الشرطء ولو وجد المهر أنه 
شغار لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن البي 4# " نهى عن الشغار" 
رواه مسلمء وفي مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما " لا شغار في 
الإسلام " » ولا روى أبو داود : أن العباس بن عبدالله بن العباس أنكح 
عبدالرحمن بن الحكم ابنته » وأنكحه عبدالرحمن ابنته وكانا جعلا صداقاً 
فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال معاوية: هذا 
الشغار الذي نهى عنه رسول الله چ " قال ابن حزم في المحلى 770/1١‏ : 
"فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم حالف يفسخ هذا - 
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> النكاح » وإن ذكر فيه الصداق » ويقول : إنه الذي نهى عنه رسول الله 
9ه فارتفع الإشكال جملة " . 
وعند الشافعية : نكاح الشغار: أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته 
وبضع كل واحدة منهما صداق للأخرى » فإن لم مجعل البضع صداقاً بأن 
قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ولم يزد فالأصح الصحة للناكحين 
بمهر المثل . (بدائع الصنائع 1410/5 . وشرح الخرشي وحاشيته 771/5 , 
ومغني امحمتاج ٠ ١51/6‏ وكشاف القناع 1١1/0‏ ) . 

(6) وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور أهل العلم »لا تقدم من أدلة النهي 
عن نكاح الشغار » وعند الحنفية : أن العقد صحيح » ويجب لكل واحلة 
منهما مهر المثل » لأن النكاح مؤبد أدخل فيه شرط فاسد حيث شرط فيه 
أن بضع كل واحلة منهما مهر للأخرى والبضع لا يصلح مهرأ فبطل 
الشرط » لأنه شرط فاسد اقترن به» والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة . 
وحكي عن عطاء والثوري والزهري وعمرو بن دينار : أن النكاح صحيح 
وتفسد التسمية ويجب مهر المثل » لأن الفساد من قبل المهر لا يوجب 
فساد العقد كما لو تزوج على خمر أو خنزير . (المصادر السابقة ) 
والصواب قول جمهور أهل العلم » إذ النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه 
اقتضى الفساد » ويأتي كلام شيخ الإسلام . 
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ل سسسب اروس للع شرج زاد القع 


"والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته" وليس 
بينهما [صداق! 7 " متفق عليه » وكذا لوجعلا بضع كل واحلة مع 
دراهم معلومة]”" مهرا للأخرى › (فإن سمي هما) اي لکل واحلة پیا 
(مهر) 2 غير 


الأخوات وبنات الأخ وغيرهن مثل البنات . (شرح مسلم للنووي) . 
الحبلة في النكاح » مسلم 1١74/5‏ - النكاح - ح۷٥‏ . 

يصح " 

قال شيخ الإسلام : "وعلته إشغاره عن المهر › فلما اشترطا إشغار 
النكاحين عن المهر بطلا ...... وفصل المخطاب أن الله حرم نكاح الشغار ؛ 
لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفؤ › ونظره ها نظر 
مصلحة لا نظر شهوة ؛ والصداق حق لهالا له » وليس للولي ولا للااب 
أن يزوجها إلا لمصلحتهاء وليس له أن يزوجها لغرضه » لا لمصلحتها ‏ 


ويمثل هذا د تسقط ولايته » ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج 
الأخرى لم ينظر في مصلحتهاء وصار کمن زوجها على مال له > لا 
وكلاهما لا يجوز" . 


كتاب النكاح 


فق عر ا E‏ 5 م عرص ا ا وام سار 
صح . َإِن تَرَوّجَهَا بشرط ألَهُ مَتَى حَللَهَا للأوّل طلقهًا 5 أو نواه 


قليل حيلة"“ (صح) النكاحان » ولو كان المسمى دون مهر المثل » وإن سمى 

لإحداهما دون الآخرى صح نكاح من سمى ها فقط " » الثاني : نكاح 

افلا" إليه الإشارة بقوله : (وإن تزوجها بشرط أنه مقى حللها للأول 

طلقه (4) أو نواه ) أي ااا 031 

)١(‏ في حاشية العنقري “88 : " قال في رواية الأثرم أما إذا كان الصداق قليلا 
جعلوه للحيلة ليحلوا به النكاح فهذا لا يجوز قاله الشيخ التقي في 
السو ٠“‏ وقيه أيضا: * عمل أن يشير القليل بالقص عن مهر الغ 
هذا الشرط » يوحتمل أن يفسر بأن يكون العوض المقصود هو الفرج 
الآخرء ويظهر ذلك بأن يكون الصداق لا يزوج به لمثل هذا الرجل قط 
لولا ابنته معه " » وفي كشاف القناع 91/0 : " وظاهره : إن كان كثيراً صح 
ولو حيلة » وعبارة المنتهى تبعأً للتنقيح تقتضي فسان " . 

0 لأن في نكاح المسمى نها تسمية وشرطاء فأشبه ما لو مى لكل واحلة 
منهمامهر . ( المصدر السابق ) . 

0) مى محللاً لقصده الحل في موضع لا يحصل فيه الحل . 

(5) لنكاح التحلل صور . الأولى : أن يشترط عليه في صلب العقد أن يطلقها 
بعد الدخول بها . فالمذهب وهو قول جمهور أهل العلم وأبي يوسف من 
الحنفية : أنه حرم وعقد باطل » لما يأتي من الأدلة . 
وعند أبي حنيفة : أنه يكره » وتحل للأول » لأن عقد الزواج لا يبطل 
بالشروط الفاسدة » ولأن عمومات النكاح تقتضي الجواز من غير تفصيل 
بين ما إذا شرط فيه الإحلال أو لاء والراجح : ما ذهب إليه جمهور أهل 
العلم » لما يأتي من الأدلة . - 


[1] في / ف بلفظ ( التحلل ) . 





س ۸ س الروض المربع شوح زاد المستقنع 
بلا شرط) يذكر في العقد أو اتفقا عليه قبل و يرجه ٩‏ > بطل النكاح 
لقوله عليه السلام: " ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » 
قال : [هو] أ" امحلل » لعن الله محلل والحلل له "7" راه ابن ماجه . 

-(0) الصورة الثانية : أن ينوي ذلك بقلبه » فالمذهب ومذهب المالكية : بطلان 
هذا العقد ولا تحل لزوجها الأول لما يأتي من الأدلة » ولحديث عمر "إنما 
الأعمال بالنيات" متفق عليه » ولأنه قصد التحليل فلم يصح . 
وعند أبي حنيفة » وهو مذهب الشافعية : أن العقد صحيح. لكن يكره 
عند الشافعيةء وتقدم تعليل الحنفية » وعلل الشافعية : بأن كل شيء إذا 
صرح به أبطل يكره إذا نواه . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص۷ : " لا يصح نكاح الحلل ظ 
ونية ذلك كشرطه " وقال " لا يحصل بالتحليل والإحصان ء ولا الإباحة 
للزوج الأول » ويلحق فيه النسب " . 

)0 الصورة الثالثة : أن يحصل تواطؤ بون - الزوج والزوجة أو وليها - قبل 
العقدء ولا يذكر لفظا في صلب العقد» لكنه منوي ومعلوم » فحكم هله 
الصورة حكم الصورة السابقة خلافا ومذهبا ء وقال شيخ الإسلام : "إن 
اتفقا عليه قبل العقدء ولم يرجع عن نيته بطل النكاح ..... وقال الصحابة 
> والتابعون وأئمة الفتوى لا فرق عندهم بين الشرط المتقدم والعرف" 
أ-ه فإن رجع عن نيته » ونوى حال العقد أنه نكاح رغبة صح »› لخلوه 
عن نية التحليل . 

(0) الصورة الرابعة : أن يشرط عليه الطلاق بعد الإصابة لكنه يغير رأيه في 
نفسه ويرجع » ويعقد عليها وفي نيته أنه نكاح رغبة فلا ينوي تحليلهاء - 
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- ولا تطليقهاء فالذهب » وهومذهب الأئمة الثلاثة » أنه العقد صحيح › 
لانتفاء المحذور وحصول المقصود من الإمساك على الدوام . 
الصورة الخامسة : أن تكون نية التحليل من الزوجة » أو من الزوج الأول 
أو الولي : فالمذهب › وهو قول الأئمة الثلاثة : أن العقد صحيح › لأنه 
خلا عن نية التحليل وشرطه» لأن كلا من الزوجة والزوج الأول لا 
يملكان رفع العقد» فوجود نيتهما كعدمها . 
وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي: إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح. 

(بدائع الصنائع 1988/4 : وشرح الخرشي “710 ؛ وحاشية الدسوقي ۲١۸۲‏ 
والأم /71, وتحفة المحتاج /777/8: وإقامة الدليل على إبطال التحليل 
لشيخ الإسلام ۱۹۷ والإنصاف مع الشرح الكبير ٤/١‏ » وكشاف 
القناع (۲/٥‏ . 
أخرجه ابن ملجه 1۲۳-٠۲۲١‏ - النكاح - باب المحلل والحلل له - ح 
1955 , الدارقطني ۲٠۷/۳‏ , الطبراني في الكبير ۲۹۹۱۷ - ح ١٠۸۲ء‏ الحاكم 
5 ؛ البيهقي ۲۷ - النكاح - باب ماجاء في نكاح المحلل - من 
حديث عقبة بن عامر , وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي » وقال عبد 
الحق في احكامه : اسناده حسن . انظر : نصب الرايه /779: وقد تكلم 
شيخ الإسلام ابن تيمية على اسناد هذا الحديث.» وقال : فثبت أن هذا 
الحديث جيد واسناده حسن . الفتاوى الكبرى ۲۷۳ . 
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لي سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


َو قال : رَوَجمُك إِذَا جَاءَ رس اله , أو إن رَضيّت أُمُها , 

(أو قال) ولي (زوجتك إذا جاء رأس الشه ١‏ أو إن رضيت أمها) أو 
ل غا علق فيه النكاح على شر ط م فلا بنعقد النكا°) غير 
زوجت أو قبلت إن شاء الله » فيصح” كقوله : زوجتكها إذا كانت بنتي : 


. لم ينعقد النكاح » لتعليقه في ابتدائه على شرط مستقبل غير مشيئة الله‎ )١( 

0 كأن رضي فلان أو أن لا یکره فلان ونحوه . 

(۳) غير مشيئة الله » أو شرط حاضر أو ماض » ويأتي (كشاف القناع 91/5 ) . 

(:) هذا هو المذهب » وهو قول جمهور أهل العلم › لأنه عقد معاوضة فلم 
يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع . 
وفي الإنصاف مع الشرح 50١٠‏ : " وعنه - أي الإمام أحمد - العقد 
صحيح .... قال الشيخ تقي الدين ذكر القاضي وغيره روايتين › والأنص 
من كلامه جوازه » قال ابن رجب : ورواية الصحة أقوى › قال في الفائق › 
وهو المختار " . وانظر المجلد السادس ص ١٠١١١١١١‏ . ففيه أدلة تعليق 
العقد بالشرط . 

(0) لأن المقصود التعليق بالمشيئة التبرك » لا التردد غالبا . 


كب انك 


و وت 


أو إذا جَاء غد فَطَلْقَها > أو وه عُدَّة 


أو إن انقضت تھا۲ وهم یلما لكا" ١‏ أو اث شت »فل : 
شئت وقبلت» ونحوه فإنه صحیح ‏ (أو) قال ولى: زوجتك و (إذا جاء غد) 
أو وقت كذا (فطلقها»» أو وقته بمدة) بأن قال: زوجتكها شهرا أو سنة* : 
أو يتزوج الغريب بنية طلاقها"" 


(1) صح النكاح » والتعليق هنا على شرط ماض . 

(0 أي والعاقدان يعلمان أنها ابنته » وأنها انقضت عدتها . 

09 أو إن شئت زوجتكهاء فقال : شئت وقبلت النكاح ونحو ذلك تما هو على 
شرط حاضر فإن العقد صحيح › لأنه ليس بتعليق حقيقة » بل توكيد 


وتقوية . 
() أي أو شرط الولي على الزوج إذا جاء وقت كذا فطلقها ولو مدة مجهولة 


)٥(‏ أي أو وقت النكاح بمدة معلومةء أو مجهولة كإلى انقضاء الموسم فنكاح 
المتعة المنهي . ( ينظر : كشاف القناع ٩) ٩1/٥‏ ) . 

0) فالمذهب : أن النكاح بنية الطلاق باطل وهو من نكاح المتعة » لحديث عمر 
رضي الله عنه أن النبي 8ه قال: "إنما الأعمال بالنيات" متفق عليه » والقصد 
معتبر في السعقود» قال الشيخ السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار 
صة : " ..... ومثل ذلك من تزوج بنيته الطلاق ظاهر زواجه أنه يريد 
الدوام والاستمرار » وباطنه يريد التمتع بها إلى أجل يكر بها بعد - 
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اروش الريع شرح ؤاة ليع 


ل لکل ا 


إذا خر مطل الكل) : وهنا الترع هو تكام الدعة ؛ قل سرة :* أهرنا 
رسول الله وليه بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة , ثم لم خرج حتى فمانا عنها ٠"‏ 


رواه مسلم 


“ انتهاء غرضه غشا وخداعاء فهو توصل بهذه النية إلى ما حرم الله وهو 
الغش والخديعة » وظلم المرأة وأوليائها ...... " ولأن هذا النكاح حالف 
لقاصد النكاح كالدوام والاستمرارء والسكنى والنسل وغير ذلك › ولأن 
الضرر الحاصل للزوجة بهذا النكاح كالقدر الحاصل بنكاح المتعة› 
والضرر على الإسلام › ولأن الشريعة جاءت بتحريم ما كانت مفسدته 
أعظم من مصلحته . 
وعند الأئمة الثلاثة : إبلحته » لأن الحسن بن علي رضي الله عنه كان كثير 
الطلاق ونوقش : حمل زواجه على الزواج بنية الطلاق لا يجوز إلا بدليل ء 
واستدلوا على جوازه : بان الرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها عتقها 
ولو اعتقت كك الأمر بيدهاء وتوقش : بآنها صورة ثادرة : وأيقيا : بان 
امجبوب والعنين يصح نكلحهماء ويصح النكاح بشروط يشترطها الزوج › 
ونوقش : كما تقدم في الدليل قبله » وعلى هذا فالأقرب تحريه . 
(فتح القدير ۳١٤۲ء‏ وبلغة السالك ١۳۹۳ء‏ ونهاية المحتاج 715/1 » ومنتهى 
الإرادات 181/5 ) . 

0 مادة متع تطلق على معان منها : التلنذ والانتفاع › لأنه يتزوجها ليتمتع بها 
إلى أمد ‏ وتطلق المتعة على الال الواجب للزوجة بعد فراقها بطلاق» - 
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= وتطلق على متعة الحج أي الإحرام بالعمرة في أشهر الحج » ثم الحج من 
عامة . (القاموس ۸۷۳ ومغني المحتاج 741/7 ) . 
وني الاصطلاح : أن ينكح امرأة بشيء من الال مدة معينة ينتهي بانتهائها . 
وجمهور أهل العلم على تحريم نكاح المتعة » وحكي الإجماع على ذلك» لما 
استدل به المؤلف , وعن سيرة الجهني رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
جه : " يا أيها الناس إن كنت أذنت لكم في الاسسستمتاع من النساء › وإن الله 
حرم ذلك إلى يوم القيامة" رواه مسلم . 
قال ابن العربي في أحكام القرآن 175/6 : " وقد كان ابن عباس يقول 
بمجوازها ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمهاء فإذا فعلها أحد 
رجم في مشهور المذهب " وقال القاضي عياض : "اتفق العلماء على أن 
هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء 
الأجل من غير طلاق » ووقع الإجماع على تحريمها من جميع العلماء إلا 
الروافض " شرح مسلم للنووي 181/5 . 
قال ابن القيم في زاد المعاد 1١١/5‏ : "وأما نكاح المتعة » فثبت عنه أنه 
أحلها عام الفتح » وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح . رواه مسلم, 
واختلف هل نهى عنها يوم خيبر ؟ على قولين » والصحيح : أن النهى 
إنماكان عام الفتح » وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية ؛ إنما 
قال علي لابن عباس: إن رسول الله هه نهى يوم خيبر عن متعة النساء .> 
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ارو الريع شرح زاد الست 
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- ونهى عن الحمر الأهلية محتجا عليه في المسألتين » فظن بعض الرواة أن 

التقبيد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين › فرواه بالمعنى . ثم أفرد بعضهم 
أحد الفصلين وقيده بيوم خيبر » وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح . 
وظاهر كلام 5 التو جاب "الصحيحين" ۴ ا 
TD‏ لل ل 
قرأ سداق : وت شه لين او موا یات ا اح ال لكو 
دوأ إن ال ل سحب الْمَديسن) ولكن في "الصحيسحين” : عن علي 
رضي الله عنه . أن رسول الله اله حرم متعة النساء . 
وهذا التحريم : إنما كان بعد الإباحة » وإلا لزم منه النسخ مرتين» ولم 
ب به على ابن اه و مل ام 
الضرورة وحوف العنت ؟ هذا هو الذي لحظه اب عباس » وأفتى بحلها 
شروو لاما ترسم الان اها يم )اروا على وع الارن 
أمسك عن فتياه » ورجع عنها " أ-ه . 

(0) أخرجه مسلوم ٠٠۲١/۲‏ - النكاح - ح ؟7, أحمد 505/6 : الطبراني في 
الكبير ۱۳۲۸ - ح ٠٥۳۷‏ , البيهقي ۲۲۸۷ - النكاح - باب نكاح المتعه ؛ 
ابن عبد البر في التمهيد 1١1/٠١‏ . 
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إن رط أن لا مَهْرَ لَه أ لا تققة » أو أن يسم لَه أل 
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(وإن شرط أن لا مهر لها(" أو أن لا نفقة)”" لماء (أو شرط أن يقسم فا أقل 


( اي في النوع الثاني من الشروط الفاسدة » ويصح معها النكاح . 

(۲) بطل الشرط » وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور أهل العلم » (ينظر : 
حاشية ابن عابدین ۲٤/۳‏ ؛ والتاج والإكليل ٥۱۲/۴‏ ؛ وروضة الطالبين ۲٣٤/۸‏ 
والمغني 81/9: ) » وفي المغني لأنها تنافي مقتضاة - أي مقتضى العقل - 
وتتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاه فلم يصح كما لو أسقط 
الشفيع شفعته قبل البيع . 
فأما العقد في نفسه فهو صحيح - وهو المذهب - لأن هنه الشروط تعود 
إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ‏ ولا يضر الجهل به فلم يبطله 
كما لو شرط في العقد صداقا محرماً " » وفي الإنصاف الشرح 557/5١‏ : 
"واختار - أي شيخ الإسلام - فيما إذا شرط أن لا مهر فساد العقدء 
وأنه قول أكثر السلف " . 

لأن الله عز وجل اشترط لحل النكاح أن يبتغي الزوج بماله قال الله تعالى : 
(أن توا بأموَالكم) . ) 

7 فالمذهب وهو قول جمهور أهل العلم بطلان هذا الشرط » لما تقدم من 
الدليل في اشتراط أن لا مهر (المصادر السابقة) وقال شيخ الإسلام كما" 


اروس الريع فرح راد الست 


من ضَرتهًا أ أَكْرء از شرّط فيه 
من ضرقا 17 أو أكثر) 7" منهاء (أو شرط فيه) 


“في الاختيارات ص"3: "وشرط عدم النفقة فاسد» ويتوجه صحته لاسيما 
إذا قلنا إنه إذا أعسر الزوج ورضيت الزوجة لم تملك المطالبة به بعد" . 

(1) إذا شرط أن يقسم ها أكثر من ضرتها كأن يقسم لزوجته الأولى ليلة وها 
ليلتين » فالمذهب وهو قول جمهور أهل العلم : بطلان هذا الشرط › 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : "لا تسل المرأة طلاق أختها 
لتكفأ صحفتها" متفق عليه فالرأة منهية أن تسأل طلاق ضرتها لما في ذلك 
من الظلم والاعتداء على حق الغير ‏ فكذا سؤاها أن يقسملما أكثر من 
ضرتها لما في ذلك من الاعتداء , ولحديث عائشة مرفوعا : "كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل" متفق عليه . 
لكن عند المالكية : يفسخ النكاح قبل الدخول ؛ ويثبت بعله مع فساد 
الشرط . ظ 
وعند بعض الشافعية » وبعض الحنابلة : فساد الشرط والعقد» لأنه شرط 
ينافي مقتضى العقد فعاد عليه بالإبطال . (الفتاوى الهندية 741/١‏ والشرح 
الكبير للدردير /770؛ ومغني الحتاج 701/7 , والمبدع ۸۷ ) » والأقرب : 
قول جمهور أهل العلم :لما فيه من دفع الظلم . 

)۲( فللذهب » وهو قول جمهور أهل العلم : بطلان الشرط » لكن عند المالكية 
يفسخ النكاح قبل الدخول » ويثبت بعنه مع فساد العقد وحجته ما تقدم 
في المسائل السابقة. ‏ - 
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أي في التكام ر (خیارا ا 
“ وعند بعض الشافعية وبعض الحنابلة : فساد العقد والشرط › وحجته : 
ما تقدم » وعن الإمام أحمده وبه قال اللحسن وعطاء : صحة هذا الشرط › 
وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام حيث قال كما في الفروع 0 › 
والاختيارات ص 73١9‏ : " بصحة ما إذا شرط الزوج عدم الوطء » كشرط 
ترك ما تستحقه " . وحجته :ما تقدم من الدليل على صحة هذه 
الشروط عند قول المؤلف : " أو شرطت زيارة في مهرها صح ..... " . 
(ينظر : المصادر السابقة) . 

)۱( وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور أهل العلم : أن شرط الخيار في النكاح 
باطل » لأن عقد النكاح عقد لازم ؛ ولا في ذلك من المفسدة والضرر على 
الحرائر لكونها ترد بعد ابتذاهها بعقد النكاح » والشناعة عليها بأنها ردت 
رغبة عنها لدناءتها . (المصادر السابقة) . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات صه” : " وإن شرط الزوجان » أو 
أحدهما فيه خياراً صح العقد والشرط " ودليله ما تقدم من أدلة صحة 
الشروط التي لا تخالف سياد المؤلف ..... أو شرظت زيادة في 
وسا 
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8 س اررض ليع شوج رد لسع 


جَاءَ بالْمَهْر في وَفت كا وَِلا قلا نكَاحَ بََهُمَا بَطَلَ الترْط 

(إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما)"'" , أو شرطت أن يسافر 
بها أو أن تستدعيه لوطء عند إراتها أو لا تسلم نفسها إلى مدة كذا وغ 
(بطل الشرط)”" لنافاته مقتضى العقد » وتضمنه إسقاط حق يجب به 


)١(‏ مقتضاه تعليق النكاح على شرط › وقد تقدم بحث تعليق النكاح على 
شرط عند قول المؤلف : "أو قال ولي زوجتك ..... ما علق فيه النكاح 
على شرط مستقبل . 

0 كإنفاقه كل يوم كذا وكذا . 

7) وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور أهل العلمء لما علل به المؤلف . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات صا" : " ولو شرطت أنه يطؤها 
في وقت دون وقت ذكر القاضي في الجامع : أنه من الشروط القاسدة› 
ونص الإمام أحمد في الأمة : يجوز أن يشترط أهلها أن تخدمهم نهارا 
ويرسلونها ليلا : يتوجه منه صحة هذا الشرط إذا كان فيه غرض صحيح 
مثل أن يكون لها بالنهار عمل فتشترط أن لا يستمتع بها إلا ليلا ونحو 
ذلك » وشرط عدم النفقة فاسد ويتوجه صحته لاسيما إذا قلنا : إنه إذا 
أعسر الزوج ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بعدء وإذا شرطت أن لا 
تسلم نفسها إلا في وقت بعينه فهو نظير تأخير التسليم في البيع ‏ - 


كب اکا 


وصح ˆ التكاح . ران شَرَطَهًا مُللمَة بات تا كتَابيّة : 


ت 
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قبل انعقاده »> (وصح النكاح) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في 
العقد لا يشترط ذكره» ولا يضر الجهل به فيه" » (وإن شرطها مسلمة) أو 
قال وليها: زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر 
(فبانت كتابية) 


= والإاجارة . وقياس المذهب : صحته » وذكر أصحابنا أنه لايصح , ولو 
شرطت زيادة في النفقة الواجبة فقياس المذهب : وجوب الزيادة » وكذلك 
إذا شرطت زيادة على المنفعة التي يستحقها بمطلق العقد مثل : أن تشترط 
أن لا يترك الوطء إلا شهراًء أو أن لا يسافر عنها أكثر من شهر فإن 
أصحابنا القاضي وغيره قالوا في تعليل المسألة : لأنها شرطت عليه شرطأً 
لا ينع المقصود بعقد النكاح وها فيه منفعة فيلزم الزوج الوفاء به كما لو 
شرطت من غير نقد البلد» وهذا التعليل من القاضي يقتضي صحة كل 
شرط لهافيه منفعة » ولا ينع مقصود النكاح " أ-ه كلامه رحمه الله 
تعالى . 

)١(‏ وني كشاف القناع ١‏ : " كما لو شرط فيه صداقاً محرماء ولأن النكاح 
يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق " . 
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ُو شَرَطَهًا بكرا أو جَميلّة » أو ئسيبّة , أو كفي عَيْب لا ينقسخ به الاح ات 

بخلافه له الق . 

51 الفسخ لفوات شل 0 بر شرطها بک 01 أو جميلة أو نسيية(1) أو) 

شرط (نفى عيب لا يفسخ به النكاح) بأن شرطها سمعية أو بصيرة”*' (فبانت 

بخلافه» فله الفسخ) لما تقدءل” » وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا 
3 


)١(‏ في الإنصاف مع الشرح الكبير 477/١‏ : "وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة 
فلا خيار له هذا المذهب - لأنه زيادة خير - ...... وقال أبو بكر : له الخيار 
- لأنه قد يكون له غرض في عدم وجوب العبادات عليها - قال الناظم : 
وهو بعيد ..... وكذا الحكم لو تزوجها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت 
كافرة قاله في المحرر والحاوي الصغير والرعايتين والفروع وغيرهم › 
وأطلقوا الخلاف هنا كما أطلقوه في التى قبلهاء وجزم هنا في الكافي 
والمغني والشرح وغيرهم أن له الخيار " . 

0) وفي المغنى 589/4 : " لأنه نقص وضرر يتعدى إلى الولدء فاشبه ما لو 
شرطها حرة فبانت أمة " . 

(0) فبانت ثيبا فله الفسخ وهذا المذهب » لأنه شرط صفة مقصودة فبان خلافها 
فثبت له الخيار . 
والوجه الثاني : لا حيار له » لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى العيوب 
الثمانية . ( المغني ٤٥/۹‏ » والشرح الكبير مع الإنصاف )419/٠١‏ , - 





[1] آنفا من قوله : لفوات شرطه . 
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- وفي سنن سعيد بن منصور ۷/۲: " عن الحسن والشعبي وإبراهيم في 
الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء : ليس عليه شيء للعذرة إن الحيضة تذهب 
العذرة » والوثبة » والتعنس , والحمل الثقيل " ورواه سعيد عن عائشة 
رضي الله عنها : " إن الحيضة تذهب بالعذرة " . 

#) وفي الشرح : " وكذلك لو شرطها حسناء فبانت شوهاء » أو ذات نسب 
فبانت دونه » أو بيضاء فبانت سوداء » أو طويلة فبانت قصيرة خرج في 
ذلك كله وجهان ؛ ونحو هذا مذهب الشافعي " . 

() وفي الشرح الكبير : " وكذلك لو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها 
النكاح كالعمى والخرس والصمم ونحوه » فبان جلاف ذلك ففيه وجهان" 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 5: " وإن شرطها بكرأ أو 
جميلة أو نسيبة فبانت جنلافه ملك الفسخ وهو رواية عن الإمام أحمد 
وقول مالك وأحد قولي الشافعي » ولو شرط عليها أن تحافظ على 
الصلوات الخمس أو تلزم الصدق والأمانة فيما بعد العقد فتركته فيما 
بعد العقد ملك الفسخ كما لو شرطت عليه ترك التسري فتسري فيكون 
قرات السنة إما مقارتا وإماحلاثا ما أن الب إفامثارة أو ادف" , 

0 لأن ذلك زيادة خير فيها . 
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ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حر و10؟ ثم ر فين تھا آم ٢‏ فين کا 
ات جل ا ان اجا ال اكير وإلا فرق و با :وما ولدت ته قبل 
العلم حر يفليه بقيمته يوم ولھ إن بان الغرور عيدا فولله 


حر أيضا بفدية إذا 


)١(‏ أي حرة الأصل » فإن ظن أنها عتيقة فلا خيار له » لأنه ظن خلاف الأصل 
ليقن فيها وهو الرق فلا عبرة بن نه . (كشاف القناع 20٠١/0‏ . 

(اسواء كا جرا أو عديقا 

7) فالذنهب وبه قال أبو حنيفة » وهو قول للشافعي : أن النكاح لا يفسد لأن 
المعقود عليه الشخص دون الصفات »› فلا يؤثر عدمها في صحته . 
وفي قول للشافعي : أن النكاح يفسد لأنه عقد على حرة ولم توجد . 
(المغني 555/4 ) . 

(:) وهذا هو المذهب وبه قال الشافعي » لأنه عقد غر فيه فثبت له الخيار . 
وقال أبو حنيفة : لا حيار له » لأنه يستغنيى بالطلاق عن الفسخ . 
(المغني 547/4 » والمبدع ٩٩۸‏ ) . 

(5) أي وإن كان ممن لا يجوز له نكاح الإماء بأن يكون غير عادم الطول , وغير 
خائف العنت فالنكاح غير صحيح » لأنا تبينا فساده من أصله لعدم شرطه 
(الشرح الكبير مع اللإنصاف ٤٤١/١١‏ ) 

0 في المغني والشرح : "بغير خلاف نعلمه » لأنه اعتقد حريتها " . 

۷ فق يقش ما ولذتدحيا يقيمته: وعدا عر تلتعي وسو تقول جهرر أعل 
العلم » لقضاء الصحابة عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم › ولأنه - 
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کاب اکا 


إن کے لے ر فلا جار ألها . 
ع > ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره”” » ومن تزوجت رجلا 
على أنه حر أو تظه حرا فبان عبدا فلها الخيار > ررزة عقت آمة رتت 
حر فلا حيار ها) لأ نها كافأت زوجها في الكمال » كما لو أسلمت كتابية 
تمت س 
> غك الآمة الملوكة قسبيلة أن بكرن علركا لالكهاء لأته قرت رقه 
باعتقاد الحرية فلزمه الضمان . 
وعن الإمام أحمد : لا يلزمه الفداء » لأن الولد ينعقد حر الأصل . (المغني 
. والشرح )550/6١‏ . 
(0) وهذا هو المذهب » وبه قال الشافعي : أن الضمان يوم الولادة » لقضاء 
الصحابة بذلك . 
وعند الحنفية : يوم الخصومة › لأنه يذ يضمنهم بالنع » ولم يمنعهم م إلا حال 
الخصومة ( المصادر السابقة ) . 
وفي الشرح : " في صفة الفداء وفيها ثلاث روايات : إحداهن بقيمته: 
وهو قول أكثر الفقهاءء لقول النبي له : " من أعتق شقصا من عبد قوم 
عليه نصيب شريكه " . والثانية : بمثلهم عبيدا الذكر بالذكر » والأنثى 
بالأنثى » والثالثة : مخيرين فدائهم بمثلهم أو قيمتهم . 
(1) وهنا هو المتعب » لأئه وطعها معتقدا حريتها : فأشبه ار . : 
وعند أبي حنيفة : ولده رقيق » لأن أبويه رقيق . (المصدر السابق) . 
وفي الإنصاف : " ويفديهم إذا عتق فيكون الفداء متعلقا بذمته » وهو 
المذهب » وقيل : يتعلق برقبته وهو رواية في الترغيب » قال الشيخ “= 
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- تقي الدين رحمه الله : وهذا هو المتوجه قولاً واحداً , لأنه ضمان جناية 
محضة " . 

(۳) في كشاف القناع 1١1/0‏ : " ويرجع العبد بالفداء على من غره » وبالمهر 
المسمى لما تقدم في الحر » وشرط رجوع المغرور حرا أو عبدا أن يكون قد 
شرط له أنهاحرة ولو لم يقارن الشرط العقد بأن تقدم عليه حتى مع 
إيهامه حريتها بأن علم رقها وكتمه .... والغار من علم رقها ولم يبنيه " 

(۳) فالمذهب » وهو قول أبي حنيفة » وقول للشافعي : صحة النكاح ؛ لأن 
اختلاف الصفة لا ينع صحة العقد» وهذا إذا كملت شروط النكاح 
وكان بإذن سيده . وفي الإنصاف : "وها الخيار بلا نزاع " (المغني 414/4 ؛ 
والشرح مع الإنصاف 200/١‏ ) . 

(:) وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور أهل العلم » لقول عائشة رضي الله 
عنها : " إن بريدة أعتقت وكان زوجها عبد فخيرها رسول له › ولو كان 
حرا لم يخبرها " رواه مسلم » ولأن السبب في تحييرها عدم مكافأة زوجها هما 
وهنا قد كافأها في المحرية فلا تخير » فهي كما لو أسلمت الكتابية تحت 
س آ 
وعند الحنفية › وبه قال طاووس وابن سيرين ومجاهد : أنها تخير مطلقا لما 
رواه الأسود عن عائشة رضي الله عنها : " أن الي جه خير بريدة وكان 
زوجها حرا " رواه النسائي . 
ولأن أهليتها كملت بالحرية فكان لها الخيار كما لو كان زوجها عبداً » - 
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- لأن السبب في الخيار هو تحررها فلا يلتفت لغيره » ولأنه لم ينظر إلى 
رضاها وقت العقد لرقهاء فلابد من النظر إلى رضاها فتخير . 

(حاشية ابن عابدين ٥۸۷۲‏ : وحاشية الدسوقي ,؛ ومغني امحتاج 1/۳ 
ونيل الأوطار ٦۷/١‏ ) . 

قال ابن القيم في الهدي 1796 : " واختلفوا إذا كان حرأ .... وليست 
الروايتين - أي عن الإمام أحمد في تخيبرها تحت الحر - مبنيتين على كون 
زوجها حرا أو عبداً » بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لها وفيه ثلاثة 
مآحذ للفقهاء ..... المأخذ الأول : كما لما تحت ناقص وهذا يرجع إلى أن 
الكفاءة معتبرة في الدوام كما هي معتبرة في الابتداء وهذا ضعيف من 
وجهين : أحدهما : أن شروط النكاح لا يعتبر دوامها واستمرارها وكذا 
توابعه المقارنة لا يعتبر دوامها ...... الثاني : أنه لو زالت الكفاءة أثناء 
النكاح بفسق الزوج » أو حدوث عيب موجب للفسخ لم يثبت الخيار 
على ظاهر المذهب ؛ وهو الختيار قدماء الأصحاب » ومذهب مالك . 

وأما المأخذ الشاي : وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة ' 
-فمأخل ضعيف جدا : فاع متاسبة بين ثبوت طلقة ثالنة » وبين ثبوت 
الخيار ها ؟ وهل نصب الشارع ملك الطلقة الثالثة سببا لملك الفسخ › 
وما يتوهم - من أنها كانت تبين باثنتين فصارت لا تبين إلا بثلاث , 
وهو زيادة إمساك وحبس ل يقتضه العقد - فاسدء فإنه يلك ألا يفارقها 
ألبتةه ويمسكها حتى يفرق الموت بينهما والنكاح عقد على مدة العمرء > 


ساي( للح الروض الريع شرح زاد القع 


(بل)!! يثبت لها الخيار إن عتقت كلها ( تحت عبد) کله" لحديث بريرة» 
وكان زوجها عبدا أسود , رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي 
DP‏ سيس فا ودج a ai E‏ د ا 


- قر ملك امقدامة إنساكها : وعدظها لا مله هذا للك , قف سه 
إياه ملكه عليها طبقة ثالثة » وهذا لو كان الطلاق معتيرا بالنساء» فكيف 
يسلبه [يه ملكه عليها طلقة ثالثة » وهذا لر كان الطلاق معثرا بالنسة: 
فكيف والصحيح أنه معتبر بمن بيله وإليه » ومشروع في جانبه . 
وأما الملأخذ الغالث : وهوملكها نفسهاء فهو أرجح المآحذ وأقربها إلى أصول 
الشرع » وأبعدها من التناقض » وسر هذا المأخذ أن السيد عقد عليها 
بحكم الملك حيث كان مالكا لرقبتها ومنافعهاء والعتق يقتضي تمليك 
الرقبة والمنافع للمعتق . وهذا مقصود العتق وحكمته» فإذا ملكت رقبتها : 
ملكت بضعها ومنافعهاء ومن جملتها منافع البضع › فلا يلك عليها إلا 
باختيارهاء فخيرها الشارع بين أن تقيم مع زوجهاء وبين أن تفسخ 
نكلحه » إذ قد ملكت منافع بضعهاء وقد جاء في بعض طرق حديث 
بريرة » أنه يه قال لها : " ملكت نفسك فاختاري " ]|-ه . 

)١(‏ قال ابن القيم في الهدي 179/0 : " واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا 
أعتقت وزوجها عبد " . 

(۳) فيشترط أن يكون زوجها عبدأ عند جمهور أهل العلم » ولو بشائبة رق كأن 
عفر كاماد ا : 
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وتقدم أن الحنفية : يرون التسوية في تخييرها بين أن يكون زوجها حرا أو 
عبداً . ويشترط أيضاً أن يكون عتقها كاملا » فلو عتق بعضها وبقي 
البعض الآخخر على الرق» أو كوتبت » أو دبرت فإن هذا لا يخرجها عن 
صفة الرق بالاتفاق . 

أخرجه البخاري ٠۷١-١۷١/١‏ الطلاق- باب شفاعة الي 4# في زوج 
بريرهء أبوداود ٦۷1-٦۷٠۸‏ - الطلاق - باب في المملوكة تعتق وهي 
تحت حر أو عبد - ح 777501777 , الترمني 501/7 - الرضاع - ح ٠١١‏ 
السنسسائي 745-750/8 - آداب القضاة - ح۱۷٤٥‏ ابن ملجه 711/١‏ - 
الطلاق - باب خيار الأمة إذا عتقت - ح٠۷٠۲‏ » الدارمي 5 - الطلاق 
- 7790 » أحمد 1119/8 . وقد ذكرت الطرق باسهاب في بحثي 
"مرويات قتادة في سنن أبي داود" تحت رقم (945) فليراجع . 

وأما حديث عائشة فأحرجه البخاري ٠۷١/۸‏ - الطلاق - باب رقم ۷١ء‏ 
مسلم ١١157‏ -العتق- ح ۰۹ ۱١‏ ۰ أبوداود 71/5 -الطلاق- ح ۲۲۲۳ » 
“ع الترمني ٤٥١/۳‏ - ”م - الرضاع - ح٤۱۱ Ni‏ : النسائي 
7 - الطلاق - باب خيار الامه - ح ۳٤٤۹ » ۳٤٤۸ , ۳٤٤۷‏ » ابن 
ملجه ٦۷١ 1۷١/١‏ - الطلاق - باب خيار الأمة إذا عتقت - ح 75١14‏ › 
707 , 


س سسس فون ای ضرع ود فی 


يوجد منها دليل رضي كتمكين من وطء أو قبلةء وحوها »ولو 
هه ر يحتاج TE‏ 


(1) فالمذهب » ومذهب المالكية » وهو قول للشافعي : أن خيارها على التراخي؛ 
لماروى رجال عن النبي #» أنه قال : " إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار مالم 
يطأها إن شاءت فارقته » وإن وطنها فلا خيار ها " رواه الإمام أحمد» وهو 
ضَعيف لهالة الفضل بن الحسن وضعف ابن هيعة . 
ولأنها تحتاج في خيارها إلى التروي » ومذاكرة النفس » فكان لابد من جعله 
على التراخي ليتحقق ها ذلك . 
وعند الحنفية » وهو قول للشافعي : أن لما الخيار في مجلس عتقهاء أو 
مجلس علمها بالعتق » ولا تؤجل أكثر من ذلك » لأن الأصل في الخيار أنه 
على الفور مالم يقم دليل على ذلك › ولأنه شرع لدفع الضرر وهذا يتم 
إذا حيرت في المجلس فلا يزاد عليه » لأن في ذلك إضرارا بالزوج . 
(البحر الرائق ۲٠٠/۴‏ وحاشية الدسوقي ۲۹۷/۲ ومغني المحتاج 31١/6‏ › 
المغني 1/0٠١‏ ) . 

(0) إذا دعت أن تجهل أنها التمكين من الوطء يبطل خيارها ء فالجمهور أنها لا 
تصدق ولا خيار لهاء لأنه عا يعرف بالحس والنظر . 
وذهب ابن القطان من المالكية : أنها تصدق إلا إذا اشتهر أن مثلها يعرفه 
(المصادر السابقة ) . 
وقال ابن القيم في الهدي ٥6‏ : " ويستفاد من هذا قضيتان : إحداهما : = 


- أن خيارها على التراخي مالم تمكنه من وطئها ..... الثانية : أنها إذا مكنته 

من نفسها فوطئها سقط خيارها وهذا إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار به 
فلو جهلتهما لم يسقط خيارها بالتمكين من الوطء ...... " . 
مسألة : إذا وطئها بعد عتقها وقبل علمها بالعتق وبالخيارء فإنه لا يمسقط 
خيارها عند الجمهور » لعدم حصول الرضا منها بالنكاح صراحة أو دلالة : 
وهو مذهب عطاء » والحكم » وحماد» والثوري ‏ والأوزاعي » والشافعي » 
وإسحاق . 
والمذهب : أنه إذا وطئها بعد العتق فإنه لا خيار ها مطلقا» سواء أعلمت 
بها آم م تعلم , وة المذحب : 

أ - بمارواه أحمد في المسند بإسناده عن الحسن بن عمرو بن أمية قال : 
سمعت رجلاً يتحدثون عن الني 4# قال : "إذا أعتقت الأمة فهي بيار 
ما لم يطأهاء إن شاءت فارقته » وإن وطئها فلا خيار لها" رواه الاثرم أيضاً . 

ب - وروى أبو داود أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد 
فخيرها النبي 9 فقال ها : "إن قربك فلا خيار لك" . 

ج - وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة أن مولاة لبني عدي يقال ها 
زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد فعتقت » قالت : فأرسلت إلى حفصة 
فدعتني فقالت : إن أمرك بيدك مالم يسك زوجك » فإن مسك فليس لك 
من الأمر شيء ء فقلت : هو الطلاق ثم الطلاق › ففارقته ثلاثا. = 
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اروس الرع شرح زاد سطع 
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لىاب> 0 58 قبل حخول قلا مهر » ويعده هر" نه , 


“د - ولا روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن لها الخيار ما لم يمسها . 

ه - ولأنه خيار عيب فيسقط بالتصرف فيه مع الجهالة كخيار الرد 
بالعيب في المبيع؛ ثم هو قول ابن عمر وحفصة كما تقدم ؛ قال ابن 
عبدالبر : لا أعلم لابن عمر وحفصة الفا من الصحابة . 

)١(‏ فالمذهب » وهو قول جمهور أهل العلم : أن الفرقة بخيار العتق فسخ 
لاطلاق › لأنه من قبل المرأة . 
وعند المالكية: أنه طلاق بائن › لأنها وقعت في زواج صحيح ولم تثبت 
حرمة مؤبلة » وما كان كذلك فهو طلاق . 
وأما كونها بائناء فلأن الفرقة شرعت لمنع الضرر» ولا يتحقق مع وجود 
اة . 7 السار السابقة ؟, 

0 إذا عتقت الزوجة وفسخت النكاح » فإن كان ذلك قبل الدخول فلا مهر 
ها مطلقا ولا متعة عند الجميع » سواء سمي لها مهر في العقد أم لا . 

أما على مذهب الحنفية » والشافعية » وأحمد فظاهر , ذلك أنهم يرون 
الفرقة بذلك فسخاء وهي كنقض للعقد من أصله › فلا يجب للزوجة 
فيها شيء مطلقا قبل الدخول » ثم هي من قبل الزوجة فلا يجب لا فيها 
شيء دون خلاف . 
وأما على رأي المالكية الذين يرونها طلاقا فكذلك » لأنها جاءت من 
قبلها دون سبب من الزوج › فلا يجب عليه بها شيء . 
فإن كانت الفرقة بعد الدخول فلها المهر كاملا بالإجماع » لأن الدخول - 
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هو المسمى إن كان في العقد مسمى صحيح ؟ 

في المسألة تفصيل وخلاف : 

ذهب الشافعية إلى أن لها مهر المثل إن كان دخل بها بعد العتق وقبل 
علمها به » لأنه في حكم الدخول في نكاح فاسدء ذلك أن سبب الفسخ 
منتقضا والمسمى ملتغياء وقد دحل بها فيثبت لها مهر المثل . 

فإن دخل بها قبل العتق كان ها المسمى لا غير » لتقرره بالدخول في نكاح 
وذهب المالكية : إلى أنه إن دخل بها بعد العتق وقبل علمها به » فإنه يجب 
ها الأكثر من المسمى ومن مهر المثل » محتجين في ذلك با تقدم للشافعية › 
إلا أنهم قالوا : إن الزوج قد رضي بالمسمى سابقاً فلا ينقص عنه إذا كان 
أكثر من مهر المثل . 

وذهب الحنفية والحنابلة : إلى أن ها المسمى مطلقاء سواء أدخل بها قبل 
وإذا ثبت المهرء أيكون لما أم لسيدها ؟ اختلف الفقهاء في هذا على أقوال: - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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- فذهب الحنفية والحنبلية إلى أنه للسيد مطلقاء سواء أكانت مفوّضة أم لا 
وسواء أكان العتق قبل الدخول » وقد رضيت بالنكاح › أم بعده » سواء 
أرضيت به أم فسخته . لأن المهر إنما يثبت لحا مستندا إلى أصل العقد» 
والعقد كان وهي تملوكة لسيدها فيكون مهرها له . 
وذعب الك إل أن اله للسيد إا ساك هيه فلا » أو اشترط عليها 
في العتق أن يكون مهرها له. وفي غير ذلك يكون مهرها ههاء لأنها إن 
فسخت قبل اللخول فلا مهر لهاء وإن فسخت بعله فقد ثبت مهرها 
بالدنخول بها فيكون ها. إلا أنه يكون له إن قبضه من الزوج › لأنه ثبت 
حقه فيه بالقبض بعد العقد لولايته عليهاء فلا يستحق عليه بلحتيارها 
هي ؛ وأما في حالة الشرط فكذلك » لأنه شرط رضيت به هي فكأنها 
تنازلت له عنه فيصح . هذا إذا لم تكن مفوضة ء فإن كانت كذلك ء كان 
المهر لها دون سيدها سواء قبضه أم لاء وسواء شرط عليها في العتق ذلك 
أم لاء لأنه مال جديد استحقته بالدخول بعد العتق فلا دخل للسيد فيه . 
وذهب الشافعية في هذا مذهب الحنفية والحنابلة إلا في المفوضة › فقد رأوا 
أن الزوج إن كان فرض ا أو دخل بها قبل العتق فالمهر للسيد لأنه ثبت 
بالدخول أو الفرض › وكلاهما حصل في ملكه فيكون له . فإن كان 
الفرض والدخول بعد العتق كان ها لأن المهر يثبت في هذه الحال 
بالفرض أو الدخول » وكلاهما حصل بعد العقد وخلو ملك السيد عنها 
فيكون لها وحدها. 
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في العيواب في النكاح 
وأقسامها ثلاثة7”" ؛ قسم يختص بالرجل » وقد ذكره بقوله : 


(1) العيب » والعيبة بمعنى واحد أي الوصمة › وجمع العيب أعياب » وعيوب »› 
والمعاب والمعيب : موضع العيب ومكانه » وبجمع على معايب . 
فمدارالعيب لغة على النقص . (لسان العرب 57577١‏ » والقاموس ,٠١9/‏ 
وفتح القدير 0/ 16١‏ ) . 
وفي الاصطلاح عرف بتعاريف منها: " مايخل بمقصود النكاح الأصلي 
كالتنفير عن الوطء وكسر الشهوة " (حاشية قيلوبي 190/5 ) . 
وقيل : كل عيب ينفر أحد الزوجين عن الآخرء ويمنع المقصود من النكاح . 
( المناظرات الفقهية للسعدي 70/٠١‏ ) . 

() المذهب » وهو قول جمهور أهل العلم : أن التفريق بالعيب يثبت لكل من 
الزوجين » وإن ختلفوا في ما يعتبر عيباء وما لا يعتبر لأدلة منها : ما رواء 
شيخ من الإنصار رضي الله عنه يقال له كعب بن زيد: " أن رسول 48 
تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها رأى بكشحها بياضاً فحاز عن 
الفراش » ثم قال : خني عليك ثيابك ولم يأخذ مما أتاها شيئا " رواه 
الإمام أحمد» وهو ضعيف » لضعف جميل بن زيد ولا روي أبو هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا : " لا عدوى ولا طيرة » ولا هامة ؛ ولاصفر» - 
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> وفر من المجذوم كما تفر من الأسد " رواه البخاري » وفرار أحد 
الزوجين من صاحبه بإثبات حق الفسخ » ويقاس على الحذام غيره ما 
ينفرء ولا ورد أن عمر رضي الله عنه قال : " أيما رجل تزوج امرأة » وبها 
جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا » وذلك لزوجها غرم 
على ولا" رواه مالك في الموطأ والدار قطني ورجاله ثقات » وهو من 
رواية سعيد عن عمر ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : " أربع لا يجزن 
في بيع ولا نكاح امجنونة ؛ والمجذومة » والبرصاء » والعفلاء "رواه البيهقي؛ 
وتأتي آثار الصحابة في العنين » وقياس على عقد البيع والصداق إذا 
وجد العيب فيها . 

وعند الحنفية : أن الزوج إذا وجد عيبا بالزوجة لم يثبت له خيار الفسخ , 
والزوجة يثبت فماحق الفسخ :لما ورد عن على رضي الله عنه أنه قال : 
"أيمارجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء » أو بها برص أو قرن فهي امرأته 
إن شاء أمسك وإن شاء طلق " رواه الدار قطني والبيهقي » ولأن الزوج 
يتمكن من دفع ضرره بالطلاق أو نكاح أخرى بخلاف المرأة » ولأن الله 
تعالى أوجب على الزوج إمساك الزوجة بالمعروف بأن يوفيها حقها في 
الجماع » فإذا تعذر ذلك وجب عليه التسريح بالإحسان وهو الطلاق . 
وعند الظاهرية : لا يثبت الفسخ لكل واحد من الزوجين » لقوله تعالى : 
( فيَعَلْمُونَ منْهُمَا ما رفون به ين الْمَرْء وَرُوْجه ) فمن فرق بين زوجين - 
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> بغير نص ثابت » فقد دخل في الآية » ونوقش بعدم التسليم فإن 
نصوص الشريعة جاءت برفع كل أذى أو ضرر ومن ذلك العيب فلا 
يدحل التفريق بالعيب بالاية . 
واسعدلوا أيضا: نحديث عائقة رضى الل عنها: " أن امرأة رفاعة 
القرضي جاءت إلى رسول الله #ه فقالت : يا رسول الله : إن رفاعة طلقني 
فبت طلاقي » وإني نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرضي » وإنما 
معه مثل الحدبة » قال رسول الله اه : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ 
لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته " متفق عليه . 
فهنه المرأة ذكرت أن ذكر زوجها لا ينتشرء ولم يشكها الي #ك › ولم يفرق 
يتهما: وتوقك : بان الحديث ورد لبيان حكم المطلقة ثلاثاء ول تأت 
لشكو زوجها عبدال حمن › ولأنه روى عن علي رضي الله عنه في من 
وجدت في زوجها عيبا " إني لأكره أن أفرق بينهما " رواه البيهقي . 
ونوفش : بعدم ثبوته . 
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 185/6 : "فاحتلف الفقهاء في ذلك ء 
فقال داود ء وابن حزم » ومن وافقهما : لا يفسخ النكاح بعيب ألبته . 
وقال أبو حنيفة : لا يفسخ إلا بالجب والعنة خاصة . 
وقال الشافعي ومالك : يفسخ بالجنون والبرص » والجذام والقرن » والجب 
والعنة خاصة » وزاد الإمام أحمد عليهما : أن تكون المرأة فتقاء منخرقة = 
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رو الریع شرح زاد السبيع 
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> ما بين السبيلين , ولأصحابه في تنت الفرج والفم ‏ وانخراق مخرجي 
البول والمني في الفرج . والقروح السيالة فيه » والبواسير ء والناصور ء 
والاستحاضة » واستطلاق البول » والنجو » والخصي وهو قطع البيضتين » 
والسل وهو سل البيضتين › والوجء وهو رضهماء وكون أحدهما خنثى 
مكلا ء والب الاي عليه نيل من الس ب السيفة؛ والعيب 
الحادث بعد العقد» وجهان . 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بكل عيب ترد به الجارية في 
البيع » وأكثرهم لا يعرف هذا الوجه ولا مظنته » ولا من قاله»› وممن 
حكا : أبو عاصم العباداني في كتاب طبقات أصحاب الشافعي ؛ وهذا 
القول هو القياس » أو قول ابن حزم ومن وافقه . 

وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو 
مساو فهاء فلا وجه له ء فالعمى والخرس والطرش › وكونها مقطوعة 
الیکي و گر الريطين ء ار إساكاء ار کیج ارق كلفاك من مط 
المنفرات » والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش › وهو مناف للدين : 
والإطلاق إا يتصرف إلى السلافة» فهو 4الشروط عرفاء وقد قال أمير 


المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له := 
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“= أخبرها أنك عقيم وخيرها . فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي 
هذا عندها كمال لا نقص ؟ ! . 
والقياس : أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه » ولا يحصل به مقصود 
النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار» وهو أولى من البيع » كما أن 
الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع » وما ألزم الله 
ورسوله مغرورا قط › ولا مغبونا بما غر به وغبن به » ومن تدبر مقاصد 
الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته » وما اشتمل عليه من المصالح 
لم خف عليه رجحان هذا القول » وقربه من قواعد الشريعة " أ-ه . 
(المبسوط ٩۷١‏ » ومواهب الجليل ٤1/۳‏ » ومغني المحتاج 7١7/7‏ ؛ والمغني 
ومطالب أولى النهى 159/5 ؛ والمحلي 1١9/٠١‏ » ونيل الأوطار 191/5 ) . 

) اختلف العلماء رحمهم الله في عيوب الزوجين هل محدود أو معدودة› 
فالمذهب » وهو قول جمهور أهل العلم : أنها معدودة » فعئد أبي حنيفة ‏ 
وأبي يوسف أنها: الجب » والعنة » وما في معناها كالتأاحيذ - المؤخل : 
المحبوس عن إتيان النساء بالسحر - وكون الزوج خنثى ؛ وهذا هو 
المعتمد عند النفية . 
وعند المالكية : أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : عيوب مشتركة بين - 
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الروض الربع شرح زاد المستقنع 
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“= الزوجين : الجئون والجذام » والبرص » والعذيطة - أي التغوط عند 
الجماع - وخاصة بالسرجل : الجب » والعنطة ؛ والخصاء » والاعتراض - 
من له ذكر لا ينتصب . 
وخاصة بالمرأة : الرتق » والقرن ؛ والعفل » والافضاء - انخراق ما بين 
مسلك الذكر والبول » والبخر - المراد به هنا رائحة كريهة للفرج - . 
وعند الشافعية : أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : مشتركة : الجئون والجذام ء 
واليرص . 
وخاصة بالرجل : العنة والجب »› وخاصة بالمرأة الرتق والقرن . 
وعند الحنابلة : أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر المؤلف . 
وعلل الجمهور بعلل ترجع إلى أن هذا المرض »مانع من الجماع » وكمال 
الاستمتاع » أو لأنه معدء أو لأنه منفر لا يستطاع الصير عليه . 
(بنظر : حاشية رد المختار 445/7 » وشرح الخرشي على مختصر خليل ۳۷۳ 
والإقناع للشربيني 857 » والمبدع //1١٠؛‏ وكشاف القناع ٠١5/0‏ ) . 
وعند محمد بن الحسن والزهري » وشريح › وأبي ثورء وبه قال شيخ 
الإسلام وابن القيم: أنها محدودة ومضبوطة بضابط : فعند محمد بن 
الحسن : أنه كل عيب لا يكن للزوجة المقام مع الزوج إلا بضرر . 
وعند شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص() : " وترد المرأة عن كل 
عيب ينفر عن كمال الاستمتاع " . 
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َمَنَ وَجَدَت زَوْجَهَا مَجْبُوبا أو بقي لَه ما ل طا به لها القسنخ , وإن يقت 
مامه 


عة ياقراره أو ببينة على 


(وهن وجدانت زوجها جب با 007 قطع ذكره کاله ران بعضه 2 و (بقي له مالا 
يطأ بد فليا الفسخ7( , وإن ثبعت" عيته” يإقراره أو ) ث ثبتت (ببينة على 


. اللجب : مصدر يقال : جبه يجبه جباً , وجباباً إذا قطعه » فللحب لغة : القطع‎ )١( 
. وني الاصطلاح كما عرفه المؤلف‎ . ) ۱٤١١ لسان العرب‎ ( 
ويثبت حق التفريق بعيب السب باتفاق الفقاء » لوروده عن الصحابة‎ 
رضي الله عنهم » وقياساً على عقد البيع » وتقدم كلام ابن القيم ره الله‎ 
. ) (المصادر السابقة‎ 
فإن أمكن وطؤه بالباقي » وأنكرته قبل قوها‎ " : ٠١7/0 في كشاف القناع‎ )( 
. بيمينهاء لأن الأصل عدم الوطء ؛ وكذا إن وجدته أشل فلها الفسخ‎ 
العنة لغة: الاعتراض » والانصراف » مصدر عن › ومنه قولهم : "عن له‎ ) 
" الشىء» عنا وعنوناً ظهر أمامه واعترض‎ 
. ) ۲٤١٤ (لسان العرب ۲۹۰/۸۳ » والقاموس‎ 
وعرف العنين الحنفية : من يقدر على جماع زوجته مع وجود الآلة لمانع‎ 
. ککبر أو سحر‎ 
. وعند المالكية : من لا يمكنه جماع لشدة صغره › أو استرخائه‎ 
وعند الشافعية والحنابلة : عجز عن الوطء ؛ لعدم انتشار آلثه » وربا‎ 
› اشتهاه ولا يمكنه . (تبين الحقائق ۲۱/۳ » وشرح حدود ابن عرفه صلا‎ 
. ) ۱۸۷۸ والإنصاف‎ » ۱٠۲۸ وشرح روض الطالب ۱۷۷۴ء والمبدع‎ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إقراره أجل َة مُنذ كحاكمه . 


إقراره 0 أجل ا2 ( هلا ل0 ( منذ تحاكمه) 7" روق 


. أو بنكوله عن اليمين‎ )١( 
وباتفاق الأئمة : أن حق الفسخ يثبت بعيب العفة » لورود ذلك عن‎ 
الصحابة رضي الله عنهم » وقياسا على عقد البيع فكما يثبت الخيار‎ 
بالعيب بعقد البيع  فكذا في النكاح . ( المصادر السابقة‎ 

(5) وهذا باتفاق الأئمة : أن من وجدت زوجها عنيئاً : أنه يؤجل سئة كاملة» لما 
استدل به المؤلف من آثار الصحابة » لكن عند المالكية : أن الرقيق يؤجل 
وعند الظاهرية: أنه لا يجوز للحاكم ولا غيره أن يفرق بين العنين وزوجته 
ولا أن يؤجل له أجلاًء لحديث عائشة المتقدم في امرأة رفاعة القرطبي , 
وتقدم الجواب عليه » أول الفصل . 

() وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور أهل العلم : أن المعتبر السنة الهلالية ء 
لأنها المعتبرة في الأحكام الشرعية » والمعروفة زمن الصحابة . 
وعن أبي حنيفة رواية : أنه يؤجل سنة شسية ء لأنها أطول من القمرية 
أحد عشر يوماً ففيه احتياط للأزواج . ( المصادر السابقة ) . 

() وهذا هو المذهب › ومذهب الحنفية : ويؤيله ما رواه الشعبي أن عمر رضي 
الله عنه " كان يؤجل العنين إلى سنة » وقال فيه : لا أعلمه إلا من يوم 
يرفع إلى السلطان " رواه البيهقي ۲۳۷ . 0 
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کاب لنكاح 


إن زان بها ا 


عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن E‏ » لأنه إذا مضت 
الفصول الأزبعة ولم يزل علم أنه خلقه" » (فإن وطى فيها) أي في السنة 
(وإلا فلها الفسخ) ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط ‏ , 


” وعند المالكية» والشافعية: من حين الحكم ؛ لأنه اجتهاد» وحكم 
القاضي الفاصل . 
الگا س بل اة :ان قر جلي الفصول. الأرة ‏ فإن اق فن ج 
زال في فصل الرطوبة » وعكسه » وإن كان من برودة زال في فصل الحرارة 
وعكسه. (فتح القدير ۲۴ء وجواهر الإكليل :7'١/(‏ وحاشية 
الشرقاوي /700 . والكافي لابن قدامة 78/7 ) . فيحسب من السنة أيام 
شهر رمضان » وأيام الحيض » وأيام غيبتها ومرضها . 

000 أخرج الآثار في تأجيل العنين ستة عبدالرزاق ٠٠٤ - ۲٥۳۸‏ » ابن أبي 
شببة ۲۰۹-۲۰۷-۲۰٤‏ › الدارقطني 751:0 البيهقي ۲۲۷ - النكاح 
- باب أجل العنين . 
ولم أقف على الآثر المروي عن عثمان » وإغا هو عن على بن أبي طالب 
في جميع المصادر المذكورة والمروي عن عثمان هو التفريق من غير تأجيل . 

1 لا لمرض ونحوه . 

(0) بنشوز أو غيره » ولو عزل نفسه أو ساقر حسب عليه ذلك . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ون اعْتَرَقَت أله وَطبَها ليلس بعدّين » وَل الت في وَفت : رَضْيِت به عينا 
مقط خيَّارُهًَا أبدا . 


(وإن اعترفت أنه رطنها) في القبل في النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة 
(فليس بعدين) 7 لاعترافها بما يناف العنة » وإن كان ذلك بعد ثبوت 
العنة فقد زالت”" » (ولو قالت في وقت : رضيت به عنينا سقط خيارها 


)١(‏ وهذا هو المذهب » وهو مذهب الأئمة الثلاثة : أن الزوج إذا كان وطئ 
زوجته في هذا النكاح ولو مرة واحدة فليس بعنين » لأنه وصل إليها حقها 
بالوطء ولو مرةء ولأن حقوق الزوجية من استقرار المهر والعلة تثبت 
بوطء واحد . 
وعند أبي ثور : أنه إذا عجز عن وطئها فعنين » ولو وطىئء قبل » لأنه 
عجز عن وطثها كما لو جب بعد الوطء » ولأن حق المرأة بالوطء لا يتقيد 
بالمرة الواحدة » بل يتخذ بمرور الأيام كالطعام والشراب » وهذا أرجح . 
(المصادر السابقة) . 
وفي كشاف القناع 1١1/0‏ : " ولو في مرض يضرها الوطء » أو حيض أو 
إحرام » أو صائمة » لا في دبر فلا تزول به العنة أشبه الوطء فميا دون 
الفرج » أو وطئها في نكاح سابق أو وطئ غيرها لم تزل العنة " . 

(0) وفي كشاف القناع 1١1/5‏ : " وإن عجز لكبر › أو مرض لا يرجى برؤه = 
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- ضربت له المدة » وإن عجز لعارض من صغر ء أو مرض مرجو الزوال » وم 
تضرب له المد " . 

(0) أي عنته » لإقرارها بما يتضمن زواهاء ومجنون تثبت عنته كعاقل في ضرب 
المده ومن حدث بها جنون حتى انقضت ول يطأ فليس ها الفسخ 
ويسقط حق زوجة عنين ومقطوع ذكره بتغييب الحشفة أو قدرها. 

(:) ولا يسقط بدون قولها: أسقطت حقي من الفسخ › أو رضيت به ؛ ونحوه . 
(حاشية ابن قاسم 0591/1 . 

(5) لا بتمكينها من وطءء لأنه واجب عليهاء لتعلم أزالت عنته أم لاء 
واستظهر في تصحيح الفروع من كلام أكثر الأصحاب › بطلان الخيار با 
ينك على الرقها من وطءآو فكين . 

(1) فيسقط خيارها » لدخوها على بصيرة . 
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252 لل لس اروش الريع شرح زا السضع 


ل 


والركن وان 


( فصل ۲ 
(و) القسم الثاني يختص بالمرأة وهو (الرتق)”" بأن يكون فرجها مسدودا لا 
يسلكه ذكر بأصل الخلقه (والقرن)”" لحم زائد ينبت في الرحم فيس » 


. أي في بقية العيوب التي ينفسخ بها النكاح‎ )١( 
واللسان‎ 6 At ف اة الس والالتحام ؛ والإلتثام . (الصحاح‎ (۲) 


العرب ۱۱٤/۸۰‏ ) . 
وتقدم حلاف أهل العلم في إثبات الفسخ بهذا العيب عند قول المؤلف : 
" فصل في العيوب في النكاح " . 


قال شيخ الإسلام : كما الاختيارات ص :17١9‏ " ويتوجه أن لا فسخ إلا 
عند عدم إمكان الوطء في الحال " . 

و4 في اللغة يعود إلى الجمع والوصل والإلتقاء (الصحاح 6 ,؛ ولسان 
العرب 1/117 ) . 

(8) وقيل : هو عظم أو غدة ينع ولوج الذكر . 
(فتح القدير ۷۴ » وشرح الخرشي ۲۳۷۳ » وحاشية الشرقاوي 2701/5 
وكشاف القناع ٥‏ ) . 





كب انك 


(والعفل)”" ورم في اللخمة التي بين مسلكر ا فرطيى انیا“ 
فرجها فلا ينفذ فيه الذكر”" » (والفتق) انخراق ما بين سبيليها أو 


0 في اللغة يطلق على معان منها : كثرة الشحم بين رجلي التيس والثور ‏ 
يقال : عفل الكبش عفلاً جس عفْلّهُ لينظر سمنه من هزاله » وعلى المخط 
بين الذكر والدبر . (الصحاح 1775/6 ؛ ولسان العرب 55/1/١١‏ ) . 

(۳) وفي تبيين الحقائق 70/7 : " لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة 
الغليظة » وقد يكون عظما " . 
وظاهر كلام الخرقي وهو قول القاضي : أن القرن والعفل شيء واحد وهو 
لحم يحدث في الفرج يسله . 
وقيل القرن عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر » وقيل العفل رغوة تمنع لنة 
الوطء ء وقيل : شيء يخرج من الفرج شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية . 
(المطلع ص٣‏ وكشاف القناع ٠١0‏ ) . 
وقد تقدم عند قول المؤلف : "فصل في العيوب في النكاح .. " إثبات حق 
الفسخ بهذه العيوب عند جمهور أهل العلم › لا ورد عن علي رضي الله 
عنه أنه قال : " أا رجل نكح امرأة وبها برص » أو جنون » أو جذام » أو 
قرن » فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك » وإن شاء طلق ؛ فإن مسها 
فلها المهر با استحل من فرجها " رواه البيهقي والدار قطني وصححه في 
التعليق المغني 777/5 » وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " 
اربع لا يحزن في بيع ولا نكاح المجنونة والبرصاء والعفلاء " رواه البيهقي 
۷ . ولأنها تمنع التمتع المقصود من النكاح .( المصادر السابقة ) . 


سس اروس ليع شرح راد لسع 
واستطلاق ؤل تجو » وروح سيل في فرج » وَبَاسُورٌ واصُور و 


ما بين مخرج بول وی" ' (واستطلاق بول ونحوه) أي غائط منها أو من" 
» (وقروح سسياله في فر ج 7 واستحاضة. (و) من القسم الثالث وهو 


) 187/٠١ لغة الشق ء يقال فتق الشيء فتقا أي شقة . (ينظر : لسان العرب‎ )١( 
. والسبيلان : خرج البول والغائط‎ 

0 وني كشاف القناع 11١/5‏ : " لأنه يمنع لذة الوطء وفائدته " . 

۳( القرح : الأ والجرح ء والقرحة : البثرة إذا دب فيها الفساد . (الصحاح 
ءءء ولسان العرب ٥٥۷١‏ ) » وتقدم خلاف أهل العلم في إثبات 
الفسخ بهنه العيوب عند قول المؤلف: "فصل في العيوب في النكاح ... " 

©) الباسور مصدر بسر »ء وهو لفظ أعجمي » وقد تبدل السين صاداً » وهو 
= ورم يمحدث في موضع من البدن » وإن كان الأشهر حدوثه في المقعلة . 
(المعجم الوسيط 51/١‏ ) . 
والناسور : مصدر نسرء يقال : نسر فلان الشيء أي كشطه » وقطعه 
ونقضه » والناسور بالسين والصاد» وهو علة تحدث في مأفي العين » وفي 
اللثة » والأكثر حدوثه حول المقعلة . (المعجم الوسيط 411/5) . 
فالذهب : ثبوت الفسخ في هذين العيبين كما تقدم عند قول المؤلف : 
"فصل في العيوب في النكاح" لأن هذين العيبين يسببان نفرة في النفس 
يمنع كمال الاستمتاع . 
وعند جمهور أهل العلم :لا يثبت بهماحق الفسخ لأنهما لا يمنعان 
الاستمتاع المشتمل على الوطء ومقدماته ن ولا يخشى تعديهما . (المبسوط 
0 ؛ وسراج السالك 59 ؛ ومغني الحتاج 7١7/7‏ , والمغني 88/٠١‏ ) . 


a ٠ مب‎ 


(خصاء) اي قطع الاس 7 (وسل) كن (وو جا 7 لمماء لأن ذلك يملع 
الوطء أو يضعفه (و) من المشترك (كون أحدهما خنفى واضحا) أما المشكل °° 


)١(‏ يقال : خصه حصا وخصاء : سل خصيتيه ونزعهما ء وذاك حصي وخصيء 
والجحمع خصيتان وخصية » والخصية : البيضة من أعضاء التناسل . (لسان 
العرب 779/15 والمعجم الوسيط 59/1 ) . 

(0) أي سل للبيضتين من غير الجلدة . 

0) رض للبيضتين . (المطلع ص (27570) . 
والمذهب , وهو قول جمهور أهل العلم : أن عيب الخصاء يثبت به حق 
التفريق » لما علل به المؤلف » ولا روى سليمان بن يسار: " أن عمر 
رضي الله عنه رفع إليه خصى تزوج امرأة ولم يعلمها ففرق بينهما " رواه 
ابن أبي شيبة » لكن سليمان لم يدرك عمر رضي الله عنه , ولأن هذا 
العيب يمنع الإنجاب . 
وعند الشافعية : أنه لا يثبت به حق التفريق » لأن الخصي له قدرة على 
الاستمتاع والوطء. (مجمع الأنهر 5717/١‏ › والشرح الكبير للدردير 
وحاشيته 77//5, والمهذب /8: › والفروع 575/6 ) . 

) فالذهب » ومذهب الحنفية : أن كون أحد الزوجين خنثى مشكلاً عيب - 
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سس اروس الريع ضرح زا الست 


سر لرل a‏ اه براي تبن في راي 
وجنون ولو ساعة» وبرص وجدام 


فلا يصع تكاحه كما تقيم' "١‏ » (وجنون ولو ساعة 5 


0 (0 
) ٠ وجدام‎ ٠ وراص‎ 


> يثبت بسببه حق التفريق » لكن عند الحنفية : يثبت الخيار للمرأة دون 
الرجلء لأن الطلاق بيده فإذا كان الرجل خنثى مشكلاً أجل كمايؤجل 
العنين » لأن الخنوثة تمنع من كمال الاستمتاع . 

وعند المالكية والشافعية: لا يفرق بين الزوجين بسببه › لأنه لا ينع من 
الاستمتاع . (المصادر السابقة) 

(۱) في آخر با بالمحرمات . 

)۲( قأكلفب ومذهب الشافعية : أن عيب الجنون في الجملة يثبت به حق 
التفريق » وعند المالكية : إن كان قبل العقد ثبت الخيار لكل من الزوجين 
مطلقا ؛ وإن كان بعله ثبت للزوجة فقط » ويؤجل المجنون من الزوجين 
سنا سغة إن کان شقان چوا . 
ونص الشافعية والحنابلة : أنه يلحق بلمجنون الصرع والخبل › والإغماء 
الميؤس من شفائه:. ( المصادر السابقة ) . 

(0) لغة مضدر برص برصاً إذا ظهر فى جسمه البرص » أي أبيض جسنه» فهو 
أبرص وبرصاء . (المصباح ۱۷/١‏ والمعجم الوسيط ٤١‏ ) . 
وفي الاصطلاح: بياض شديد يبقع الجلد ء ويذهب دمويته. (مغني 
احتاج 21١1/5‏ . - 
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= وعند جمهور أهل العلم يثبت حق الفسخ بعيب البرص خلافاً للحنفية . 
لما تقدم من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب رضي الله عنه أن 
رسول الله هه : " تزوج امرأة من بني غفار , فلما دخل عليها ووضع ثوبه 
وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياطا فانحاز عن الفراش , ثم قال : خذي 
عليسك ثيابك ولم يسأخذ مما آتاها شيئاً " روا الإمام أحمد ؛ لكنه ضعيف 
لضعف جميل بن زيد» ولا تقدم من الآثار من الفسخ بالبرص » ولا فيه 
من النفرة . (شرح الخرشي ۲۳۸۳ ؛ والأم 91/0 » وحاشية الشرقاوي ٠٥١/۲‏ 
والمبدع 1١1/9/‏ ؛ وكشاف القناع 1١9/6‏ ) . 

() الجيدّم : بالكسر أصل الشيء ء والجمع أجذام » وجذوم » وبالفتح : القطع › 
والانجذام الانقطاع . (الصحاح ١۱ء‏ ولسان العرب 28/7 ) . 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي له قال : " ...... وفر من امجذوم 
فرارك من الأسد" متفق عليه ؛ ولا ثبت في صحيح مسلم أن النبي «له لما 
علم أن في وفد ثقيف رجلا مجذوماً أرسل إليه النبي 4# " أنا قد بايعناك 
فارجم" » ولا تقدم من الآثارء ولما فيه من النفرة» ولكونه معدياً. 
(اللصادر السائقة 4. 


E OG FOO FO KUO 180:١8: 901:99: 7 8 :©‏ :50-33 ه5715 


ج الروض المربع شرح زاد المستقنع 


يت بکل واحد منْها اله لقَسْح وَلَوْ حَدَت بَعْدَ الْعَفْد أو كَانَ بالآخر عَيْبْ معلهُ : 
ل CC WVU‏ 

وقرع رأس له ريح منكرة وبخر فب , (يثبت لكل واحد منهما الفسخ) لا 
فيه من النفرة » (ولو حدث بعد العقد)”" والدخول كالإجارة (أو كان بالآخر 


عيب مثله) أو مغاير له , لأن الإنسان يأنف من عيب غيره 


)١(‏ جخر الفم بجخراً » إذا أنتن وتغير رجه » يطلق على الذكر أبخر » والأنثى بخراء 

والجمع بخر . ( المصباح المنير 19/١‏ ) . 
والخلاف في هذا العيب كالخلاف في عيبي الباسور والناصورء لما فيه من 
النفرة » وألحق ابن رجب روائح الإبط المنكرة التي تثور عند الجماع . 

(0) وهذا هو المذهب » سواء كان قبل الدخول أو بعلهء لما علل به المؤلف › 

ولأنه عيب في النكاح يثبت به الخيار مقارنا فأثبته طارئا كالإعسار» 
ويستثنى من ذلك العنه فلو وطىء ولو مرة فلا خيار ها . 
وعند الحنفية : أن العنين إذا وطىء المرأة ولو مرة فلا خيار لما ء لأنه يكون 
قد أوفاها حقها . 
وعند المالكية : العيب الحادث بعد العقد إن كان بالزوجة لم يكن للزوج 
غيار طلقا بل مضيية حلت به وله أن يطلق ».وإ كاك هالزوج فإن كان 
فلحشأً كثير الضرر كالحنون والجذام والبرص فتحير لشدة التأفي به ء وإن 
كان يسيراً لم تخير » وأما الاعتراض والخصاء» والكبر المانع للوطء فإن 
حدث بعد وطء الزوجة ولو مرة فلا خيار ها إلا إن كان الزوج هو 
المتسبب كأن جب نفسه » وإن كان قبل الوطء فلها الخيار» لعدم وصولها 
إلى حقها . : 
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افع سبي يج 


وَمَنْ رَضِي بِالعَيْب أو وُجدت منْهُ دَلَلتُهُ مَعَ علمه فلا خيّارَ لَهُ . 


ولا يأنف من عيب تفس . (ومن رضي بالعيب) بأن قال : رضيت رھ 


(أو وجدت منه دلالےه ° من وطء أو كين منه (مع علمه) بالعيي (فلا 


خيار له) ولو جهل الیک أو ظنه يسيرا فبان كثيراً » لأنه من جنس 


> وعند الشافعية : إن كان العيب بالزوج كللجب فإنها تخير لحصول 
الضررء ويستثئى من ذلك العنة فلو وطئها ولو مرة فلا حيار لهاء لأن 
حقها يسقط بالرة . 
وأما إن كان العيب بالزوجة فيثبت الخيار للزوج في القول الجديد 
للشافعي » لأن ما ثبت به الخيار في ابتداء العقد ثبت به الخيار إذا حدث 
بعله كالزوج . ( المصادر السابقة) . 

( لكن استثنى ابن قدامة وصلحب الشرح : إذا وجد المجبوب المرأة رقتاء أنه 
ينبغي أن لا يثبت الخيارء وقيل : حكمه حكم المماثل . (المغني 76/٠١‏ : 
والشرح الكبير مع الإنصاف 081١/5٠‏ ) . 

(0) أو وجدت منه دلالة الرضاء فلا خيار له ء وفي الشرح الكبير 0171/١‏ : "لا 

) الرضا بالعيب له دلالتان : 
الأولى : دلالة صريحة كأن يقول من له الخيار رضيت به على عيبه : أو 
أسقطت خياري . 
الثانية : دلالة ضمنية بأن علم العيب في الزوجة فيستمع بها الزوج » أو 
في الزوج فتمكنه الزوجة بعد العلم بالعيب . . 





؟ * +« 58 # 8# 989 5 * 5# * هم هم 8ه ٠».‏ هاه هع هه مه م واه 


الروض الريع شرح زاد المستقيع 


رلا يعم فسخ أحَدهمًا إلا بحَاكم » فَإِنْ كان قبل الدُحُول قلا مَهْرَ : 
ما رضي ا (ولا یتم) أي لا يصح (فسخ أحدها إلا بحا كم) 7 فيفسخه 


- ونص الحنابلة : بأن عيب العنة لابد من التصريح بالرضا به قولاً بأن 
تقول رضيت به عنيناء فإذا رضيت بعنة زوجها في أي وقت من الأوقات 
سقط خيارها كسائر العيوب . 
وعند الشافعية : أنها إذا رضيت بالعنة قبل انتهاء المدة المضروبة لم يسقط 
خيارهاء لأن الرضا بالعيب صدر قبل صدور حقها بالفسخ › إذ لا يثبت 
حقها إلا بعدانتهاء الملة. (البحر الرائق وحاشيته ۱۳۷٤١‏ ومواهب 
الجليل 18777 » وشرح روض الطالب ۱۷/۳ ؛ وشرح المنتهى ٥۲/۳‏ ) . 
وني الشرح الكبير مع الإنصاف : " وخيار العيب على التراخي على 
الصحيح من المذهب › لأنه خيار لدفع ضرر متحقق فكان على التراخي 
كالقصاص . وقال القاضي وابن عقيل » وهو مذهب الشافعي : أنه على 
الفور كرد المبيع المعيب . قال ابن عقيل : ومعناه أن المطالبة بحق الفسخ 
تكون على الفور فمتى أخر ما لم تجر العادة به بطل " . 
() ويظهر أنه معذور بالجهل › لعدم تغريطه . 
)١(‏ ولأن رضاه به ابتداء يعد رضابما يتولد منه (المصادر السابقة للشافعية 
والحنابلة) . 
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0) وهذا هو المذهب ؛ وهو قول جمهور أهل العلم » لأن التفريق للعيب أمر 
يقع فيه الخلاف والنزاع بين الزوجين فيحتاج إلى مزيد نظر واجتهاد من 
قبل القاضي › ليتمكن من رفع الخلاف . (المصادر السابقة) . 
وفي الإنصاف مع الشرح : " وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله » جواز 
الفسخ بلا حكم في الرضا بعلجز عن الوطء كعاجز عن النفقة " وقل 
ابن رجب في القاعدة 77) : " ورجح الشيخ تقي الدين أن جميع 
الفسوخ لا تتوقف على حكم الحاكم " , وقال شيخ الإسلام كما في 
الاختيارات ص١7‏ : " ولو قيل : إن الفسخ يثبت بتراضيهما تارة ؛ 
وبحكم الحاكم أخرى » أو بمجرد فسخ المستحق » ثم الآخر إن أمضاه » وإلا 
أمضاه الحاكم لتوجه » وهو الأقوى " . 
وفي كشاف القناع ۱١/١‏ : " ومتى زال العيب قبل الفسخ فلا فسخ ء 
لزوال سببه » ولو فسخت بعيب فبان أن لا عيب بطل الفسخ › واستمر 
النكاح لعدم ما يقتضي فسخه " . والفسخ لا ينقص عدد الطلقات . 
9) أثر التفريق بالعيب على المهر ء لما حالتان : الأولى : أن يكون قبل 
الدخولء فالمذهب وهو مذهب الشافعية: أنه لا مهر اء لماعلل به 
المئؤلف» وكذا عند المالكية في حالتين : 
الأولى : أن تكون الفرقة من الزوج لزوجته المعيبة ولا فرق أن تكون 
الفرقة بلفظ الطلاق أو غيره . 
الثانية : أن تكون الفرقة من الزوج لزوجته المعيبة بغير لفظ الطلاق. - 
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ل سسب ار الرع شرج زاد لسع 


إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلهاء وإن كان منه فإما فسخ لعيبها 
النى دلسته عليه فكأنه منهاء (و) إن كان الفسخ (بعده) أي بعد الدخول 
أو الول ف (ها) المهر ا 2 ٤‏ العقد؛ لأنه 


= وعند الحنفية : إن وقعت الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة 
فللزوجة نصف المهر المسمى أو المتعة إن لم يكن مسمى »› وكذا عند 
المالكية إذا كانت الفرقة من الزوج لزوجته المعيبة بلفظ الطلاق › لأن 
هله القركة تعد طلاقا قاع حكمه : والطلاق سج لتق السهى : 
لقوله تعالى : ( وإن طَلْقتُمُوهُنَ من قبل أن مسون وقد رضم لَهن 
ريض صف ما هرضم ) ولأن الفرقة بسبب الزوج . 

(فتح القدير /7715» والفواكه الدواني ۷۲ وامجموع 770/6 » ومطالب 
أولي النهى 195/0 ) . 

والأقرب : إن كانت الفرقة بسبب عيب الزوج فلها النصف » وإن كان 
بسبب عيبها فلا شيء ها . 

(1) ونحوه ما يقرر الصداق كما يأتى في باب الصداق . 

(0) الحال الثانية : أن تكون الفرقة بعد الدخحول : فالمذهب : أنها لما المسمى إن 
كان مسمى » وإلا لها مهر المثل » وبه فال الحنفية » لما علل به المؤلف . 
وعند المالكية: إن كانت الفرقة بطلب الزوجة فلها المسمى كاملاً , لأنه 
غار لحاء وإن كانت الفرقة بطلب الزوج › فإن كان ولي الزوجة يعلم = 
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> عيبها ولم تكن الزوجة حضرت مجلس العقد» فالزوج يرجع بالمهر على 
ولي الزوجة لتدليسه » وإن كانت الزوجة حاضرة مجلس العقد» فالزوج 
خير في الرجوع عليها أو على الولي فإن رجع على وليها رجع الولي 
على الزوجة » وإن رجع على الزوجة لم ترجع على وليها. وإن لم يكن 
الولي عائا بحال المرأة » فإن حضرت مجلس العقد رجع عليها الزوج فقط , 
وترك ها ربع دينار لحق الله » لئلا يعرى البضع عن الصداق . 

وعند الشافعية : الفرقة بالعيب بعد الدخول » وكان العيب مقارنا للعقدء 
أو حلدثا بين العقة والوظه ء وجهله الراطع إن كان بللرطؤة ؛ وجهلت 
هي إن كان بالواطئ فلها مهر المثل . ويسقط المسمى في المشهور من 
المذهب » لأن الفسخ مستند إلى العيب الموجود حال العقد فصار كما لو 
كان النكاح فاسداً ؛ ولا يرجع الزوج بالمهر الذي غرمه على من غره من 
ولي أو زوجة بالعيب المقارن؛ لاستيفائه منفعة البضع المتقوم عليه 
بالعقد. وإن حدث العيب بعد العقد والوطء فلها في الأصح المهر 
المسمى » لأنه وجب بهما فلا يتغير يما يطرأ بعدهما . (حاشية رد المختار 
: وشرح الخرشي ۲٤٤/۳‏ وحاشية الدسوقي /787: وروضة 
الطالبين ۸۷ء والمغني 4/٠١‏ ؛ وكشاف القناع 1177/0 ) . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (۳۲۱) : " وإذا دحل النقص 
على الزوج لعيب بلمرأة» أو فوات صفة أو شرط صحيح أو باطل فإنه 
ينقص من المسمى بنسبة ما نقص هذا النقص من مهر المثل " . 


EEE A ¥‏ م EEE‏ اخ هص هت يذ MEO KEE‏ اه تت نالل هس هسه 


لل سس اروص ليع شرح زا الست 


يَرْجِعٌ به على الْغَارٌ إن وج . 


ت ب لس ت ت مسا ج ٠.٠‏ ج سد لس كسد لمن فمها فس 1 لذ م لد لم ل ا 


وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يس قط" و(يرجع به على الغار" إن 
وجد) لأنه غره» وهو [قول][! عمر”” » والغار : من علم العيب وكتمه 
من زوجة عاقلة”' وولي ووكيل” » وإن طلقت قبل دخول أو مات 
أحدهما قبل الفسخ 


(1) لحديث عائشة رضى الله عنهاء وفيه قوله جه : " وها المهر با استحل من 


فرجها " رواه أبو داود وإسناده صحيح . 


0 


وتقدمت بقية المذاهب قري بأ عند قول المؤلف : " وإن كان الفسخ بعد 


قال عمر رضي الله عنه : "أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون › أو جذام › أو 
برص » فمسهاء فلها صداقها كاملا » وذلك لزوجها غرم على وليها " . 
أخرجه مالك ٥۲۷۲‏ -النكاح- ح٩ ٠‏ عبدالرزاق ۲٤٤١/٣‏ - النكاح - ح 
6 ,؛ سعید بن منصور ۲۰۲/۸ - ح 4819818 » ابن أبي شيبة 1008/4 , 
البيهقي ۲۱٤/۷‏ -النكاح- باب ما يرد به النكاح من العيوب - من طريق 
سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطار إلا أن ابن المسيب لم يثبت سماعه 
من عمر حيث ولد لنحو ثلثا سئين مضت من خلافته رضي الله عنه . 


وه ظاهره : ولو دون البلوغ حيث كانت مميزة . 
() في الإنصاف مع الشرح 21957 : " فائدة : قوله : ويرجع بذلك على من 


غره من المرأة والولي» وكذلك الوكيل هذا هو المذهبء فعلى هذا أيهم > 


كاب النكاح 


وَالصّغيرَة وَالْمَجنُوة ت وَالَمَة لا زوج راحدَة منْهُنَ بَمَعيب 3 


mm E اكه كك‎ a a جح كك‎ a a له كي‎ a أبن‎ a o a a كه أكون‎ oa احا ايها اك‎ 


فلا رجوع على ان (والصغيرة والمجدونة والأمة لا تروج واحدة منهن 
معيب7") يرد به [ني]"" النكاح » لأن وليهن لا ينظر من إلا با فيه الحظ 


والمصلحة » فإن فعل لم يصح إن علم وإلا صح › ويفسخ إذا علم » وكذا 


ولى صغير أو 


> انفرد بالتغرير ضمن فلو أنكر الولي عدم علمه بذلك ولا بيسنة قبل 
قبوله مع يمينهء وهو المذهب اختاره المصنف والشارح › قال في الرعايتين 
والحاوي الصغير : فإن أنكر الغار علمه به ومثله يجهله وحلف برئ › 
واستئني من ذلك إذا كان العيب جئونا » وقيل : القول قول الزوج إلا في 
عيوب الفرج .... وقال في الفروع : ويقبل قول الولي في عدم علمه 
بالعيب فإن كان ممن له رؤيتها فوجهان . 
وأما الوكيل إذا انكر العلم بذلك فينبغي أن يكون القول قوله مع يمينه 
بلا خلاف . 
وأما المرأة فإنها تضمن إذا غرته لكن يشرط لتضمينها أن تكون عاقلة 
قاله ابن عقيل » وشرط مع ذلك أبو عبدالله ابن تيمية بلوغهاء ..... لو 
وجد التغرير من المرأة والولي فالضمان على الولي على قول القاضي 
وابن عقيل ..... لأنه المباشر . وقال المصنف › فيما إذا كان الغرر من المرأة 
والوكيل : الضمان بينهما نصفان " . 
() في الشرح الكبير 510/٠‏ : " فإن طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها 
عيب فعليه نصف الصداق ولا يرجع به » لأنه رضي بالتزامه فلم يرجع 
على أحد» وإن ماتت أو مات قبل العلم بالعيب فلها الصداق كاملاً - 


. ساقط من /ط‎ )١1[ 


ررش الع شرح زا الس 
إن رَضيّت الكبيرة مَجبُوبا أو عنينا لم تع بل من 

مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النکاح » فإن فعل فكما تقده"» 
(فإن رضيت) العاقلة (الكبيرة مجبوبا أو عنينا م تمنع)”" لأن الحق فى الوطء لها 
دون غيرهاء (بل) يمنعها وليها العاقد" (من) تزوج 


> ولا يرجع به على أحد» لأن سبب الرجوع الفسخ ولم يوجد» وههنا 
استقر الصداق بالموت فلا يرجع به " » ويأتي في باب السصداق أن 
الصداق يستقر بالموت . 

0) في الإنصاف مع الشرح 5117١‏ : " بلا نزاع من حيث الجملة لكن لو 
حالف وفعل فثلاثة أوجه : أحدها : الصحة مع جهله به وهو المذهب 
كما لو اشترى هم معيبا لا يعلم عيبه ويجب عليه الفسخ إذا علم ؛ لأن 
عليه النظر لهم فيما فيه الحظ › والحظ في الفسخ . 

والثائ : لا يصح مطلقاأء لأنه زوجهم من لا يلك تزويجهم إياه فلم يصح 
كما لو زوجهم من جرم عليهم . 
والغالث : يصح مطلقا " . 
وفي المغني 7/7١‏ : " وليس له تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها بغير حلاف 
نعلمه » لأنها تملك الفسخ إذا علمت به بعد العقد فالامتناع أولى " . 
() في الشرح الكبير مع الإنصاف ٥۲۲/۲١‏ : " لأنه عقد لمم عقداً لا يجوز 
عقله فلم يصح كما لو باع عقاره لغير غبطة ولا حاجة " . 

(0) عند قول المؤلف : "والصغيرة وامجنونة .... لا تزوج واحلة منهن بمعيب" . 

(0) وهذا هو المذهب »لا علل به المؤلف . 
وقيل : له منعها . ( المصدر السابق ) . 

(8) لا البعيد, لأن ذلك غير محل بالكفاءة . 
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كب ایکا 
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مَجْنُون وَمَجْلوم وََبْرَصَّ . حَدَث به لم يُجَبِرَهَا وَلِيِهَا على فسخه . 


(محنون ومجذوم وأبرص) 7 لأن في ذلك عارأ عليها وعلى أهلها وضررا 
بخشى تعديه إلى الولد (ومق) تزوجت معيباً لم تعلمه ثم (علمت العيب) 
بعد عقد لم تجبر على فسخ > (أو) كان الزوج غير معيب حال العقد ثم 
(حدث به) العيب بعله (لم يجبرها وليها على الفسخ)[ إذا ضيت به“ , 


لأن حق الولى في ابتداء العقد لا في دوامه”" . 


. وهذا هو المذهب» لما علل به المؤلف » وهو مذهب الشافعي‎ )١( 
والوجه الثاني : لا يملك منعهاء لأن الحق لماء والضرر عليها فأشبها‎ 

الجبوب والعنين . ( المصدر السابق ) . 

في الإتعماف : " يلآ ترا * . 

0 أي بالعيب الحادث بعد العقد . 

8) في الإنصاف مع الشرح الكبير 4507٠‏ : " بلا نزاع " . 

() وفي الشرح الكبير : " وهذا لو دعت وليها إلى تزوجيها بعبد لم تلزمه 
إجابتها ولو عتقت نحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ " . 


. ) في / ظ بلفظ ( فسخه‎ ]١[ 


ا اب الروض المربع شرح زاد المستقنع 


باب نكاح الكفار 


ا باب نكاح الكفان 9 أهل الكتاب وغيره ^ 

(حكمه كنكاح المسلمين) في الصحة ووقوع الطلاق والظهار › والإيلاء 
ووجوب المهر والنفقة » والقسم والإحصان”" وغيرها”" » ويحرم عليهم 
قبع السك 


)١(‏ كالمجوس والوثنين » وما يتعلق به › والمراد بيان حكمه › وما تقرون عليه لو 
أسلمواء أو ترافعوا إلينا . 

(0) في الإفصاح 5 : " واختلفوا في أنكحة الكفار » فقال أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد هي صحيحة تتعلق بها الأحكام المتعلقة بأحكام 
المسملين » وقال مالك : هي فاسلة " . 
وفي الشرح مع الإنصاف في وجملة ذلك أن أنكحتهم يتعلق بها 
أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق والظهار والإيلاء » ووجوب 
المهرء والقسم » والإباحة للزوج الاول » وغير ذلك » وممن أجاز طلاق 
الكفار عطاء والشعبي, والنخعي » والزهري » وحماد » والثوري والأوزاعيء 
والشافعي » وأصحاب الرأي › ولم يجوز الحسن وقتادة . 

7 كلزوم ما يلزم من الشرط والفسوخ لنحو عيب » أو فوات شرط › أو غير 
ولك , 
وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم الحرمات . 
وحملة ذلك أن أنكحتهم يتعلق بها أحكام الصحيح › من وقوع الطلاق - 
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- والظهار » والإيلاء > ووجوب المهر ء والقسم ء والإباحة للزوج الأول › 
والإحصان » وغير ذلك . ومن أجاز طلاق الكفار ؛ عطاء» والشعبي : 
والنخعي ء والزهري ء وحماد. والثوري › والأوزاعي . والشافعي ؛ 
وأصحاب الرأي . ولم يجوزه الحسن » وقتادة » وربيعة » ومالك . ولناء أنه 
طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح » فوقع » كطلاق المسلم ء فإن قيل : 
لا نسلم صحة أنكحتهم . قلنا: دليل ذلك أن الله تعالى أضاف النساء 
إليهم » فقال : (وَامْرَنهُ حَمَالة الحَطّب) . وقال : (امْرَأت فرْعَوْن) . وحقيقة 
الإضافة تقتضي زوجية صحيحة . وقال النبي فاه : "ولدت من نكاح لا 
من سفاح" . وإذا ثبت صحتهاء ثبتت أحكامهاء كأنكحة المسلمين . 
فعلى هذا ء إذا طلق الكافر ثلاثا» ثم تزوجها قبل زوج وإصابة » ثم 
أسلماء لم يقرا عليه . وإن طلق امرأته أقل من ثلاث » ثم أسلماء فهي 
عنله على ما بقى من طلاقهاء وإن نكحها كتابي وأصابها » حلت لمطلقها 
ثلاثاء سواء كان المطلق مسلماً أو كافراً > وإن ظاهر الذمي من امرأته : 
ثم أسلماء فعليه كفارة الظهار » لقول الله تعالى : ( وَالْذِينَ يُظَاهِرُونَ من 
نْسَائهِمْ ) الآية . فإن آلى » ثبت حكم الإيلاء » لقوله تعالى : ( لَلّذِينَ يوون 
من نُسّآئهم ) . ويحرم عليهم في النكاح ما يحرم على المسلمين » على ما 
ذكرنا في باب المحرمات في النكاح " |-ه . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَيُقَرُونَ عَلَى فاسده إذا اعْتَقَدُوا صحَتَهُ في شَرْعهم ولم يَرتَفِعُوا إِلَيْنَا ‏ 

من حرم علينا(' (ويقرون على فاسده"'" أي فاسد النكاح (إذا اعتقدوا 

صحته في شرعهم) , بخلاف مالا يعتقدون حله فلا يقرون عليه » لأنه 
il (0‏ ' ظ 

ليبس من دينهم > (ولم يرتفعوا”'" إلينا) لأنه عليه السلام 


. سواء كان بنسب » أو سبب » أو رضاع على ما تقدم في باب المحرمات‎ )١( 

0) وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور أهل العم » وفي الشرح الكبير مع 
الإنصاف ://١‏ " إنما يقرون بهذين الشرطين أحدهما : أن لا يترافعوا 
إلينا . الثاني : أن يعتقدوا إبلحة ذلك في دينهم » لأن ما لا يعتقدون حله 
لسن من عدر لیر ل کارا رارک لل فل ا 
جَاؤوك فَاحكم بيهم و أغرض عَنْهُمْ وإن تُعْرض عَنْهُم فلن يَضْرُولكَ شيا ) 
فيدل هذا على عه وأحكامهم إذا يجيئوا إليناء ولأن النبي له أخحذ 
الجزية من مجوس هجر ء ولم يعترض عليهم في أنكحتهم ولم يكشف عن 
كيفيتهاء فإذا لم يرتفعوا لم نتعرض هم › لأنا صالحناهم على الإقرار على 
دين “ 
وخالف في ذلك الحسن وقتادة وربيعة ومالك »› فذهبوا إلى أنه غير صحيح 
لأنه لا يخلو عن فقد شرط الولاية» أو إسلام الشاهدين . 
( المغني مع الشرح الكبير ٥٦۸‏ » وحاشية الدسوقي 7511/5 ) . 

0 كالزتا والسرقة . 

0) ولا هو من دين الإسلام . 


[1] في / س بلفظ ( يترافعوا ) . 


کب الک O‏ 


بان أتوكا قبل عقده عفدا على حُکمتا » إن أو بعد أو ألم الرّوْجَان 
وَالْمَةٌ باح إذا 


أخذ الجزية من مجوس هجر" ول يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه 
أنهم يستبيحونل! نكاح محارمهم » (فإن أتونا قبل عقده!'! عقدناه علسى 
حكمنا) ببيجاب وقبول وولي وشاهدي”" عدل منا قال تعالى : ( إن 
حكنت فاحكم بهم بالقسنط د > ارات أتونا بعدة) أي بعد العقد فيما 
ببنهية (أو أسلم الزوجان) على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من 
وجود صيغة أو ولي أو غير ذلك" » (و) إذا تقرر ذلك" » فإن كانت 
(المرأة تباح إذا) 


() الحديث (608) : تقدم تخريجه في 477/05 من عبدالرحمن بن عوف رضي الله 
(0 لأنه لا حاجة إلى عقد يخالف ذلك . (الشرح الكبير مع الإنصاف )9/١‏ . 
0) سورة المائلة آية (55) . 

() لما تقدم أنه أسلم خلق كثير في عهد الني 4# مع نسائهم فأقرهم النبي نه 
(4) من نفوذ نكلحهم » وترتب أحكامه . 

[1] في / ظ بلفظ ( يستحلون ) . 


[۲] في /س بلفظ ( عقد). 
[۳] في / م بلفظ ( بينهما وأسلم ) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


) 
أي وت القع لين أو" الإسلام" » كعقد في عدة فرغت”" أو على 
أت زح مات “لي كل يع اليد بالا صيغة أو ولي أ وسهود 


(۱) قال ابن عبد البر كما في التمهيد :۷/١‏ " أجمع العلماء على أن الزوجين 
إذا أسلما معأ في حال واحدة أن هما المقام على نكحهما مالم يكن بينهما 
نسب أو رضاع " 
وقال ابن قدامة في المغننى 0/٠١‏ : "أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها إذا 
أسلموا أو تحاكموا إلينا إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكلحها في الحال 
ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته » ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين 
من الولي والشهود» وصيغة الإيجاب والقبول وأشباه ذلك بلا خلاف بين 
متهن . 

(0) بأن يعقد عليها وهي في العدة» وني حال الترافع قد فرغت أقرا . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص75 : " إذا أسلم وتحته معتلة ؛ 
فإن كان لم يدخل بها منع من وطئها حتى تنقضي العدة » وإن كان دخل 
بها لم ينع من الوطء إلا أن يكون حبل قبل وطئه » وعلى التقديرين فلا 
ينفسخ النكاح " 

() بأن يعقد على أخت زوجته » ثم توت قبل الترافع . 


[1] في / س بلفظ ( والإسلام ) . 


كب النكاح 


ماع صرق ا 


َإِن کا نت ممن لا يجوز اء لكاحهًا فرق بَنهُما . ون وَطئ حَربي حَرَبِية 
سلما وقد اغ قدا نكاحاً اقرا ء وإلاً فسخ » 


ج = حي a a ag a ag ag o a‏ كن o a a a a‏ اكع كك ع حك ا هه هه هدم 


[من] "أ استدامته » (وإن كانت) الزوجة (ممن لا يجوز ابتداء 
سل اشير افع أو الإسلام كذات مرم" أو معتدة لم تفرغ عدتها”" 
مطلقته ثلاثا قبل أن ن تنكح زوجا غيره (فرّق بينهما) ٩٩‏ , لأن Ny‏ 
العقد منع استدامته . (وإن ؛ وطئ حربى حربية فأسلما) أو ترافعا إلينا (وقد 
اعتقداه نكاحا أقرا) علي » لأنا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم » (والا) 
يعتقداه نكلحاً (فسخ) أي فرق بينهما 


. فالاستدامة أقوى من الابتداء‎ )١( 

0 هن نسبءأو رضاع ء أو مصاهرة » فإن عمر رضي الله عنه كتب : " أن 
فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس " رواه البخاري . 

() من غيره ولو من كافر » أوحبلى ولومن زا ١‏ 

() يعنى إذا عقد على مطلقته ثلاثاء واستمر معها على ذلك إلى أن أسلما أو 
تراقعا إليناء فإنهسا لا يقراث على ذلك : بل يرق بينهسا ؛ لتحريم انتداء 
نكاحها إذأ . ( ينظر : كشاف القناع ٠١۷/١‏ ) . 

() كالنكاح بلا ولي » وكذا ذمي » وتقييده بالخربي ليس مرادا » وإنما المراد 
اعتقاد ال حل » والحربي وغيره في ذلك سواء . 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير 775١‏ : " مفهوم قوله : وإن قهر حربي .. 
أنه لو فعل ذلك أهل الذمة أنهم لا يقرون عليه » وهو ظاهر كلام غيره , 
وصرح به في الترغيب »› وظاهر كلام المصنف في المغني والشارح : أنهم 
كأهل الحرب قلت وهو الصواب " 


[1] ساقط من / س » ف . [1] في / ظ بلفظ ( حالة ) . 





لي ااا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَمَتَى كان الْمَهْرُ صّحيحا أَخَذَهُ » وَإِن كان فاسدا وَقَبَضَئْهُ استقرٌ ؛ وَإِنَ لَمْ قبضةُ 


لأنه سفاح فی جب > (ومتى كان المهر صحيحا أخذته) لأنه الوا 
(وإن كان فاسدا) كخمرا رمن ون استقر) فلا شيء لها غيره ؛ 
لأنهما تقابضا بحكم الشرك» (وإن لم تقبضه) ولا شيئاً منه فرض 


0 لأنه ليس من أنكحتهم . ( كشاف القناع 1721/0 ) . 

(0) بالعقد . 

0) وفي الإنساف سر انليج ا 1 1 وهذا بلا ئز " لقوله تعالى : 
ریا ایا الذينَ منوا اوا اله وذَرُوا مَا بي من الربا إن كنم مُؤْمنِينَ ) فأمر 
بترك ما بقي دون ما قبض . (الشرح الكبير مع الإنصاف 18/7١‏ ) . 
بإبطاله يشق لتطاول الزمان » وكثرة تصرفاتهم في الحرام ففيه تنفيرهم 
عن الإسلام فعفى عنه كما عفي عما تركوه من الفرائض والواجبات › 
ولأنهما تقابضا بحكم الشرك فبرئت ذمة من هو عليه منه كما لو تبايعا 
نيعا قاسدا وثقابظا * , 
فالمهر له أحوال : 
الأول : أن يكون المهر مسمى تسميه صحيحة في العقد فليس لها غيره . 
الثاني : أن يكون مسمى تسمية فاسلة وقد قبضته » فليس غيره . 
للا علل به المؤلف › وبه قال شيخ الإسلام . : 


ایس س 
رلم يسم فرض لَهَا مهْرُ الْمثلٍ . 

قآمهر الل , لآن الشمر وتحوه لا يكون مهرا لمبلمة قيبطل »وإ قبقت 
البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل' , (و) وإن (لم يسم) ها مهر 
(فرض فا مهر المحل) لخلو النكاح عن التسسل , 


> وعند أبي حنيفة : إن كان الخمر والخنزير معينين فليس لا إلا ذلك , 
لأنها رضيت في زمن كان صحيحاً في حقها » وإن كان غير معينين فلها في 
الخمر القيمة » والخنزير استحساناء والقياس في الخنزير القيمة إلا أنه 
عدل عن القياس إلى الاستحسان لشدة تحريمه » فلم يدخل تحت التقويم 
بحال . (ينظر : البحر الرائق ١۷٠۲ء‏ والمغني مع الشرح الكبير 009/7 : 
والاختيارات ص 755 ) . 
الرابع : أن يكون مى فا مهر ء فالمذهب › وهو رواية عن أبي حنيفة » 
ومذهب الشافعية : أن لها مهر المثل . 
وعند أبي حنيفة : إن شرط أن لا مهر ها م يكن لما شيء لأن المهر حق 
للزوجة وحق لله » وقد أسقطت الزوجة حقها وحق الله لا يطالب به 
الذمى قبل إسلامه » وإن سكت عن ذكره ففيه روايتان : إحداهما : لا مهر 
لحاء والثانية : لها مهر المثل . (المصادر السابقة) . 

() أي وإن قبضت البعض من الحرام كخمر قبضت بعضه قبل الإسلام أو 
قبل الترافع إلينا وجب قسط الباقي من مهر مثلها لاستقرار ما قبضته 
وإلغاء ما لم تقبضه وصوبه في الإنصاف وصوب رجوعه المهر بنصف المهر 
لو طلق قبل الدخول . (الانصاف مع الشرح 171/5١‏ ) . 

(0؟) فوجب مهر المثل كالمسلمة » لئلا تصير كالموهوبة . 
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:)ل ل سس اروص الويع شرح زاد القع 
وَإن أُمْلَّمَ الرّوْجَان مَعا , أو زوج كتَابيّة 


(وإن أسلم الزوجان معا) بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحلة فعلى نكاحهما”. 


)١(‏ في حكم ما إذا أسلم الزوجان معاء أو سبق أحدهما أو أسلم وتحته أكثر 
من أربع » أو أختان » وغير ذلك . 

() قال ابن عبد البر : " أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال 
واحدة أن هما المقام على نكلحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع " . 
وفي المغني :1/٠١‏ " أن الزوجين إذا أسلما معأ فهما على النكاح سواء كان 
قبل الدخول أو بعله » وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف بحمد الله" . 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير ۱۷١١‏ : " ظاهر قوله : وإذا أسلم 
الزوجان معأ فهما على نكلحهما : أن يتلفظا بالإسلام دفعة واحدة وهو 
صحيح »› وهو المذهب من حيث الجملة » وقدمه في المغني والشرح 
والفروع وغيرهم » قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يدخل في المعية لو 
شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول . 
وقيل : على نكاحهما إن أسلما في المجلس » وهو احتمال في المغني » قلت : 
" وهو الصواب » لأن تلفظهما دفعة واحدة فيه عسر ء واختاره الناظم " . 
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كتاب التكاح 


قي نَكَاحْهُمَاء إن أُلّمَتَ هي أو أحَدُ الروْجَيْنِ عير لابين قبل الدُحُول بَطلء 


)| © ص كا كذ BG o a‏ 2خ ةا EB‏ كد ag‏ كك اح E o‏ كك E e a‏ هكد كك u‏ كدر 


كتابيا كان أو غير كتابي (بقي نكاحهما) لان للمسلم ابتداء نكاح 
آلا 2 0 (فإن أمسلمت هي) أي الزوجة الكتابية تحت عاو 9 قبل 
دحول انسح النکاے لآث الت عة ا نحل لاف 6 ش (أو) أسلم (أحد 
الزوجين غير الكتابيسسين) كالمجوسيين » يسلم أحدهما (قبل الدخول بطل) 
النكاح لك لقوله تعالى : ( فلا تَرْجِعُوهُن إلى الكقار e‏ وقوله: (وَلا 
تمسكوا به بعصم الْكَوافى , 


() في المغني ٠‏ : " وحملة ذلك أنه إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو 
بعده » أو أسلما معأ فالنكاح باق بحاله سواء كان زوجها كتابيا أو غير 
كنابي + لان السام أن يع نكل كحابية فاستدامته أو » ولا حلاف في 
هذا بين القائلين ببجازة نكاح الكتابية " 

(0) فملك استدامته بطريق الأول › إذ الاستدامة أقوى من الابتداء . 

0 كتابي أو غيره . (كشاف القناع 1١9/0‏ ) . 

0) وهذا هو المذهب » وهو مذهب الشافعية » ويأتي . 

(0) لقوله تعالى : ( لا هُنّ حل لَهُمْ وَلَاَ هُمْ ) . 

(5) وهذا هو المذهب » ومذهب الشافعية » ويأتي . 

0) سورة الممتحنة آية )٠١(‏ . 

( لآ هُنّ حل لهم ولا هُمْ يَحلُونَ لَهُنّ ) فلا تحل المسملة لكافر إجماعاً . 
(0) سورة الممتحنة آية )١١(‏ . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إن له لا تون ون مج قله م , 


(فإن سبقته) بالإسلام (فلا مهر) لما ججيء الفرقة من قبلهاء (وإن سبقها) 
بالإسلام (فلها نصفه)"' أي نصف المهر مجيء الفرقة من قبله”"' » وكذا إن 


ألما رات سه أو 


() وهذا هو المذهب » ومذهب الشافعية › لما علل به المؤلف . 
وعند أبي خنيفة : إذا كانت الفرقة من قبل الزوج بإبائه اللإسلام بعد 
إسلام زوجته كان للزوجة تام المهر بعداللخول , ونصفه قبله » وإن 
كانت الفرقة بإبائها الإسلام أو كان بإسلامهما جيعاًء فلا مهر ها قبل 
الدحول » وأما بعد الدخول فلهامهر المثل › لأن الفساد والفرقة قد 
حصلا لها بسبب من الزوج خاصة » فإن كانت الفرقة بعد الدخول قيجب 
للزوجة مهر المثل للدخول . 
وعند المالكية: إذا انفسخ نكاح المرأة بإسلام الزوج فإن دحل بها فلها 
المهر بالدخول » فإن لم يكن دخل بها فلا شيء لهاء لأن الفرقة فسخ لعقد 
فاسدذ هن أساسه. (الب الوائق ١۷W‏ > وحاشية الدسوقي 737/5 › 
والمغني مع الشرح الكبير ٠٥۹۴‏ ) . 
(0) بإسلامه كما لو طلقها وهذا هو المذهب » لما علل به المؤلف . 
وعن الإمام أحمد : "لا مهر لماء وصوبه في اللإنصاف › لأن الفرقة جاءت 
من قبلها لكونها امتنعت ‏ من الدخول في الإسلاءم" : (الإنصاف مع 
الشرح 1715١‏ ). 
)۳( أي سبقه لما بالإسلام » وقال الزوج : هي السابقة فتحلف أنه السابق 
وتأخذ نصف المهرء وني الشرح : " لأن المهر وجب بالعقد ء والزوج 
يدعي ما يسقطه › والأصل بقاؤه ؛ ولم يعارضه ظاهر فبقى " 
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كتاب النكاح 


وَإِنْ أُسُلَّمَ أَحَدْهُمَا بَعْدَ الول وقف الْأَمْرُ عَلَى القضّاء العدّة , 

قالا : سبق أحدنا ولا نعلم ا > (وإں أسلم أححل ثما) أي أحد الزوجين 
غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر (بعد الدخول وقف الأمر على 
انقضاء العدة)57) لماروى مالك فى "موطئه" 


(1) وهذا هو الصحيح من المذهب . 
وفي الشرح : وقال القاضي : " إن لم تكن قبضت فلا شيء لماء لآنها 
تشك في استحقاقها فلا تستحق بالشك » وإن كان بعد القبض لم يرجع 
عليهاء لأنه يشك في استحقاق الرجوع فلا يرجم مع الشك » والأول 
أصح » لأن اليقين لا يزال بالشك , ولذلك إذا تيقن الطهارة وشك في 
الحدث » أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين » وهذه كان 
صداقها واجباً وشكا في سقوطه فيبقى على الوجوب " . 

(0) وهذا هو المذهب » ومذهب الشافعية : أن الزوجة إذا أسلمت تحت كافر, 
أو أسلم الزوج والزوجة غير كتابية فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح › 
لا استدل به المؤلف » ولأنه اختلاف دين ينع الإقرار على النكاح كالردة ؛ 
واختلاف الدين قد ثبت بإسلام الأول . 
وإن كان بع دالدخول وقف الأمر على انقضاء العدةء لما استلل به 
المؤلف . 
وعند اللحخنفية : إن الإسلام لا يعتبر سبباً من أسباب الفسخ محال لا قبل 
الدخول ولا بعده ؛ لأن الإسلام نعمة » فلا يكن أن يكون سببا في نقمة : 
ولكن لا يكن أن يقرا على الزواج لحلول الحرمة باختلاف الدين » - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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عن ابن شهاب قل : [كان](! بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بدت 
د e a hl‏ 
شهد حنينا والطائف - وهو كافر - ثم أسلم» 


> فلابد من عرض الإسلام على الآخرء فإن أسلم فهما على زواجهما 
بعد الدخول أو قبله » وإن أبى وقعت الفرقة بإبائه لا بإسلام الآخر حيث 
إن الإباء يمكن أن يجعل سبباً للفسخ دون الإسلام ‏ وما لم يعرض الإسلام 
على الزوج الكافر ويأبى فالنكاح صحيح رغم قيام الحرمة . 
وعند المالكية : أن أسلم أحدهما وكان قبل الدخول بانت في الحال » لعدم 
العدةء وقيل : إذا قرب إسلامه من إسلامها قدر بشهر أو شهرين . 
وقيل : يقدر بيومين أو ثلاثة: ونص المدونة تقييده بشهر › فإن زاد قليلا 
لم يضر فإن كان بعد الدخول وكانت المرأة هي المسلمة توقف الأمر على 
انقضاء عدتهاء فإن أمسلم الزوج في العلة فهي زوجته » وإلا وقعت 
الفرقة. وإن كان الزوج هو المسلم فإن أسلمت الزوجة بعد مضي ملة 
قريبة قدرت بشهر ء وإلا انفسخ النكاح . 
(البحر الرائق 7١١‏ : وبداية الجتهد 5 ؛ وحاشية الدسسوقي TV‏ 
ومغني المحتاج 191/7 » والمغني مع الشرح الكبير ٥۳١۸‏ ) . 

(1) أحت خالد بن الوليد . 


. ساقط من / ف‎ ]١[ 
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ولم يفرق البي 4# هما وامقرت یله افراته بذلك النكام" , 


() قال ابن القيم في الهدي ٧۵‏ : " وتضمن أن أحد الزوجين إذا أسلم قبل 
الآخرء لم ينفسخ النكاح بإسلامه » فرقت الهجرة بينهماء أو لم تفرق , 
فإنه لا يعرف أن رسول الله به جدد نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر 
بإسلامه قط » ولم يزل الصحابة يسلم الرجل قبل امرأته قبله » ولم يعرف 
عن أحد منهم البتة أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته » وتساوقا فيه حرفا 
بحرف » هذا مما يعلم أنه لم يقع البتة » وقد رد النبي 4# ابنته زينب على 
أبي العاص بن الربيع » وهو إنما أسلم زمن الحديبية > وهي أسلمت في 
أول البعثة » فبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة سنة . 
وأما قوله في الحديث : كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين » فوهم إثما 
أراد : بين هجرتها وإسلامه ا 
وأما مراعاة زمن العدة » فلا دليل عليه من نص ولا إجماع » وقد ذكر حماد 
ابن سلمة » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: " هو أملك 
ببضعها ما دامت في دار هجرتها " . 
وذكر سسفيان بن عيينة » عن مطرف بن طريف » عن الشعبي » عن علي : 


" هو أحق بها مالم يخرج من مصرها " . me‏ 
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اروس الريع ضوح زد امع 
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> وذكر ابن أبي شيبة » عن معتمر بن سليمان ؛ عن معمر » عن الزهري, 
إن أسلمت ولم يسلم زوجهاء فهما على نكاحهما إلا أن يفرق بينهما 
سلطان . 

ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديسث › ولا كان النبي 4# يسال 
المرأة هل انقضت عدتها أم لاء ولا ريب إن الإسلام لو كان بمجرده فرقة › 
لم تكن فرقة رجعية بل بائنة ‏ فلا أثر للعدة في بقاء النكاح » وإنما أثرها 
في منع نكلحها للغير » فلو كان الإسلام قد جز الفرقة بينهماء لم يكن 
أحق بها في العدة » ولكن الني دل عليه حكمه اله , أن النكاح موقوف › 
فإن أسلم قبل انقضاء عدتهاء فهي زوجته » وإن انقضت عدتهاء فلها أن 
تنكح من شاءت » وإن أحبت » انتظرته » فإن أسلم › كانت زوجته من 
غير حاجة إلى نجديد نكاح . 

ولا نعلم أحداً جدد للإسلام نكلحه ألبتة » بل كان الواقع أحد أمرين : 
إما افتراقهما ونكلحها غيره » وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها أو 
إسلامه » وإما تنجيز الفرقة أو مراعاة العلة» فلا نعلم أن رسول الله 
قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهن , 
وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعله منهء ولولا إقراره ي 
الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح 
الحديبية وزمن الفتح » لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار = 
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- عدة » لقوله تعالى : ( لا هن حل لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحَلُونَ لَهُنُ ) وقوله : ( وا 
اي بعصم الْكَوَافِرٍ) وأن الإسلام سبب الفرقة » وكل ما كان سببا 
للفرقة تعقبه الفرقة » كالرضاع والخلع والطلاق » وهذا اختيار الخلال» 
وأبي بكر صاحبه » وابن المنذرء وابن حزم » وهو مذهب الحسن › 
وطاووس » وعكرمة » وقتادة » والحكم » قال ابن حزم : وهو قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وجابر بن عبدالله » وابن عباس » وبه قال حماد بن 
زيد » والحكم بن عتيبة ؛ وسعيد بن جبير » وعمر بن عبدالعزيز » وعدي 
بن عدي الكندي » والشعبي » وغيرهم » قلت : وهو أحد الروايتين عن 
اعد ولكن الذي أيول علية قرله عمال : ( وَلَا مسكوا , بعصم الكوافر) , 
وقوله : ( لا هن حل لَهُمْ وَل هم سَحنُونَ لَه ) لم يكم بتعجيل الفرقة ؛ 
فروى مالك في " موطئه " عن ابن شهاب » قال : كان بين إسلام صفوان 
بن أمية » وبين إسلام امرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر › 
نلعت يوم الفتح » وبقي صفوان حتى شهد حنيئاً والطائف وهو كافر 
ثم أسلمء ولم يفرق النبي 4# بينهماء واستقرت عنله امرأته بذلك 
النكاح » وقال ابن عبدالبر : وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده . 
وقال ابن شهاب : أسلمت أم حكيم يوم الفتح » وهرب زوجها عكرمة 
حتى أتى اليمن » فدعته إلى الإسلام » فأسلم وقدم » فبايع النبي 4# › فبقيا 
على اسیا 1 
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قل ابسن عيذ الس :شبيرة هذا اديت أقرى من إستاد :رقفل ابن 


عا 
8 


(1) 


شرمة :قل الباس على عهد رسرل أنلد ف 


دخول النبي 4 مكة » ولم تسلم هي امرأته حتى فتح رسول الله اه مكة › 
فبقيا على نكلحهماء وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته » وخرج أبو 
سفيان بن الحارث » وعبدالله بن أبي أمية عام الفتح » فلقيا النى ي 
بالأبواء » فأسلما قبل منكوحتيهما ؛ فبقيا على نكاحهماء وم يعلم أن 
رسول الله له فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته . 


على رسول الله ##ه بلا علم » واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام 
معا في لحظة واحدة معلوم الانتفاء" ]-ه . 

أحرجه مالك ٥٤٤-0٤1/۲‏ - النكاح - ح ٤٤‏ » عبدالرزاق ١7١ - ۱۹٩8۷‏ - 
ح ١١١۱ء‏ البيهقي في السسئن الكبرى ۱۸۷-۱۸۷۷ » وفي رواه الزهري 
بلاغاً » وم أقف عليه بإسناده متصل . 

وقول ابن عبد البر . انظره في التمهيد 19/7 . 


كتاب النكاح 


فإن أَُسْلّمّ الآخَرُ فيها دَامَ النكاح 

يسلم الرجل قبل المرأة» والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء 
العدة فهي امرأته » فإن أسلم بعد العلة فلا نكاح بينهما"" » (فإن أسلم 
الأخر فيها) أي ٤‏ العلة (دام النكاح) تاهما اا TE‏ : 


(1) لم أقف عليه مسنداً » وانما ذكره العلماء في كتبهم بدون اسناد كابن قدامة 
في المغني 9/٠١‏ . وابن قيم الجوزية في زاد المعاد 179/0 , والحديث رواه 
عبدالله بن شبرمه مرسلا » ومراسليه لا يحتج بهاء لأن أغلب روايته عن 
التابعين . 
وقد وقفت على أثر مروي عن ابن شبرمة : في النصراني تسلم امرأته: 
قال : هو أحق بها مادامت في العدة . أخرجه وكيع في أخبار القضاة 
م - الى . 
وروى مالك في موطئه ٥٤٤/١‏ عن ابن شهاب قال : لم يبلغنا أن امرأة 
هاجرت إلى الله ورسوله وزوجهاء كافر مقيم بدار الكفر » إلا فرقت 
هجرتها بينها وبين زوجها ء إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي 
عدتها. 

(0 من الأدلة كقصة صفوان وامرأته » وقول ابن شبرمة . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


حت ست _ 
00 


وَإِلا بان فَسْحُهُ هند أَسْلَم الأول . وَإِنْ كَفرَا أو 

(وإلا) يسلم الآخر حتى انقضت (بان فسخه) أي فسخ النكاح (منذ أسلم 
الأول) من الزوج أو الروجة" ١‏ وها نفقة العنة إن أ سلمت قبله ولو لم 
يسلم'" » (وإن کفرا) أي ارتدا”" (أو) 


› قالوا : لأن سبب الفرقة اختلاف الدين » فوجب أن تحسب الفرقة منه‎ )١( 
ولا حتاج إلى عدة ثانية » فلو وطئها الزوج في عدتها ولم يسلم الثاني فلها‎ 
مهر مثلها زائداً على المهر الذي وقع عليه العقدء ويؤدب . (الشرح‎ 
. ) 59١ الكبير مع الإنصاف‎ 

(0) فالمذهب : أنها إذا أسلمت قبله فلها نفقة العدة» لأنه يتمكن من 
الاستمتاع وإبقاء نكلحها بإسلامه معها فكانت لما النفقة كالرجعية . 
وقيل : ها النفقة إن أسلمت بعله في العلة . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 778 : " وقياس المذهب فيما 
أراه : أن الزوجة إذا أسلمت قبل الزوج فلا نفقة لحاء لأن الإسلام سبب 
يوجد البينونة » والأصل عدم إسلامه في العدة › فإذا لم يسلمحتى 
انقضت العلة تبينا وقوع البينونة بالإسلام » ولا نفقة عندنا للبائن » وإن 
أسلم قبل انقضائها فههنا يخرج وجها له " . 

)۳( يعني الزوجين معا ؛ فلم يسبق أحدهما الآخر فكارتداد أحدهما . 
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كب ادكاح 


أحَذْهُمَا بَعْدَ الذخول قف الأمرٌ على القضاء ل لعدّة و 


ف 
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ارتد (أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة) ^ :كلما البو اسل 
أحدهما فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكلحهما : الا تبيئأ فسخه 


متك ارتد: (9/ إن ارئدا أو 


)١(‏ هذا هو المذهب » ومذهب الشافعية : أن الفرقة بردة أحد الزوجين كالفرقة 
بإسلامه اما إن كانت الرحة من أحدهها أو من كليهما قبل التخول 
وقعت الفرقة بالردة مباشرة » وإن كانت بعد الدخول توقفت على مضي 
علة المرأة » فإن تاب المرتد فيها لم تقع الفرقة » وإن مضت ولم يثب وقعت 

من تاريخ الردة. لقوله تعال :( 5 هن جل لَه ولا شم يحون لَه وقول 
تعالى : ( وَل تُمْسكوا بعصم الْكَوَافِرٍ) . 
وعند الحنفية : إذا اراد السووج وقعك الفرقة ميأشيرة بردته فرلا وا 
وإن كان المر تدهو الزوجة فكذلك في ظاهر الرواية » وسواء كان قبل 
الدخول أو بعدهء أما إذا ارتد الزوجان معأ فاستحسانا لا تقع الفرقة 
خویا ولي ایا نايع 1 24 رنه يزوج كول ای سام انيت 
وعند المالكية : تقع الفرقة بردة أحد الزوجين » إلا أن تقوم قرائن على أن 
الزوجة غرضها الاحتيال على الخلاص من الزوج فلا تبين منه » بل 
تعامل بنقيض قصدها . (البحر الرائق 7١5/5‏ : وحاشية الدسوقي 7307/١/5‏ , 
ومغني المحتاج 7719/5 ؛ والمغنى مع الشرح ٥۳۷‏ ) . 
وقال شيخ الإسلام كما الاختيارات ص"” : " وإذا أسلمت الزوجة - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أحدهما (قبلسم أي قبل الدخول مطل النكام لاختلاف الدين ؛ ومن 
أسلم ونحته أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات اختار منهم أريانةا إن 
كان مكلف « وإلا وقف الأمر حتى ل اف ظ 


- والزوج كافرء ثم أسلم قبل الدخول » أو بعد الدخول فالنكاح باق مالم 
تنكح غيره » والأمر إليهاء ولا حكم له عليهاء ولاحق ها عليه ..... وليس 
له حبسها فمتى أسلمت ولو قبل الدخول أو بعله فهي امرأته إن اختار . 
وكذا إن ارتد الزوجان » أو أحدهماء ثم أسلما أو أحدهما ا 

وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى : " إذا ارتدا ارتدادا يوجب 
انفساخ النكاح وأقاماً على ذلك معتقدين بقاءهاء أو أنشاءا في الردة عقدا 
يعتقدان صحته » فإن الني ينبغي أن نقرهم بعد الإسلام على هذا 
النكاح كما نقر الكافر الأصلي على ما اعتقد صحته من النكاح ؛ وعلى 
هذا يمحمل تقرير الصحابة للمرتدين على مناكحهم بعد الإسلام فإنه 
مثل تقرير الكفار الأصليين " . 

: وهذا هو المذهب » ومذهب المالكية » والشافعية وبه قال شيخ الإسلام‎ )١( 
أنه يخير مطلقا سواء كن بعقد وآجد أو أكثر » وسواء شل بهن أو لاء أو‎ 
دحل ببعضهن فقط » فإنه يختار أربعا أيتهن شاء ء لما روى أبو داود وابن‎ 
والبيهقي أنه 4# قال لقيس ين الحارث : " اختر منهن أربعا ". وقاله‎  هجام‎ 
- لغيلان رواه أحمد والترمني وابن مجه وابن حبانء والحاكم. والبيهقي.‎ 
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= وقال شيخ الإسلام : " ولا يشترط في جواز وطئهن انقضاء العدة لا في 
جمع العددء ولا في جمع الرحم » لأنه لم يجمع عدداً ولا وطأ " . 

وعند أبي حنيفة : أنه إذا كان تحته أكثر من أربع وقد تزوجهن معا في عقد 
واحد بطل نكلحهن بإسلامه » لأنه يعتبر جامعا بين أكثر من أربع وهو 
مسلم فيبطل نكلحه ؛ ثم يعقد على من شاء منهن › وإن تزوجهن على 
التوالي بطل نكاح من زاد على أربع » ويبقى نكاح الأربع الأول » فإن 
كان تزوج واحدة ثم أربعاً في عقد فإنه يبقى على نكاح الأولى ويبطل 
نكاح الأربع الأول . (حاشية ابن عابدين :7١١/‏ وبداية المجتهد 0۲/١‏ » 
وحاشية الدسوقي ۲۷/١‏ › ومغني الحتاج 193/7 ؛ والمغني مع الشرح الكبير 
» والاختيارات ص۲۲۷ ) . 

(0) وهذا هو المذهب . وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 7355 : " 
فإذا كان تحت الصغيرأكثر من أربع نسوة» فقال القاضي : ليس لوليه 
الاحتيار منهن › لأنه راجع إلى الشهوة والإرادة » ثم قال في الجامع : يوقف 
الأمر حتى يبلغ فيختار وقال في الجرد : حتى يبلغ عشر سنين » وقال ابن 
عقيل : حتى يراهق ويبلغ أربع عشرة سنة . 
وقال أبو العباس : الوقف هنا ضعيف » لأن الفسخ واجب فيقوم الولي 
مقامه في التعيين كما يقوم مقامه في تعيين الواجب عليه من المل في 
الركة وغيرها " . 
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منهما واس 5 


(1) لأن الاختيار حق عليه » فألزم بللفروج منه إن امتنع كما يقوم في تعيين 
الواجب . 

(0) وهذا هو المذهب » ومذهب الالكية ‏ والشافعية » لما ورد أن فيروز الديلمي 
رضي الله عنه : " أسلم وتحته أختان فخيره النبي فإك فاختار إحداهما 0 
وعند الحنفية : إن كان تزوجهما في عقد واحد بطل نكاحهماء وإن كان 
بعقدين متتابعين صح نكاح الأولى وبطل نكاح الثانية. ( المصادر 
السابقة ) . 
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سسس و 


باب الصداق 


يقال : أصدقت""' المرأة ومهرتها وأمهرتهاء وهو عوض يسمى في النكاح 
أو بد ء (يسد تني)9؟ لدي عائعية مرقوعا 


(1) وحكم المسمى » ومهر المثل . 

0) صناق المرأة : مهرهاء وأصدقها مى لما صداقا . (الغرب 255/15 ء 
والمصباح ۳١۹۱‏ ) , 
وسمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح .(مغني المحتاج 2570/7 . 
وله تسعة أمعاء : 

صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجرء ثم عقر علائق 

) وعرفه الحنفية : أنه الملل الني يجب في عقد النكاح في مقابلة البضع إما 
بالتسمية أو بالعقد . ظ 
ومن تعاريف المالكية : ما يعطى للزوجة في مقابل الاستمتاع بها . 
وعرف الشافعية : ما وجب بنكاح أو وطءء أو تفويت بضع قهراًء 
كرضاع » ورجوع شهود . 
وعرفه الحنابلة: العوض في النكاح أو وطء الشبهة » والزنا بأمة أو 
مكرهة . (العناية ۲٠٤/۴‏ > وحاشية الدسوقي ۹/7 ومغن المحتاج e۸‏ 
وكشاف القناع 0٥۵‏ ) . 

0) وفي المقنع مع الشرح 0 "ولا يستحب أن لايزيد على صداق أزواج = 


لروض الريع شرج زاد امع 


" أغظم السساء يركة ايسرهق رة رواه ابو حفن بإستات »زو تست 
(تسميته في العقد)”" لقطع النزاع » وليست شرطا لقوله تعالى : ( لا جُنَاحَ 
اسه 21 E‏ نا عن FA aces‏ فيك ف Ola ET‏ 

عليكم إن طلقتم النساء مَا لم تمَسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) 


010 


| رسول الله 4 وهو خمسمائة درهم 0 


وفي الإنصاف : " قال في السستوعب : وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه 
قال : الذي نحبه أربعمائة درهم على فعل النبي 4# في بناته .... قال الشيخ 
تقي الدين رحمه الله : كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل : يقتضي 
أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم » وهو الصواب مع القدرة 
واليسار فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه ..... " 

مسألة : حكم الصداق : المهر واجب في النكاح » لقوله تعالى : ( وأحل 
کُم ما وَراء ذَلكُمْ أن تيتوأ بأمْرَالكُم ) فقيد الإحلال به » لكن إذا شرط 
نفيه » فالمذهب : أنه شرط فاسد ويجب للمرأة مهر المثل . 

وعند شيخ الإسلام : أنه شرط فاسد مفسد للعقد» وهو مذهب المالكية › 
وتقدم في الشروط في النكاح . 

أ حر جه أحمد 8/7 : ٠٤١‏ » ابن أبي شيبة ٤۱۸۷ء‏ النسائي في الكبرى له 
- ح ٩۳۷٤‏ , البزار كما في كشف الأستار ۱٥۸۲‏ - ح ۷١٤۱ء‏ ابن حبان 
كما في الاحسان ١6/6‏ - ح A1‏ ؛أبو نعيم في الحليه ۱۸۷۲ء ۲۵٣۷۹‏ - 
41" , الحاكم ۱۷۷۲ » القضاعي في مسند الشهاب - ٠١0/1‏ - 





HRH bi 8# FF © SSOP EDEM E FF‏ مس هه © هداق 


نه EFE‏ 8 © # # ذف OGG‏ © اخظنأ #8 ثظث كه نه له هه 8 ظه REDE‏ # # اله 8 #© # .ا »م 
اكد ت اخ چ o a RR o a‏ حجن 5a a a‏ اكد a‏ كه a‏ كذ o‏ كذ mE mE‏ كه mm mm‏ 


TILT E |‏ واقه هاه هاه 8ه 8 88 888 هه 888 هكف هو هه وهاه فوا وا شاه شاه قاهامه 8ه 8 8ه 88 


= ح 17 , البيهقي ۲۳١۷‏ الخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق 
ا 1 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي . كما صححه السيوطي في 
الجامع الصغير 40/١‏ > وقال العرافي المغني عن حمل الأسفار ٤١/۲‏ "رواه أحمد 
والبيهقي واسناده جيد" » وتابعه على هذا القول العجلوني في كشف 
الخفاء 155/١‏ . 
وأخرجه الطيالسي ص 7١7‏ - ح ٠٤١١‏ موقوفا على عائشة رضي الله 
عنها . 

(0) فذكر المهر في العقد ليس شرطا لصحة النكاح ‏ فيجوز إخلاء النكاح عن 
تسميته باتفاق الفقهاء » لقوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلْقَكُمُ النسّاء مَا 
م سوه از فوأ لن يض وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه 
عن رجل تزوج امرأة وم يفرض ها صداقا ولم يدخل بها حتى مات » فقال 
ابن مسعود: "ها مثل صداق نسائها ها وكس ولا شططء وعليها العدة 
وها الميراث ؛ فقام معقل بن سنان الأشجعي » فقال : قضى رسول الله به 
في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت " رواه الترمذي وصححه 
النسائي. (العناية مع فتح القدير 575/6 » وبلغة السالك ٤۲‏ وروضة 
الطالبين ۲٤۷۷‏ ومطالب أولي النهى ٠۷٤/١‏ ) = 


ها 8 i b‏ شك 8ه كله ذخن 8ه 8ه ذه خضظه © خن هم بين مه 8 HRP FEO‏ هاس 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


من أربعمائة دهم ۾ إلى خَمْسمائّة » وکل ما صح 

ويسن FT‏ ن أربعمائة درهم) من الفضة » وهي صداق بنات النبي 
و" (إلى “مسمائة)”"' درهم » وهي صداق أزواجه وله , وإن زاد فلا 
بأس . (و) لا يتقدر الصداق بل (كل ما صح) أن 


- ويستحب تسميته في العقدء لما علل به المؤلف » ولحديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه في قصة الواهبة » وفيه قوله ب : " التمس ولو خاتمها 
من حديد” متفق عليه . 
وفي كشاف القناع 114/6 : " ويكره ترك التسمية فيه قاله في التصبرة " . 
(0) سورة البقرة آية )۲۳۴١‏ . 
000 لحديث علي بن أبي طالب أنه أصدق فاطمة درع حديد حطميه » وكان 
نها أربعمائة درهم كما في بعض الروايات . 
أخرجه أبو داود ٥٩۷‏ - النکاح - ح 17176 7775, النسائي ٠۳١-۱۲۹۹‏ 
-النكاح- باب تحلة الخلوه -ح ۳۳۷۵ ۳۴۷1ء أحمد ١/:8/؛‏ سعيد بن 
منصور ١/155١-ح 76١‏ : أبو يعلى ۲۱ - ح 507 » البيهقي ۲۰-۲۲٤۸‏ . 
۳) ولا يزيد على ذلك » وتقدم قول شيخ شيخ الإسلام . 
وكل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل » فأربعمائة درهم تساوي ۲۸۰ 
متقالاً » وزئة المتقال كما سبق ف كتاب الطهارة (410) من الغرامات 


وقيل (5,5) من الغرامات وقيل غير ذلك كما سبق . - 
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=( لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان صداقه 4# لأزواجه ثنتي 
عشرة اوقية ونشأ - والنش نصف اوقيه - فتلك خمسمائة درهم » فهذا 
صداق رسول الله جي لأزواجه . < ) 
أخرجه مسلم ۱٠٤۲/۲‏ - النكاح - ح ۷۸ء وأبو داود ۵۸۲/۸ - النكاح - 
باب الصداق - ح ١٠٠۲ء‏ النسائي ۱۱۷-۸ - النكاح - باب القسط 
في الأصدقه - ح ۳۳٤۷‏ » ابن ملجه 1٠۷‏ - النكاح - باب صداق النساء 
-ح ١۱۸۷ء‏ الدارمي ٥/۴‏ - النكاح - ح 37١00‏ , أحمد 95/1 » البيهقي 
/ ب البغوي في شرح السنة ۱۲۲/۹ - 754 - ح ٣۳۰٤‏ . 

() رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنهاء إلا صفية وأم حبيبة رضي 
الله عنهما ن فصفية أصدقها عتقهاء وأم حبيبة أصدقها النجاشي أربعة 
آلاف درهم » وقال عمر رضي الله عنه " ألا لا تغالوا بصدق النساء فإنها 
لو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها البي 4 
هآ أصدق رسول الله ف امرآة عن قساتة دولا أصدكن مرآ من بباته أكثر 
من ثنتى عشر أوقيه " رواه أبو داود والنسائي والترمني وصححه الحاكم 
ووافقه الذهي . 

() لا حلاف بين الفقهاء في أنه لا حد لأكش لقوله تعالى : ( وآكيئم إخدَاهُن - 


6 افضهن ال#ت اه FF i‏ فض اا هه اله اه له E‏ هن DEP‏ هك اله ان #8 هن THEE‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= قنطارًا ) وني القنطار أقوال منها : أنه الملل الكثير » وقيل : إنه ألف مثقال 
من الذهب › وقيل : ملء جلد ثور من الذهب » وقيل : على سبيل 
المبالغة . 

وأما أقل المهر : فالمذهب »› ومذهب الشافعية : أن الصداق لا يتقدر بل 
يصح بكل ما يجوز شرعاً قليلاً كان أو كثيراً مالم ينته في القله إلى حد لا 
يتمول » لقوله تعالى : ( أن تبْتَعُوا موا لكم ) دون تحديد حد معينء ولحديث 
سهل بن سعد - ويأتي - وفيه تزويجه اه الصحابي با معه من القرآن › 
متفق عليهء لقوله تعالى : ( وأحل لَكم ما وَرَاء ذَلَكُمْ أن بوا بَِمْرَالَكُم ) 
ولا يطلق اسم الال على الحبة والدائق . 

وعند أبي حنيفة: أن المهر يجب ألا يقل عن عشرة دراهم لما يروى عن النبي 
جه "لا مهر أقل من عشرة دراهم' رواه البيهقي والدار قطني وهو ضعيف . 
وعند المالكية : أقل المهر ربع دينار ذهباء أو ثلاثة دراهم فضة خالصة من 
الغش» أو عرض مقوم بربع دينار ‏ أو ثلاثة دراهم من كل متمول شرعاً. 
(تحفة الفقهاء ٠١١۷١‏ > وبدائع الصنائع YYo/Y‏ > والشرح الصغير ٤١۸۲‏ : 
والحاوي ۱/۱۲ » والإنصاف ۲۲۷۸) . 

وقال شيخ الإسلام كما الاختيارات ص ۲۲۷ : " والصداق المقدم إذا كثر 
وهو قادر على ذلك لم يكره إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة ‏ = 
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كتاب النکاح 


يكون (ثمنا أو أجره صح) أن يكون (مهرا » وإن قل)7" لقوله عليه السلام : 
"التمس ولو خاتما من حديد "7" متفق عليه ؛ (وإن [أصدقها] ١!‏ تعليم قرآن 
م يصح) الإصداق لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال”" ء لقوله تعالى : (أن 
لا بأفرالكُم )10 


- من معى المباقة: ولحو ذلك + فأما إذا كان عاجرا عن ذلك فيكره : بل 
يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه الحرمة » فأما إن كثر 
وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره هذا كله لما فيه من تُعريض نفسه 
ضفل الل *. 

(1) هذا المذهب » وعليه الأصحاب » واشترط الخرقى أن يكون المهر له نصف 
يحصل » فلا يجوز على فلس ء ونحوه » وتبعه على ذلك ابن عقيل في 
الفصول ؛› وابن فدامه » وغيرهماًء؛ وذكر بعض فقهاء الملغمه: أنه 
يستحب أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم انظر كتاب الإنصاف :159/8. 

(0) أخرجه البخاري ٠۹۰۱٠۰۸١‏ - فضائل القرآن - باب خيركم من تعلم 
القرآن وعلمهء وباب القراءة عن ظهر القلب ۲ ۱۲۷۹ - ۱۲۲ ۱۲۹۰ - 
62111116111 - النكاح - نانب تزويج المعسر + ويات 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصاح » وباب النظر إلى المرأة قبل 
بالعروض وخاتم من حديدء مسلم 41/5١١.النكاح‏ - ح ۷١‏ - من 
حديث سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه . 2 


. ساقط من / ف‎ ]١[ 


ارو المع شرح زاد انع 
ص 5 5 5-7 ه الى ا 2 
ل ف راكب وهر مباح قفوم . 


وروى النجاد أن الني اله زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال › " لا 

تكون لأحد بعدك مهرا "7 (بل) يصح أن يصدقها" تعليم معين من (فقه 

وأدب) كنحو وصرف وبيان ولغة ونحوها”" (وشعر مباح معلوم) ولو 2 

يعرفه » ثم يتعلمه 

) هذا المذهب نص عليه » وعليه أكثر الأصحاب وهو مذهب الحنفية وبه 
قال مالك » لما استدل به المؤلف . 
والرواية الثابتة في المذهب : يصح وقال به جمع من الحنابلة » وهو مذهب 
الشافعية الحديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه قوله 4 : 
'زوجتكها عا معك من السقرآن " متفق عليه» ولأن تعليم القرآن منفعة 
معينة مبلحة فجاز جعلها صداقا كتعليم قصيدة من الشعر المباح » وهذا 
القول أقرب . (الهداية ۲۲۳۴ وحاشية الدسوقي 709/5 والمهذب 1/5: 
وكشاف القناع ٠۳١/١‏ ء وزاد المعاد )۱۷۸١‏ . 

(5) سورة النساء آية )۲٤(‏ . 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في السئن 174/١‏ - النكاح - باب تزويج الجارية 
الصغيرة - ح٤٦‏ - من حديث أبي النعمان الأزدي مرسلا . قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح ۲۱۲/۹ "وهذا مع ارساله فيه من لا يعرف" . 
والحديث في الصححين وقد تقدم من حديث سهل بن سعد الساعدي 
أن الرسول 4# زوج الرجل با معه من القرآن » لكن ليس فيه هذه 2 


كا EHED EEE E Rê‏ # اه © اله HDG‏ اه GG‏ اك ها اه هه 8# 8ه 8ه © 


ها ىه 8 EEE‏ © ا ع « نه من ث# ها اش شاش كه 8خ ف خ 8 DEED‏ < 8 ع 8# خنع هم كا سه ذه ظ 8ه 
عا ت احا 2a > a a ss a a o a‏ ل اع كك كك كك كك كك me mm mE SS a‏ دم 


TN N‏ ها ها ها ها ها ها ها 1 50 :5 5 8 :9 :8 18 :8 8 8 8 ع هشاع 8 2 89 8 9 6 قاف هه 88 8 8ه ها 88888885 888 م 


> الزيادة ل يكون لأحد بعدك هرا ٣‏ 
(0) هذا مذهب » واطلقه كثير من الأصحاب » وقيله بعضهم : بالقول بجواز 
أخذ الأجرة على تعليم ذلك . 
وقال ابن قدامه في المغنى 1١1/٠١‏ : وكل ما جاز ننا في البيع » أو الأجرة من 
العين والدين » والحال » والمؤجل » والقليل » والكثير » ومنافع الحر ؛ 
بادا أن كرة اا , آم وانظر حلية العلمة 8 . 
(۳) كمعان وبديع » أو ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه وهو معين صح صداقا . 
(6) قال في الرعاتيه - في القراءة - لو شرط سورة لا يعرفها : تعلم » وعلم كن 
شرط تعليمهاء وقيل يبطل . أ-ه (الإنصاف ۲۳۲/۸) . والأول هو المذهب . 
ويجوز أن يأتيها بمن يعلمه لها إن كان مثله في التعليم » وإن تعلمته من 
غيره » أو تعذر عليه تعليمها لزمته أجرة التعليم » ولو جاءته بغيرها 
ليعلمه » أو جاءها بغيره ليعلمها لم يلزم » لأن الغرض يختلف » وعليه 
بطلاقها قبل تعليم ودخول نصف الأجرة» وبعد دخول كلهاء لأنها 
بالطلاق أجنبية . (كشاف القناع 0175/0 . 
وقال شيخ الإسسلام كما الاختيارات ص(ة27): "وإذا تزوجها على أن 
يعلمها أو يعلم غلامها صنعة صح ذكره القاضيء والأشبه: جوازه أيضاً - 





EF E FE‏ را ا ا ا كت 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


َإِن أصندقها طلاق ضرتهًا لم يصح . 


ويعلمهاء وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة أو خياطة" ثوبها أو رد 
قنها من محل معين ؛ لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها فهي مال . 
(وإن أصدقها طلاق ضرق م يسصح) لحديث " لايحل لرجل أن ينكح 
اموآة بطلكق اي ها 


= ولو كان المعلم أخاها أو ابنها أو أجنبياء وإن لم يحصل للمرأة ما 
أصدقها لم يكن النكاح لازما ولو أعطيت بدله كالبيع » وإنما يلزم ما ألزم 
الشارع به »أو التزمه المكلف , وما خالف هذا القول فضعيف غالف 
للأصول » فإذا لم نقل بامتناع العقد بتعذر تسليم العقود عليه فلا أقل 
من أن تملك المرأة الفسخ " . 

(1) فالذهب » وهو قول جمهور أهل العلم : جواز جعل المنفعة صداقا كدار 
تنتفع بسكانهاء أو خدمة عبيله لهاء ونحو ذلك » لما علل به المؤلف . 
لكن عند الحنفية : لا تقل قيمة هذه المنفعة عن عشرة دراهم . 
وإن نكحها على أن يجج بهاء فاللذهب : عدم الجواز » لأن الحملان 
مجهول . وهو مذهب الشافعي » وفي قول للمالكية : جواز ذلك ؛ لأن ذلك 
يرجع إلى حجة مثلها في النفقة والكراء » واختار ابن القيم الجواز . 
وفي قول للمالكية : عدم الصحة »؛ ويفسخ النكاح » ولا شيء للزوجة من 
المنفعة » إلا إن دحل بها الزوج فيثبت النكاح وها وها مهر المثل . ( بدائع 
الصنائع '/73079 ؛ والمهذب 5 وحاشية الدسوقي ۲ وكشاف 
القناع ۱۲۹١‏ ) . ت 
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الشيرة ههراً : تا اسعيل به الف ولأ تا مبقعة لبن طاقيبة مالية. 
وعن الإمام أحمد : يصح » لأن ها فيه نفع وفائدة » لما يحصل لما من الراحة 
بطلاقها من مقاسمتهاء وضررهاء والغيرة منها فصح صداقا . (المصادر 
السابقة) » والأقرب : رأي جمهور أهل العلم »لما في ذلك من المضارة 
للضرةء قال شيخ الإسلام كما ني الإنصاف ۲٤⁄١‏ : "لو قيل ببطلان 
النكاح لم يبعدء لأن المسمى فاسد لا بدل له فهو كالخمر ونكاح الشغار". 
مسألة : إذا كانت المنفعة خدمة الزوج للزوجة كأن يعمل في تجارتهاء أو 
زراعتها أو رعي غنمهاء ونحو ذلك فقسم الحنفية ذلك إلى قسمين: الأول: 
ما فيع امتحان وتحقير للزوج كما لو تزوجها على أن يخدمها بغسل ثيابها 
ونحو ذلك » فعند أبي حنيفة وأبي يوسف فساد التسمية » وها مهر المثل . 
وعند محمد بن الحسن : صحة التسمية » لأنها مال يجوز أخذ العوض عنها 
في الإجارة . والأقرب قول أبي حنيفة » لأن القوامة والسيادة في القرآن 
والسنة للزوج على الزوجة . 

الثاني : ما ليس فيه مهانة ولا مذلك للزوج كالعمل بتجارتها أو زراعتها 
ونحو ذلك فلا بأس . (بدائع الصنائع ) . 

أخرجه أحمد في المسند ۱۷-۱۷۷١‏ - من حديث عبدالله بن عمرو» وفي 
الاسناد عبدالله بن لهيعة» وروايته غير مقبولة إلا في العبادلة عنه» = 
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اس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولا مَهْرُ مثلهًا » ومتى بَطَل الْمُسَمّى وَجَب مَهْرٌ المثلٍ . 
(ولها مهر مثلها) لفساد"' التسمية » (ومتى بطل المسمي) لكونه مجهولا 
كعبد أو ثوب أو حمر أو نحوه (وسع عير ا بالعقد, لأن المرأة لا 


تسلم إلا ببدل ولم يسلم وتعدّر رد العوض فوجب بدله”" 


= ولكن الراوي عنه هنا الحسن بن موسى الأشيب . 

وعزاه الحميثمي والسيوطي للطبراني في المعجم الكبير . انظر : مجمع 
الزوائد 81/6 ء الجامع الكبير 915/١‏ . 

وله شاهد صحيح من حديث أبر غزيرة مرفوعاً بلفظ "لا تسال المرأة 
طلاق اختها لتستفرغ صحفتهاء ولتنكح فإن هاما قدر لها" أخرجه 
البخاري ۳۸١‏ - النكاح - باب الشروط التي لا تحل في النكاح » ۲۱۷ 
- القدر - باب وكان أمر الله قدرأ مقدوراً . مسلم ٠٠۳١ - 1١79/8‏ - 
النكاح - ح ۳۹۰۲۳۸ . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص 35 : " وإذا لم 
نصحح الطلاق مهرا : فذكر القاضي في الجامع » وأبو الخطاب وغيرهما : 
أنها تستحق مهر المثل ‏ والحكى في اجرد عن أبي بكر : أنها تستحق مهرا 
بضده" -هكذا في الاختيارات وني الإنصاف : الضرة ولعله أوضح- وقاله 
ابن عقيل › وهو اجود فإن الصداق - وان كان له بدل عند تعذره - فله 
بدل عند فساد تسميته هذا قياس المذهب . ولو قيل ببطلان النكاح هنا ل 
يبعد» لأن المسمى فاسد لا بدل لهء فهو كالخمر وكنكاح السفاح . أ-ه ؛ 
ثم ذكر رحمه الله الوجه الجائر » والوجه الممنوع في جعل صداق. = 
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Fj TT . 0( .‏ 0( 
ولا يضر جهل يسر ٠‏ فلو أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله ونحوه” » 


E 1‏ 2 1 . فى :. OTT‏ 
فلها أحدهم بقرعة > وقنطارا من نحو زيت أو قفيزا من نحو بر لها الوسط . 


“) أي يصح النكاح » ولا يضر جهالة المهر » أو كونه محرماً » ويبطل المسمى 
لجهالته , أو تحريمه وجب لمامهر مثلها من النساءء وقيل : بل مثل 
المغصوب » أو قيمته » ويجب مثل الخمر خلا . انظر الإنصاف ۲٤۷۸‏ . 

6 اللقعب ؛ أقم يشترظ لص الس ]3 برق لرا مباجا : وهر ذهب 
الشافعي » لأن الصداق عوض في حق معاوضة فأشبه الثمن » ولأن غير 
العلوم مجهول لا يصح عوضا في البيع فلم تصح تسميته كاخرم . 
وقال القاضي : يصح مجهولاً مالم تزد جهالته على مهر المثل .... ونحو هذا 
قول أبي حنيفة » فعلى هذا لو تزوجها على عبد أو فرس » أو ما أشبهه بم 
يذكر جنسه فإنه يصح وها الوسط ›» فإن كانت الجهالة تزيد على جهالة 
مهر المثل كثوب أو دابة .... أو على حكمها أو حكمه .... أو على ما 
أكتسبه من العام لم يصح لأنه لا سبيل إلى معرفة الوسط فيتعذر تسليمه. 
وقال مالك : يصح مجهولاً » لأن ذلك ليس بأكثر من ترك ذكره . (المغني مع 
الشرح 20١8/١‏ . 

)١(‏ قال في الكشاف ٠٤٤/١‏ : "لأن الصداق ليس ركنا في النكاح فاغتفر الجهل 
اليسير . والغرر الذي يرجى زواله" . أ-ه . 

(0) كثوب من ثيابه . 

وهذا هو المذهب » لأن الجهالة في هذا يسيرة » ويمكن التعيين بالقرعة , = 
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= بخلاف ما إذا أصدقها عبداً مطلقاً فإن الجهالة تكثر فلا يصح . 
وذكر أبو بكر واختاره ابن قدامة وصلحب الشرح الكبير : عدم صحته ؛ 
لأن الصداق عوض في عقد معوضة فلم يصح مهولا كعوض البيع 
والإجارة . ( المغني١1/1١1٠ء‏ والمقنع مع الشرح الكبير 111/١‏ ) . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص-۳۲۹: " ولو أصدقها عدا 
بشرط أن تعتقه فقياس المشهور من الذهب : أنه يصح كالبيع »› والني 
ينبغي في سائر أصناف المال كالعبد والشاة والبقرة والثياب ونحوهما: أنه 
إذا أصدقها شيعا من ذلك : أنه يرجم فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها 
كما نقول في الدراهم والدنانير المطلقة في العقدء وإن كان بعض ذلك 
غالبا أخذ به كالبيع » أو كان من عادتها اقتناؤه أو لبسه فهو كالمفوظ به .... 
قال أبو العباس في الخلع : لو خالعها على عبد مطلق لو قيل : يجب ما 
يجزىء عتقه في الكفارة » وما يجب في النذر المطلق لكان أقرب إلى القياس 


إلا أنه لا يعتير فيه إلايمان" . 
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كتاب النكاح 


َإِنَ أَصدَقَهَا ألفا إن كان أَبُوهَا حا وألقَيئن إن كان ميا وَجَبّ مَهْرُ المثل » 
وَعَلَى : إن كان لي رَوْجَةَ بألقين أ لَمْ تكن بالف يَصح بِالمُسَمَّى . 
ا فصا 07 

(وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتاً وجب مهر المثل) لفساد 

التسمية للجهالة”' إذا كانت حالة الأب غير معلومة”") ولأنه ليس لا في 

موت أبيها غرض صحيح”*'' (و) إن تزوجها (على إن كانت لي زوجة بألفين أو 

م تكن ) لي زوجة ( بألف يصح ) النكاح ( بالمسمى ) لأن خلو المرأة من 

رة من كبر أغراضها القص دغ" رقنا إن تدوجبا على أقفغين زة 

أخرجها 

(1) فيما يشترطه الأب وغيره من الصداق » وما يصح منه وغير ذلك . 

(0) هذا المذهب اختاره أبو بكر » وابن قدامة وغيرهما لما علل به . 
وعنه : يصح » وهي رواية مخرجة من المسألة بعدها إذ قد يكون ها في ذلك 
غرض صحيح › انظر كتاب الإنصاف ۲٤۲/۸‏ . 

() أي يكون مجهولاً إذا كانت حالة الأب غير معلومة ‏ وإلا فالتسمية فاسدة 
مطلقا سواء كانت حياة الأب معلومة أو لا . (كشاف القناع )٠٤٤/٥‏ . 

(4) ومفهومه : لو كان غرض صحيح صحت التسمية كالتى بعدها . 

(4) هذا المذهب .لماعلل به المؤلف › واختار أبو بكر » وغيره : لا يصح, 
وصوبه في الإنصاف » وقال : هر رواية محرجه » يعنى من المسألة قبلهاء 
انظر الإنصاف ۲٤٩۸‏ . ۰ 

(5) وفي كشاف القناع 174/5 : " ولذلك تخفف صداقها لتحصيل غرضهاء 
وتغليه عند فواته " . 
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رو۷( ب الروض الريع شوح زاد المستقنع 


وَإِذَا أجل الصّدَاق أو بَعْضْهُ صح > قان عَيّنَ أجَلاً » وإلا فَمَحل الفرقة . 
من بلدها أو دارها وألف إن لم يخرجها'" , (وإذا أجل الصداق أو بغضه) 
كنصفه أو ثلثه (صح)”" التأجيل ؛ (فإن عين أجلا) أنيط به (وإلا) يعينا 


أجلاً » بل أطلقا (فمحله الفرقة)”" اليائنه بموت أو غيره عملاً بالعرف 


(۱) في الإنصاف ۲٤۳/۸‏ : "وكذا الحكم لو تزوجها على ألف إن لم يخرجها من 
دارها » وعلى ألفين إن أخرجها ونحوه " . 

0 باتفاق الأئمة : يجوز تعجيل الصداق وتأجيله › لأنه عقد في معاوضة فجاز 
فيه ذلك كالثمن » والأصل عند المالكية : استحباب كون المهر معجلا : 
ولو شرط الأجل في الصداق » فقال عبدالملك : كان مالك وأصحابه 
يكرهون أن يكون شيء مؤخراً » وكان مالك يقول الصداق فيما مضى 
ناجز كله » فإن وقع منه شيء مؤخراً فلا أحب أن يطول الأجل في ذلك , 
وعند الحنابلة : الأولى كونه معجلاً » لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه 
> في قصة الواهبة نفسهاء وفيه قوله يه : " زوجتكها بما معك من القرآن" 
لن لم يجد ولوخاتاً من حديد - متفق عليه ولم يجعله مؤجلاً . 
(العناية 775/5 , وعقد الحواهر الثمينة والشرح الصغير مع حاشيته 
5 ؛ والمهذب 5/ » ومطالب اولي النهى 185/0 ) . 

(۳) وهذا هو المذهب وهو مذهب الحنفية: أنه إذا لم يعين أجل محله الفرقة 
بالطلاق أو الوت ء لأن المطلق يمحمل على العرف » والعادة في الصداق 
الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة . 
وعلى المشهور عند المالكية : يشترط لتأجيل الصداق معلومية الأجل = 
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ل امالس الا لل لل لاك لاا ا لاا لل للا ل ل لكا 


= كالشتاء والصيفء لا إن لم يعلم فيفسخ قبل البناء > ويثبت بعله 
بصداق المثل على المشهور . 

وقال أبو الخطاب : لا يصح فرضه مؤجلاً من غير ذكر محل الأجل » وها 
مهر المثل . 

وعن الإمام أحمد : أنه يكون حالا . (المصادر السابقة والإنصاف )۲٤٤/۸‏ . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات صا" : "ولو تزوجها على مائة 
مقدمة » ومائة مؤجلة صح ء ولا تستحق المطالبة بالمؤجلة إلا بموت أو فرقة 
صرح الإمام أحمد والقاضي وأبو محمد وغيرهم : بأنه إذا أطلق الصداق 
كان حالا . 

قال أو العياس إة كان اعرف جاربا بين أعل فلك الأرقى أن الظلق 
يكون مؤجلاً فينبغي أن يحمل كلامهم على ما يعرفونه ولو كانوا يفرقون 
بين لفظ المهر والصداق فالهر عندهم ما يعجل ؛ والصداق ما يؤجل كان 
حكمهم على مقتضى عرفهم " . 

وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ۹۳/۴ : " إذا اتفق الزوجان على 
تأخير المطالبة وإن لم يسميا أجلا فلا تستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة 
هذا الصحيح ومنصوص أحمد اختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي 
والشيخ وهو ما علي هالصحابة حكاه الليث إجماعا عنهم وهو نحضص 
القياس والفقه فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند 
المتعاقدين " . 


لہ سس اروص الويع شرج زا الس 


وَِنْ أَصْدَقَهًا مالا مَْصُوبا أو خنزيرا وَتَحْوَةُ وَجَب مَهْرُ المثلٍ » 

والعادة (وإن أصدقها مالا مغصوبا ) يعلمانه كذلك أ أصدقها (خريرما 

1 (۱) : 

امعل) لا تقدم » وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا فلها قيمته 

00 

يوم عفل 

0 وهذا هو المذهب › وفي المخق 715١‏ : *” وبه قال عامة الفقهاء منهم 
الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي : لأنه نکاح لو كان عوصه 
صحيحاً كان صحيحاً فوجب أن يصح وإن كان عوضه فاسدا كما لو كان 
وحكي عن أبي عبيد أن النكاح فاك اختاره أبو بكر عبدالعزيز » وروي 
عن أحمد نحو ذلك .... وحكي عن مالك : أنه يثبت إذا دخل بها وإن كان 
قبله فسخ » لأنه نكاح جعل الصداق فيه محرماً فأشبه نكاح الشغار " 
قال أبن قدامة رهه الله * " و یا د 


e‏ لا يوفيها الصداق أن الغ ع لأجل كيه مقا ي ستحل الفرج 
اي موعت ابا e iS cal‏ 
بعين محرمة " 


0 وفي المغنني١١/117:‏ "ويجب مهر المثل في قول أكثر اهل العلم منهم مالك = 
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وَإِنْ وَجَدَت الْمْبَاحَ مَعيبا حيرت بِيْنَ أرْشه وَقِيمّته . 

لأنها رضيت به إذ ظنته ملوك" » (وإن وجدت) المهر (المباح معيبا) كعبد به 
نحو عرج » (خيرت بين) إمساكه”" مع (أرشه و)”" بين رده وأخذ (قيمته) إن 
كان قرعا وإلا قعل" , وإذ اسنها ثريا وعين ذرعه فياة أقل 


= والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي » وذلك لأن فساد 
العرض يقتضي العرض › وقد تعذر رده لصحة النكاح فيجب رد قيمته 
وهو مهر المثل " وفي ص۷١١‏ : " ويجب مهر المثل بالغا ما بلغ وبه قل 
الشافعي وزفر ء وقال أبو حنيفة وصاحباه : يجب الأقل من المسمى أو مهر 
المثل » لأن البضع لا يقوم إلا بالعقد فإذا رضيت بأقل من مهر مثلهاء لم 
يقوم بأكثر ما رضيت به .... ولنا: أن ما يضمن بالعقد الفاسد اعتبرت 
قيمته بالغا ما بلغ كالمبيع" . ظ 

۳) وهذا هو المذهب › وبه قال الشافعي في القديم , لما علل به المؤلف . 
وقال الشافعي في الجديد:لهامهر المثل » وقال أبو حنيفة ومحمد في 
المغصوب : لها قيمتهء وفي الحر ها مهر المثل ؛ لأن العقد تعلق بعين الحر 
بإشارته إليه فأشبه ما لو علماه حرا " (المصادر السابق) . 

0 وما اوجدته سا قلاف اصدقتك هذا لكر أو القصدب فكانها رضيت 
بلا شيء وها مهر المثل سلمه لها أو لا . (المصدر السابق) . 

0) في المغني١٠/117‏ : " وجملة ذلك أن الصداق إذا كان معينا فوجدت به عيبا 
فلها رده كالبيع المعيب ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان العيب كثيراً » - 
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ال ااا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
َِنْ ترَوْجَهًا عَلَى الف لها وَألف لأبيهًا صَحْت اميه ؛ 

کر بيد افا به قيمة ما اقم وبين رده وأخذ قيمة المي 
ولتزوجة على عصير بأن خْرأً مثل العصير”" » (وإن تزوجها على ألف ها 
وألف لأبيه) أو على أن الكل للأب (صحت التسسمية) » لأن للوالد 
الأخذ من مال ولده لما تقده“ , 


> وإن كان يسيراً فحكي عن أبي حنيفة : أنه لا يرد به» ولنا أنه عيب 
يرد به المبيع فرد به الصداق كالكثير " . 

) فالمذهب : لما أخذ أرشه» أو رده وأخذ قيمته . 
وعند الإمام أحمد : لا أرش لها مع إمساكه › لأن الأرش زيادة في الصداق لم 
يلتزمها الزوج . (شرح الزركشي 581/6) . 
وقال الزركشي في شرح مختصر الخرني ۲١‏ : " وأبو العباس رحمه الله في 
بعض قواعله ينازع في هذا الأصل ويختار أن للمرأة الفسخ كما للبائع 
والمؤجر الفسخ مع العيب » والرجوع في العين المبيعة والمؤجرة » واللجامع 
أنه عقد معاوضة ء بل هنا أولى إذ الملل والمنفعة يجوز بذهما بغر عرض › 
أما النكاح فلا يجوز إلا بصداق " . 

() تقدم بيان المثلي والقمي عند قول المؤلف : " وإن تلف قبل قبضه فمن 
ضمان البائع ...... " كتاب البيع ج ” . 

... لأنه شرط لها شرطا مقصوداً فبان بخلافه‎ " : 172/١ في الشرح الكبير‎ )١( 
وم يجعل - أي الإمام أحمد - لما مع الإمساك أرشاًء لأن ذلك بعيب ؛‎ 
= . " ويحتمل أن ها الرجوع بقيمة نقصهاء أوردها وأخذ قيمتها‎ 
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> وفيه أيضاً ص 118 : " فإن شرطت في الصداق صفة مقصودة كالكتابة 
والصناعة » فبان بخلافها فلها الرد كما ترد في البيع » وهكذا إن دلسه 
دیسا برد له ايع * . 

(0) وهذا هو المذهب » لأنه من ذوات الأمثال » والمثل أقرب إليه من القيمة: 
وبه قال أبو حنيفة . 
وقال القاضي : ها قيمته » لأن الخمر ليس بال » ولا من ذوات الأمثال › 
وقيل : ها مهر المثل . ظ 
وعند شيخ الإسلام : لا يلزمه في هذه المسائل شيء » وكذا قال في مهر 
معين تعذر حصوله . (الشرح الكبير مع الإنصاف 0175/١‏ . 

۳) فاللذهب : أنه يجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئاً من صداقها لنفسه بشرط 
تملك الأب السابقة في باب المبة » لقوله تعالى : ( إِنّي أرية أن أنكحَك 
ِحْدى الْتتَي هان عَلَى أن تأجُرني تَمَاني حجّج ) فجعل الصداق الإجارة 
على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه., ولأن للوالد الأحذ من مال ولنه 
بدليل قوله وه : " أنت ومالك لأبيك " تخريجه في باب الهبة . 
وقال عطاء وطاووس وعكرمة وعمر بن عبدالعزيز والثوري وعمر بن 
عبدالعزيز ومالك : يكون ذلك كله للمرأة » لحديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما أن رسول الله وله : " أيما امرأة نكحت على صداق أو = 
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الي سس الزوض المربع شرح زاد المستقنع 


َو لق قبل الول وغ الَْيْضٍ رَجَعَ بالألف 

ويملكه الأب بالقبض مع النيةء (فلو طلق) الزوج (قبل الدخول وبعد 
القبض) أي قبض الزوجة الألف وأبيها الألف (رجع) عليها (بالألف) دون 
أبيها" » وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق 


= حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لماء وما كان بعد عصمة النكاح 
فهو لمن أعطيه " رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 

لكن في إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه . 

ولأن الولاية شرطت للنظر لمصلحة المرأة » فإذا جاز الشرط فيها نظر 
الولى لمصلحته دون مصلحة موليته . 

وعند الشافعي : إذا فعل ذلك فلها مهر المثل وتفسد التسمية › لأنه جعل 
بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة » ووجب مهر المثل » لفساد 
التسسيك. (روضة الطالبين ۲٦١/۸‏ › ومغني الحتاج 770/5 , والمغنى ١١۱١ء‏ 
ومعالم السنن ٥۷۲‏ » ونيل الأوطار ۱۷١/۸‏ ) . 

(6) وفي باب الهبة وتقدمت شروط تملك الأب من مال ولله . 

(1) وهذا هو المذهب . لأن الطلاق قبل الدخول يوجب تنصيف الصداق › 
والألفان جميع صداقهاء فرجع عليها بنصفها وهو ألف » ولم يكن على 
الأب شيءء لأنه أخذ من مال ابنته ألفا فلا يجوز الرجوع عليه به . (ينظر 
شرح الزركشي ۲۹۵/۲ ) . 
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كتاب النکاح 


و ود ات 5 7 ني رصن 5 ر e‏ 7 
ولأ شيء عَلى الأب لَهُمَا » وَلَوْ شرط ذلك لَعَيْر الأب فكل المُسَمّى لها . وَمَنْ 
زوج بنتهُ ولو تيبا بدُون مَهر مثلهًا صح , 


قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفهء (ولا شيء على الأب هما) أي 
للمطلق والمطلقة"" لأن قدرنا أن الجميع صار لحاء ثم أخنه الأب منهاء 
فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منهاء (ولو شرط ذلك) أي الصداق أو بعضه 
(لغير الأب) كالهد والاے (فكل المسمى ها ۲ أي للزوجة » لأنه عوض 
بضعهاء والشرط باطلء (ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر منلها 
صح) 1" ولو كرهت » لأنه ليس المقصود من النكاح العوض ولا يلزم 
أحدا تتمة المهر › 


(1) وهذا هو المذهب »لا تقدم » ولا علل به المؤلف . (المصدر السابق) . 
وفي الإنصاف 1577١‏ : " وقيل : يرجع عليه بنصف ما أحذ» وهو احتمال 
للمصنف » قلت : والنفس تيل إلى ذلك " . 

(۲) وغيرهما من الألياء . 

0 يعني أن التسمية صحيحة » ويبطل الشرط وكل المسمى لحاء وهذا هو 
اذهب » وهو قول جمهور أهل العلم » لأنه غير الأب لا حق له في مال 
الزوجه . 
وعند الشافعي تبطل التسمية ويجب ها مهر المثل » وقاله القاضي في الجرد 
لأن الشرط إذا بطل احتجنا أن نرد إلى الصداق ما نقصت الزوجة لأجله 
ولا نعرف قدره فيصير الكل مجهولاً . (الشرح مع الإنصاف 141/0 ) . - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وان كَرِهَت » وَإِنْ رَوَجَهَا به وَليّ غَيْرْةُ يإذنهًا صح وَإن لم تأذَن فَمَهْرُ المثل ء 


(وإن زوجها به) أي بدون مهر مثلها (ولي غيره) أي غير الأب (باذها صح) 
مثلها غير الأب (فع لها (مهر امثل) على الزوج”2 لفساد التسمية بعد 


(6) هذا هو المذهب وعليه الأصحاب › وبه قال أبو حنيفة » ومالك » لما علل به 
المؤلف » ولا تقدم من قول عمر أول الباب : " ألا تغالوا بصدق النساء ما 
أصدق رسول الله يه امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتى 
عشرة أوقية " وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر . 
وقال الشافعي: ليس له ذلك فإن فعل فلها مهر المثل › لأنه عقد معاوضة › 
فلم يجز أن ينقص عن قيمة المعوض كالبيع . (المصدر السابق) . 
وفي الإنصاف : " ..... وقيل على الزوج بقية مهر المثل ذكره ابن جمدان 
= وقال شيخ الإسلام كما ني الاختيارات ص 778: " ومن زوج موليته 
بدون مهر مثلها ولم يكن أبا لزم الزوج المسمى والتمام على الولي وهو 
رواية عن الإمام أحمد كالوكيل في البيع " . ظ 

(4) في حاشية ابن قاسم 1980/1: "ولعله مالم يتعلق إذنها على مهر معين " . 

)١(‏ هذا المذهب »› وعليه الأصحاب › وقيل : على الزوج بقية مهر المثل . انظر 
كتاب الإنصاف/01؟ . 

0) هذا الصحيح من المذهب » لأن التسمية فاسدة لعدم الأذن فيها شرعا 
ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى › والباقي على الولي كالوكيل في - 
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>البيع » وقد نص عليه الإمام أحمد › واختاره الشيخ تقي الدين . انظر كتاب 
الإنصاف 701/8 . 
مسألة : الزوجة غير الرشيدة . 
فالمذهب : لها مهر المثل كتزويج الرشيدة بغير إذنها . ' 
وعند أبي حنيفة : أن الولي إن كان الأب أو الجد أو الابن ولم يكن معروفا 
) بسوء الاختيار»ء ولم يكن سكران وقت العقدء وقد زوج الصغيرة أو 
المجنونة بأقل من مهر المثل » أو زوج الصغير أو المجنون بأكثر من مهر المثل 
فالنكاح صحيح لازم » لغلبة شفقة الأب والجد والابن » فإن كان الولي 
غير الأب والحد والابن » أو كان كذلك » لكنه معروف بسوء الاخمتيارء: 
أو كان سكران وقت العقد وزوج بأكثر من مهر المثل في الغلام أو أقل 
منه في الجارية لم يصح العقد ؛ لفوات المصلحة . 
وعند مالك : أن الولي الجبر إن كان الأب لم يشترط في تزويجه القاصر أو 
امجنون مهر المثل لوفور شفقة الأب › وإن كان المجبر هو الوصي فإن عقد 
بمهر المثل صح ولزم » وإن كان بأقل منه في الجارية » أو أكثر منه في الغلام 
لم يصح لفوات المصلحة . 
وعند الشافعية : أن الولي الجبر إذا زوج الصغيرة أو المجنونة بأقل من مهر 
اهل أو الصغير أو انون بأكثر من هر الل فان السمية تفر قرلا 
واحداً » لفوات المصلحة » ويجب مهر المثل ويصح العقد في الأظهر لأن 
النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة . (حاشية ابن عابدين ٤1۷١‏ » وحاشية 
الدسوقي 7372/7 » ومغني المحتاج ۲۲۷۲ › والإنصاف 501/8 ) . 
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يوس لانيو فرج زا فيج 


3 ابْنَهُ | | أو اک ته فى كمّة الو ج وان كان 
ر زوج ر بمهر وا ود ا 
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الإذن فيهاء (وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح) لازماء لأن 
الرأة لم ترض بدونه وقد تكون مصلحة ابن في بثل الزيافة ويكون 
الصداق رفي ذمة السزوج) إذا لم يعين في العقد'", (وإن كان) الزوج 
(معسرا) © لأن الأب نائب عنه في التزويج » والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه 
ET E‏ س واب قبغى صداق e.‏ م 


(1) وهذا هو المذحب » لماعلل به المؤلف.. 
وذكر القاضي : أنه لا يجوز أن يزوج بأكثر من مهر المثل » لأنه معاوضة في 
حق الغير فلم نجز الزيادة فيها على عوض المثل كبيع ماله » وهذا مذهب 
الشافعي .( ينظر المغني 411/4 والشرح الكبير مع الإنصاف .)15//5١ ١117/5١‏ 

(0) ومثله الغجنون . 

(۳) كأن يقول على هذا الثوب » أو الكتاب » ونمو ذلك . 

(6) وهذا هو المذهب » لما علل به المؤلف . 
والوجه الثاني : يضمنه › لأنه التزم العوض عنه فضمنه كما لو نطق 
بالضمان . (المصدر السابق) . 

(5») أي فأشبه الوكيل في شراء سلعة » فلا يضمن . 

(") كأن قيل له : ابنك فقير » فقال : علي المهر لزمه . 

0 قاله في الإنصاف ۲۳/۸ : "هذا نزاع" . أ-ه . 

(8) لصغر » أو جنون » أو سفه ؛ لأنه يلي ماما » فكان قبضه كثمن مبيعها . 
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لاوشيتة ولو يكرا" إلا بإذنهاء وإن تزوج عبد بإذن سيله صح , 
وتعلق صداق ونفقة وكسوه ومسكن بذمة سيله » وبلا إذنه لا يصع ) 
ا 2 1 . (o)‏ 

فإن وطىء تعلق مهر المثل برقبته” ٠‏ 


: في البكر الرشيدة وايتان : أحدهما : لا يقبضه إلا بإذنها إذا كانت رشيدة‎ )١( 
, وهي المذهب كالثيب » والثانية : يقبضه بغير إذنها مطلقا لأنه العادة‎ 
. ولأنه يملك أجبارها على النكاح أشبهت الصغيرة وهو قول أبي حنيفة‎ 
. ) 7101/8 والإنصاف‎ » 514/٠١ (ينظر المغني‎ 

0 في المغني ٤۷۹‏ : " بغير حلاف نعلمه" › وله نكاح أمة › لأنها تساويه ولو 
أمكنه نكاح حرة . 

9 والرواية الثانية : يتعلق برقبته » وعنه : يتعلق بذمة السيد » ورقبة العبد: 
نع لن تما فة العية اساك رقا الد غمانا, 
وعنه : يتعلق بكسبه . (انظر كتاب الانصاف 705/8 ) . 

() قال ابن المنذر في الإجماع ص : " وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن 
مولاه »> وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز " لحديث جابر بن 
عبدالله أن النبي لزه قال : " أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ملجه وحسنه الترمذي . 
وفي المغنى ٤۳۷۹‏ : " وعن الإمام أحمد أنه موقوف على إجازة السيد فإن 
أجازه وإلا بطل وهو قول أصحاب الرأي » لأنه عقد يقف على الفسخ 
فوقف على الإجازة كالوصية . 

() وهذا هو المذهب . وفي الشرح الكبير مع الإنصاف 101/١‏ : " ويتعلق - 
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اروش الريع شرح زاد الست 


ر وتملك المرأة ) جميع ( صداقها بالعقد ولت كالبيع » وسقوط نصفه بالطلاق 
لا يمنع 


= المهر برقبته يباع فيه إلا أن يفديه السيد» ويحتمل أن يتعلق بذمة العبد ؛ 
وهذا أظهر ء لأن الوطء أجري مجرى الجناية الموجبة للضمان بغير إذن 
المولى ..... " . 

() أي في قبض المرأة الصداق › وما يتعلق به . 
هذا المذهب . نص عليه الإمام أحمد» وعليه الأصحاب » وذلك لظاهر 
قول الله تعالى : ( وآأوا النّسَاء صَدْقَاتهنَ نخلّة ) سورة النساء الآبة ٤ء‏ وقول 
النبي #ه - في قصة الموهوبة - الذي رواه البخاري ومسلم "إن أعطيتها 
إزارك جلست ولا إزارلك " دليل على أن كله للمرأة » ولأنه عقد يلك 
به المعوضى بالحقد»قملك به العوضن كلبلا بالمقد كالبيم : 
وفي المغننى ١١/١١‏ : " هذا قول عامة أهل العلم » وحكي عن مالك : أنها 
لا تملك إلا نصفه . وعن أحمد مايدل على ذلك " . 
قال ابن عبدالبر في التمهيد ۱٠۷١١‏ : " هذا موضع اختلف فيه السلف 
والآثارء وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه " . 
(ینظر : شرح الزركشي ۲۹۷۹ ؛ والإنصاف 771/8 ) . 
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کاب النكاح 
وَلَهًا كمَاء الْمُعيّن قبل قَيْضْه وَضدَّهُ بضدّه» ٠‏ 


وجوب جيعه بالعقد: زوش انى للمرآة فام الهر رایت من كسب 


٠ e, 08‏ ءٍِ 0( 
وثمرة وولد ونحوها" » ولو حصل (قبل السقبض) » لأنه نغاء ملكها ٤‏ 
(وضده بضده) أي ضد المعين كقفيز من صبرة“ » ورطل من زبدة”' بضد 


المعين في الحكم فنماؤ" 


)١(‏ في الإنصاف 771/8 : " فإن كان معينا كالعبد والدار فلها التصرف فيه» 
ونماؤه ها » وزكاته وضمانه عليها إلا أن يمنعها قبضه فيكون ضمانه عليه 
وسا هر التي 
وعنه - أي الإمام أحمد - أنه لا يدخل في ضمانها إلا بقبضة ...... " . 

(0) أي ككسب عبد معين » وكثمرة شجرة معنية . 

0) فكان ها ذلك كسائر أملاكها . 

() برء أو شعير ونحو ذلك . 

. حديد ونحوه » وكمائة من هله الغنم‎ )٥( 

(3) لا يدخل في ضمانها إلا بقبضة ‏ وتملكه بالعقدء وإن لم يدخل بهاء ولا 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إن تلف فمن صّمَائهًا إلا أن يَمَْعهَا رَوْجْهَا َة قَيَصْمَنُ» وها اصرف فيه › 


المهر المعين قبل قبضه (فمن ضمافها)” فيفوت عليها”" » (إلا أن نعها 
زوجها قبضه في ٠‏ ه] 1 0( لأنه بمنزلة الغا ' )0( إذا » (وها التصرف 
فيه) لي في المهر 


() وفي المغنى ۱۸١١‏ : " وذكر القاضي في موضع آخر أن ما ينتقض العقد 
بهلاكه كالهر وعوض الخلع يجوز التصرف فيه قبل قبضه ؛ لأنه بدل لا 
ينفسخ السبب الذي ملك به بهلاكه فجاز التصرف فيه قبل قبضه 
كالوصية والميراث » وقد نص أحمد على هبة المرأة زوجها صداقها قبل 
قبضه » وهو نوع تصرف › وقياس المذهب : أن ما جز ها التصرف فيه 
فهو من ضمانها إن تلف أو نقص › وما لا تصرف ها فيه فهو من ضمان 
الزوج إلا أن يمنعها قبضه فيكون من ضمان الزوج بكل حال كالغاضب". 

0 أي وإن تلف المهر أو نقص كالعبد والدار والماشية المعينة قبل قبضها أو 
بعله فمن ضمانها ؛ لتمام ملكها عليه . 

0 لأنه ملكها بالعقد ها التصرف فيه › وثناؤه . 

(:) إن تلف بغير فعلهاء وعليه نقصه إن تعيب أو نقص › والزيادة لها . 

(4» وفي المغني٠11/1‏ : " وكل موضع قلنا: هو من ضمان الزوج قبل القبض 
إذا تلف قبل قبضه لم يبطل الصداق بتلفه » ويضمنه بمثله إن كان مثليا 
وبقيمته إن لم يكن مثلياً وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في القديم . - 





[1] ساقط من /ظ . [۲] ساقط من / م ؛ ف . 


اس س 
وَعَلَها زَكَائهُ . وَإِن طلق 

المعين لأنه ملكهاء إلا أن يحتاج ا أو وزن أو عد أو ذرع فلا يصح 
تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك'" » ( وعليها زكاته ) أي زك المعين 
إذا حال عليه الحول من العقد وحول ابي" من تعيين » (وإن طلق) من 


أقبضها الصداق 


- وقال في الجديسد : يرجع إلى مهر المثل » لأن تلف العوض يوجب 
الرجوع في المعوض فإذا تعذر رده رجع إلى قيمته كالمبيع ومهر المثل هو 
الغيمة نرجب الرسرع آله وكا أن كل مسن جب تسالب مهاعم 
وجودها إذا تلفت مع بقاء سبب استحقاقها فالواجب بدها كللغصوب 


والقرض والعارية » وفارق المبيع إذا تلف » فإن البيع انفسخ وزال سبب 


إلا re.‏ 
دسي ب ان ng E‏ 
من كلامه : أن ما لم يسن ينتقض العقد بهلاكه ال 


يجوز التصرف فيه قبل قبضه ف . 
0 انظر المجلد السادس / فصل في قبض المبيع . 
7) أي غير المعين كقفيز من صبرة » ورطل من زبلة . 
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سا اتسس لوط ابي هرج پد مي 
قبل الول أو الْخَلوَة فَلَهُ نصفة حُكْما دون مّائه المنفصل , 

(قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه) أي نصف الصداق27 (حكما) أي قهراًء 
كلتيرات911؟ , لقنوله تعالى : (وَإن طَلْقمُوهُنٌ من قبل أن تمَسسَومُنَ وقد 
رضم لسهن فر يضة ف صف ما فرط 0 (دون فمائه) أي غماء الله 
(المنفة ١‏ 4 قبل 


(1) اتفق الأئمة في الجملة على أن من طلق زوجته قبل الدخول بهاء أن 
للزوج نصف الصداق ؛لما استدل به المؤلف . (بدائع الصنائع 595 : 
وتحفة الفقهاء ۱٤١/١‏ وعقد الجواهر الثمينة ١۷١۱ء‏ وروضة الطالبين 
۷ ۰ وشرح المنتهى ۷۲/۳ ) . 

(۲) وهذا هو المذهب » وهو ظاهر قول المالكية » وهو المصحح عند الشافعية ؛ 
فلا يفتقر إلى احتياره وإرادته . 
وفي المغني٠1677:‏ " وذكر القاضي احتمالاً أنه لا يدخل في ملكه حتى 
يختاره كالشفيع وهو قول أبي حنيفة » وللشافعي قولان كالوجهين » فعل 
هذا ما ينمي قبل ذلك فهو لهاء وعلى القول الآخر يكون بينهما نصفين › 
ولنا: قوله تعالى : (فُنصْف ما فَرَضْحُمْ) اي لكم أو هن فاقتضى ذلك أن 
النصف ها والنصف له بمجرد الطلاق . ولأن الطلاق سبب يملك به بغر 
عوض » فلم يقف الملك على إرادته واختياره كالإرث" › 

(۳) سورة البقرة آية (۲۴۷) . 

() وهذا هو الصحيح من المذهب ومذهب الشافعية » لما علل به المؤلف . 
وعن الإمام أحمد : له نصف الزيادة المنفصلة . (المصادر السابقة) . 


آي ف فة على تاس 


كتاب النكاح 


رفي الْمُتصل لَهُ نطف قيمته بدُون ئمّائه . 


الطلاق" فتختص به لأنه ماه ملكها" » والتماء بعد الطلاق مى" : 
(وفي) النماء (المتصل) كسمن عبد مهرها إياه وتعلمه صنعة إذا طلق قبل 
الدخول والخلوة » (له نصف قيمته) أي قيمة العبد (بدون نمائه) المتصل 9 , 
لأنه ناء ملكها فلا حق له فيه » فإن اختارت رشيلة دفع نصفه زائدا 


ا قبوله ¢ وإن نقص 


(1) كحمل بها تم عندهاء وولادتها . 

(0) فيرجع في نصف الأمات » والزيادة لها . 

(۳) لأن النماء تابع للأصل . ( كشاف القناع 151/0 ) . 

(:) وهذا هو الصحيح من المذهب لما علل به المؤلف . 
وعن الإمام أحمد : للزوج نصف الزيادة المتصلة كالزيادة المنفصلة . ( قواعد 
ابن رجب » القاعدة (۸) » الإنصاف مع الشرح الكبير ١1/8/5١‏ ) . 

(4) لحصول حقه مع زيادة لا تضرء ولا تتميز . (انظر شرح الزركشي على 
مختصر الخرقي 19//١‏ ) . 
ولأن هبة الأوصاف ولمعاني تلزم على المذهب . 

وفي الشرح الكبير 1018٠‏ : " فإن كانت محجوراً عليها لم يكن له إلا في 

نصف القيمة › لأن الزيادة لهاء ولا يجوز ها ولا لوليها التبرع بشيء لا 
يجب عليها ".. 





راو بلس الروض المربع شرح زاد الستقنع 


5 رال شير ر | بيخ اد : : نلا أرش نوبين-: TE‏ 


وإن باعته”" أو وهبته وأقبضت أو رهنته7' أو أعتقته تعين له نصف 

(1) كعبد عمي » أو نسي صنعة » ونحو ذلك . 

) هذا المذهب » نص عليه الإمام أحمد» وعليه جماهير الأصحاب . 

وقال في المستوعب : وحكى شيخنا في شرحه رواية أخرى : أنه إن اختار أن 
يأخذ نصفه ناقصاء ويرجع عليها بنصف النقصان فله ذلك » واختاره 
القاضي في التعليق . انظر كتاب الإنصاف 777/6 . 
وف كشاف القناع ٤١/١‏ : " وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد إن كان 
متميزأً وغير المتميز يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم 
القبض » لأنه يدخل فى ضمانها بمجرد العقد " . 

0 ولو مع خيارها. 

9) مع القبض . 

)٥(‏ هذا إذا لى يكن مثلياء فإن كان مثليا فله نصف مثله » وإن كان غير مثلي 
فله نصف قيمته يوم العقد. وقبل نصف قيمته يوم الفرقة, وقال 
القاضي : له القيمة أقل ما كانت يوم العقد إلى يوم القبض . انظر كتاب 
الإنصاف ۲۷۸ . 





0 


وإن الخقلف الزّوْجَان أو وَرَتهُمَا 


القيمة » وأيهما عفا لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه 
وليس نوك 9 العفو عما وجب لولاه ذکرا كان أو كفن > (وإت اختلف 
الزوجان) أو وليهما (أو ورثتهما) أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته 


() الزوج : هو الذي بيده النكاح على المذهب » وعليه الجمهور حتى قال أبو 
حفص من تلاميذ الإمام أحمد - رجع الإمام أحمد رحمه الله عن القول بأن 
الأب » وهو مذهب الحنفية » والشافعية . 
وحجته : قوله تعالى : ( أ يَغْفْرَ الذي بيده عَقَدَة النَكَاح وأن تغفوا اقرب 
لسلستَقوّى ) وعفو الزوج عن النصف الذي يسترده هو العفو الأقرب 
للتقوى » لتصرفه في ماله » وعفو الولي عن صداق موليته ليس أقرب 
للتقوى » ولو روده عن علي رضي الله عنه في الدارقطني ۲۷۸۳ › ورجاله 
ثقات » وكذا جبير بن مطعم › رواه الدار قطني ۲۸٠/۴‏ ورجاله ثقات › 
وابن عباس في الدار قطني ۲۷۸۴ . 
وعنه : أنه الأب» واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله : وبه قال الإمام 
مالك وحجته : أن الله عز وجل خاطب الأزواج أولاً بقوله تعالى : ( وَإن 
طَلْقَتُمُوضُْ ثم الزوجات بقوله تعالى ( آلا أن يَعْفُونَ ثم قال رأ 
يَغْفْوَ الذي بيده عْقدَة التكاح ) وهو الولي . (المبسوط 77/8 : وأحكام 
القرآن للقرطبي 7١/7‏ : والأم ۷٤/١‏ والمغنى 170/٠١‏ : والفروع ۲۸١/١‏ ) . 

() فالمذهب » وهو مذهب الحنفية » والشافعية : أن الولي ليس له أن يعفو = 
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اررض ايع شرح زاد لسع 
في قَدْر الصّدَاق أو عَيْنه أو فيما يقر به فَقَوْلهُ » و 

زفي قدر الصداق' أو عينه(" أو فيما يستقر به7") من دخول أو خلوة أو 
نجوه (فقوله) أي قول الزوج أو وليه أو وارثهل' بيمينه ؛ لأنه منكر › 
والأصل براعة ذمته » وكذا لو اختلفا فى جنس الصداق أو صفته"" (و) 
إن اختلفا 


= عما وجب لابنته » لأن الني بيده عقدة النكاح هو الزوج كما سبق . 
وعند الإمام مالك » والشافعي في القديم › واختاره شيخ الإسلام : أن 
للولي أن يعفو عن صداق ابنته » لأن الني بيده عقدة النكاح هو الولي . 
لضام الساقة) . 

(8 وعدا عو اذهب : خاغلل بة الؤلف.. 
وعن الإمام أحمد : أن القول قول مدعي مهر المثل . 
وعند أبي حنيفة : أيهما أقام بينة على دعواه قضي له بها . 
وإن لم يكن لأحدهما بينة كان القول لمن يشهد له مهر المثل بيميئه » فإن ل 
يشهد لأحدهما تحالفا وبدئ بتخليف الزوج فإن نكل أحدهما حكم عليه 
با ادعاه خصمه » وإن حلف حكم بمهر المثل . 
وعند المالكية : إن كان الاختلاف قبل البناء فالقول لمدعي الأشبه بيمينه 
فإن نكل حلف الآخر وثبت النكاح ولا فسخ ء وإن لم يشبه واحداأ منهما 
أو أشبها مع حلفا كل على طبق دعواه ونفي دعوى الآخر وفسخ 


[1] في /ط » مء ف بلفظ ( ورثته ) . 


> النكاح ونكوهما كحلفها. وإن اختلفا بعد البناء فالقول للزوج بيمينه 
فإن نكل حلفت وكان القول قوها. 
وعند الشافعية : يتحالفان الزوجة ثم الزوج ثم يجب مهر المثل . 
(بدائع الصنائع 5, وحاشية ابن عابدين ۳٣۷/۲‏ › والشرح الصغير 
۸ ؛ وشرح الحلي على المنهاج 591/7 ؛ وكشاف القناع 101/5 ) . 
0( بأن قال الزوج على هذه السيارة » فقالت : على هله السيارة . 
فالذهب : أن القول قول الزوج لما علل به المؤلف . 
وعن الإمام أحمد : أن القول قول من يدعي مهر المثل , لأنه الظاهر . 
(الشرح الكبير مع الإنصاف 544/١‏ ) . 
۳ في الإنصاف : " القول قوله - أي الزوج - بلا نزاع " . 
(:) من لمس » أو نظر وغير ذلك نما سيأتي عند قول المؤلف : " ويستقر مهر 
كل للمقوضة سه ” . 
)٥(‏ بأن قال على فضة » فقالت على ذهب . 
0) بأن قالت على برجيد» فقال على متوسط » والخلاف في الصفة كالخلاف 
في القدر على ما تقدم . 


اروش للع شوح زاد شی 


رفي قبضة ف ) القول (قوها) أو قول وليها أو وارثها مع اليمين حيث لا 
بينة له لأن الأصل عدم" القبض » وإن تزوجها على صداقين سر 
وعلانية أخذ بالزائد" مطلقا وهدية زوج لست" من اذهو فعا قبل 
عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها . 


() هذا هو المذهب , وعليه الأصحاب ء وذكر في الواضح رواية : أن القول 
قوله. 
وعند الحنفية : إن كان العرف يقضي بتقديم معجل المهر إلى الزوجة قبل 
أن تزف إلى زوجها فلا تصدق في إنكارهاء لأن العرف هنا يقوم مقام 
البينة » وإن لم يكن عرف كان الحكم مبناه على البيئة . 
وعند المالكية : إن كان قبل البناء فالقول قوهاء وإن كان بعده فالقول قول 
الزوج بيمينة بأربعة شروط : " ١‏ - أن يكون العرف بتقديم الصداق . 
3< آق ليكوت ساوت . ۴ اھ كين الفاق كيا برئيقة: 
٤‏ - أن يدعي دفعه قبل البئاء. . 
وعند الشافعية : القول قوها فيما يوافق مهر المثل . 
(حاشية ابن عابدين ۳1۷۲ء والشرح الصغير ٤٩۷١‏ » وروضة الطالبين 
۸۷ وكشاف القناع م/ 55 ) . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وإذا 
اختلفا في قبض المهر : فالمتوجه إن كانت العادة الغالبة جارية ببحصول 
القبض في هذه الديون ء أو الاعيان : فالقول : قول من يوافق العادة » وهو 
جار على أصولناء وأصول مالك في تعارض الاصل والعادة .أ-ه 
انظر الاختيارات الفقهية ص ۲۳۹ › والإنصاف 790/8 . 0 


-(1) عند الحنابلة له صورتان : الأولى : أن يتفقا قبل العقد على مهر » ثم 
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يعقد بمهر أكثر منه فيؤخذ بما عقد عليه العقد. 

الثانية : أن يعقدا في السر على صداق » وفي العلن على آخر › فيؤخل 
بالواكد: 

وعند المالكية : المعتبر ما اتفقا عليه في السر ء واختاره شيخ الإسلام . 
وعند الشافعية : المعتير ما أعلنه . 

والأقرب : ما ذهب إليه المالكية واختاره شيخ الإسلام » لأن ما تلفظا به 
سرا مراد لذاته » وما تلفظا به علنا قصدا به المباهاة والسمعة . 

(بدائع الصنائع 5 : وحاشية الدسوقي 5 والمهذب /7/1؛: وكشاف 
القناع 0/0 .: والاخختيارات ص٣۳۹‏ » وإعلام الموقعين 177/7 ) . 

نص عليه الإمام أحمد » فإن كانت الهمدية قبل العقدء وقد وعدوه بأن 
يزوجوه » فزوجوا غيره رجع بها فأما الفسخ المقرر للمهر» أو نصفهء 
فتثبت معه الحدية . انظر كتاب الانصاف ۲۹۷۸ . 

وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات ص ۳۲ : "كتبت عن الإمام أحمد 
فيما إذا أهلى ها هدية بعد العقد فإنها ترد ذلك إليه إذا زال العقد 
الفاسد» فهذا يقتضي أن ما وهبه لحا بسبب النكاح : فإنه يبطل إذا زال 
النكاح » وهو خلاف ما ذكره أبو محمد وغيره » وهذا المنصوص جار على 
أصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة, وهو أن گلا من أهفدى له شيء ؛ 
أو وهب له شيء بسبب / يثبت بثبوته » ويزول بزواله » ويحرم بحرمته » 
ويحل بحله . أ-ه . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فصا ٩‏ 
ريصح تفويض ' البضع بأن يزوج" الرجل ابنته امجبرة)”"' بلا مهر ؛ 


(1) في أحكام المفوضة . 
(۳) في اللغة : مصدر فوض › يقال : فوضت إلى فلان الأمر أي صيرته إليه 
وجعلته الحاكم فيه . (لسان العرب مادة فوض » والمصباح المنير 581/5 ) . 
وفي المغنى 171/٠١‏ :: ومعنى التفويض الإهمال كأنها أهملت أمر المهر 
یت ا اسه * 
واصطلاحاً : ينقسم إلى قسمين : تفويض البضع » وتفويض المهر » كما 
عرفهما الماتن . 
(۳) وهي البكر البالغة فللأب أن يزوجها بلا رضاهاء وتقدم في شرط الرضا 
مقع هذا ا 


[1] في / ه بلفظ ( بازواج ) . 


کاب الک 


أو ادن امرأة لوَليْهًا أن يُرَوْجَهَا بلا مَهْر . 
وتفويض الْمَهْرِ : بان يَعَرَوَجَهَا عَلَى مَا يَشَاء أَحَدُهُمَا 


(أو تأذن المرأة لوليها أن يزو جها باد ۽ ٠‏ فیصسح العقد وها مهر العا 7 
لقوله تعالى : ( لا جُتاح عَلَيْكم إن طَلْقَكُمُ النسَاء مَا لَمْ تَمَسُوهن أ و تفرضوا لن 
َريضّة )” " (و) يصح أيضا (تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما) 


(0) تفويض المهر له صورتان : 
الأولى : أن يسكت عن ذكر المهر فيصح ؛ لما يأتى من الدليل . 
الثائية : أن نيشترط نفي الصداق » أو يتراضى على إسقاطه » فجمهور أهل 
العلم: على صحة العقد مع وجوب مهر المثل؛ لأن المهر ليس ركنا في العقد 
ولا شرطاً له » بل حكم من أحكامه » فالخلل فيه لا تأثير له على العقد . 
وعند المالكية: يفسد العقد ويجب فسخه قبل اللخول ؛ فإن دخل ثبت 
العقد ووجب مهر المثل . (فتح القدير 7١9/7‏ » وحاشية الدسوقي 35/5 , 
ومغني المحتاج ۲۹۷۳ء وكشاف القناع 195/0 ) . 
وتقدم عن شيخ الإسلام - أول الباب - أنه إذا شرط نفي الصداق أنه 
شرط فاسد مفسد» وتقدم دليل ذلك . 

(5) يأتي بيان ذلك قريباً . 

(0) سورة البقرة آية ۲۳١(١‏ ). ولحديث ابن مسعود.رضي الله عنه في 
رجل تزوج امرأة ولم يفرض ها صداقاء وم يدخل بها حتى مات » فقال : 
"ها صداق نسائها لا وكس ولا شطط » وعليها العدة» وها الميراث » فقام 
معقل بن سنان الاشجعي فقال: قضى رسول الله اله في بروع بنت واشق 
بمثل ما قضيت * رواه الترملي و 
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لبي ارو زه م 
از التي ء للها قير المع بالعقد , زبفرطة الحاكم بقئره 

أي حك اوس ( (أو) نسكاء (أجنبي)” فيصح اعد (وها وي المثل 
بالعقد © السقوط السهية بلخهالة : وها طلب فرضة" . (ويفرضم أي 
مهر المثل ( الحاكم بقدره ) [ بطلبها ]11 7 لأن الزيادة عليه ميل على 


(1) هذا القسم الثاني من قمسين التفويض › وهو تفويض ال هر . 

(0) أي غير الزوجين كالأب » أو الأم . 

) الأحكام المترتبة : الأول : صحة العقد بإتفاق الأئمة - إلا ما استثني - لما 
تقدم من الدليل على ذلك . (بدائع الصنائع /774 ؛ وتبين الحقائق ٠۳١۷۲‏ 
وحاشية الدسوقي 73777 » ومغني الحتاج ۲۲۷۳ , وكشاف القناع 6/0 ) . 

(:) هذا هو الحكم الثاني : أنه يجب هما مهر ء لما تقدم من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه المثل » فالمذهب ومذهب الحنفية : يجب لها مهر المثل بالعقد. 
وعند الشافعية : يجب لما مهر المثل بالوطء . (المصادر السابقة) . 

() الحكم الثالث : أن لما طلب فرض المهر ء وفي المغني 150/٠١‏ : "لأن النكاح 
لا يخلو من المهر فوجب لا المطالبة ببيان قدره ء وبهذا قال الشافعي» ولا 
نعلم فيه خالفا" . 

0 الحكم الرابع: في الشرح الكبير مع الإنصاف 51١/5١‏ : " فإن اتفق 
الزوجان على فرضه جاز ما فرضاه قليلاً كان أو كثيراً سواء كان عالين 
بمهر المثل أو لاء وقال الشافعي في قول له : لا يصح الفرض لغير مهر 
المثل فيحتاج أن يكون المبدل معلوما , ولنا: أنه إذا فرض لحا كثيراً ‏ = 


]١[‏ ساقط من / هد.ءم.ءف. 


كتاب النكاح 


وَمَنْ مَاتَ منْهُمَا قبل الإصابَة 

منه ميل على الزوجة؛ وإن تراضيا ولو على قليل صح؛ لأن الحق لا يعدوهم""" 
[ويصح إبراؤها" من مهر المثل قبل فرضه لأنه حق ها فهي مخيرة بين 
إبقائه وإسقاطه]!١!‏ رومن مات منهما) أي من الزوجين (قبل الإصابة) 


= فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه » وإن رضيت باليسير فقد رضيت 
بدون ما يجب ها فلا ينع من ذلك " . 
وفي كشاف القناع 151/5 : " فإذا فرضه الحاكم لزمهما فرضه كحكمه ... 
وإن فرض لا أي للمفوضة غير الزوج والحاكم مهر مثلها فرضيته لم يصح 
فرضه » لأنه ليس بزوج ولا حاكم " . 

() فلها ما تراضيا عليه عالين كانا أو جاهلين بمهر المثل , لأنه إذا بذل لما من 
ماله فوق ما وجب عليه جاز ء وإن فرض ها يسيرا فقد رضيت بدون ما 
وجب ها . 

9) قال ابن قدامة فى المقى ":1598٠‏ وسواء فى ذلك مفوضة اليضع: 
ومفوضة المهر » وكذلك من سمي لما مهر فاسد كالخمر والمجهول » لأنه المهر 
واجب في هذه المواضع » وإنماجهل قدره والبراءة من المجهول صحيحة, 
لأنه اسقاط فصحت ف المجهول كالطلاق " أ-ه . 
وإن عفت المرأة عن صداقها الني لما على زوجهاء أو عن بعضهء أو 
وهبته إياه بعد قبضه وهي جائزة التصرف في مالها جاز » لقوله تعالى : (إلا 
أن يَعْفُون) وقوله : ( لان طبن لم عن شيء مئه نفس فَكُلُوهُ هنيئا مُرِيئا ) . 


[1] ساقط من جميع النسخ ما عدا / ز . 


لو فخ عر وب نن 


والفرض وره الآحَرُ وَلَهَا مَهْرُ نسّائهًا . 
والخلوة (والفرض) لمهر امل“ و(ورثة الآخر)”" لأن ترك تسمية الصداق 
لا يقدح في صحة النكاح » (وها مهر)”"' مثلها من (نسائها) أي قراباتها كأم 


. منهما أو من الحاكم كما تقدم‎ )١( 

۳) هذا هو الحكم الخامس في المغنى 159/٠١‏ : " إذا مات أحدهما قبل الإصابة 
وقبل الفرض فللاخر الميراث بغير حلاف فيه » فإن الله تعالى فرض لكل 
واحد من الزوجين فرضاء وعقد الزوجية ههنا صحيح ثابت فيورث به : 
لدخوله في عموم النص" ولما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

7) وهذا هو الحكم السادس : أنه إذا مات قبل الدخول والفرض : أن لها مهر 
المثل » وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم , لما تقدم من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه » وفيه قول معقل بن سنان رضي الله عنه : "أن 
رسول الله ه قضى في بروع بنت واشق وكان زوجها مات ولم يدخل بها 
ول يفرض ها صداقا فجعل ها مهر نسائها لا وکس ولا شطط " رواه أبو 
داود والترمني وغيرهماء وصححه الترمذي . 
وعند المالكية : لا صداق ها وها الميراث . (حاشية ابن عابدين 274/5 
وحاشية الدسوقي 271/5 والقوانين الفقهية ص١‏ : ومغني المحتاج ۲۲۸۲ 
وكشاف القناع 141/0 ) . 
وفي الإنصاف 7598 : " ... وعنه : إنه يتنصف بلموت إلا أن يكون قد 
فرضه لماء قال ابن عقيل : لا وجه للتنصيف عندي » قال الشيخ تقي 
الدين : في القلب حزازة من هنه الرواية والمنصوص عليه رواية الجماعة 
أن ها مهر المثل على حديث بروع بنت واشق 7 
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کاب الک 
وَإن طَلَقَهًا قبل الدّحُول 
فالقربى في مال ال وعقل وأدب وسن وبكارة أو يثوبة"'" ٠‏ فإن لم يكن 


من ”مي لها مهر فاسد (قبل الدخول) والخلوة" 


)١(‏ وهذا هو المذهب أنه يعتبر جميع أقاربهاء وبه قال أبو حنيفة » لحديث ابن 
مسعود رضي الله عنه السابق وفيه قوله #8 : "ها مهر المثل" . 
وعن الإمام أحمد : أن مهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها 
كأحتها وعمتهاء وبنت أخيها وعمهاء وبه قال الشافعي . 
وقال مالك : يعتبر بمن هي في مثل جمالها وماهها وشرفهاء ولا يختص بأقاربها 
لأن الأعواض إغا تختلف بذلك دون الأقارب (ينظر : المغنى ۰١١٠ء‏ 
الإنصاف مع الشرح الكبير 58/5١‏ ) . ۰ 

)۲( في كشاف القناع ۱۹0 : " فإن لم يوجد في نسائها إلا دونها زيدت بقدر 


فضيلتها القربى منهن لمزية القرب 5-5 وإن لم يوجد إلا فوقها نقصت 
بقدر نقصها كأرش العيب ..... وإن كان عادتهم التخفيف في المهر على 


عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك . ... وإن كان عادتهم تسمية مهر كثير لا 
يستوارك +3 اربوا العلا ا ۰ تقي الدين .. .. وإن كان عادتهم 
انیل قرشى مؤجلاً لآنه نهر قساتها وال الا ب وإن لم يكن لما أقارب 


اعتبر شبهها بنساء بلدها wen‏ فإن عدمن فبأقرب نساء شبها بها من أقرب 
البلاد إليها ..... فإن اختلفت عادتهن أو مهورهن أخذ بالوسط" . 


6) وغير ذلك غا يقرر الصداق : 
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الروض المربع شرح زاد المستفيع 


لها الكققة بقار يتر ززسها سره » زيكر هر المفل بالعثول . 

(فلها ا عة بقدر يسر زوجها وعسره)”" لقوله تعالى ( وَمتعُوهْنَ على 

المُوسع قَدَرْهُ وَعَلَى 

() المتعة : أصلها من متع » الميم والتاء والعين أصل يدل على منفعة › وامتداد 
مدة في خير (معجم مقاييس اللغة 191/0  )‏ وفي المصباح 557/5 : "المتاع 
كل ما ينتفع به كالطعام والبز وأثاث البيت " . 
وفي الشرع : المتعة: اسم للمال الني يدفعه الرجل لامرأته عند مفارقتها 
ها في حال بطلاق ونحوه (شرح روض الطالب “519/7 ) . 

(0 فالمذهب » وهو مذهب الحنفية والشافعية : أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول 

بهاء وقبل أن يفرض لها مهر : أن المتعة لها واجبة » لقوله تعالى : (لا جُنَاحَ 

ليك إن لقم الشسَاء ما لم مسون أو فرصو لَه فريضة ومون على 
المُوسع قَدَرْه وَعَلّى الْمَُر قَْرُهُ ماعا بالْمَغْرُوف حَقَا عَلَى الْمُحْسنين) فقوله 
(وَمتُعُوهُنُ) أمر والأمر يقتضي الوجوب » وقوله ( حَقَا ) من آكد ألفاظ 
الإيجاب » وقوله ( الْمُحْسنينَ ) فجعل المتعة شرطأ في الإحسان . 
وعند المالكية : أن المتعة للمطلقة قبل الدخول والفرض مستحبة › لقوله 
تعال ( نا على الْمُْسني) فتعليقها بالإحسان دليل على عدم الوجوب : 
ونوقش : أن تخصيص امحسنين بالذكر لا ينفي أن يكون حقا على غيرهم 
وأنغا خصهم بالذكر لبيان أن الوجوب في حقهم آكد . (أحكام القرآن - 
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اخ o a‏ عي ل له جح احم كك a‏ كد كك كك BSB BEB BEB o‏ كك o GG o‏ جو كد هسمه عدم 


= للجصاص ۱۳۷۲ء وأحكام القرآن لابن العربي /717 ؛ وأحكام القرآن 
للقرطبي ۲۰۰/۸۳ ؛ والمهذب ۰۸۰/۲ والفروع /784 ؛ وأضواء البيان 731/١‏ ). 

() فالذهب » وبه قال أبو يوسف من الحنفية » وبه قال بعض المالكية : أن 
المتعة معتبرة بحال الزوج يساراً وإعساراً ءلم استدل به المؤلف من الآية › 
ولوروده عن ابن عباس رضي الله عنهما . (تفسير الطبري ۳/۸) . 
والراجح عند الحنفية » وبه قال بعض المالكية » وهو مذهب الشافعية : أنها 
معتبرة بحال الزوجين لقوله تعالى ( مُمَاعَا بالمَغْرُوف ) ولو اعتبر حال 
الرجل فقط لم تكن المتعة بالعروف » ونوقش بأقوله : ( بِالْمَعْرُوف ) عائد 
إلى ماقبله ( على المُوسع قَدَره ). (بدائع الصنائع :7١4/'‏ وشرح 
التنوخي 77/5 » والمنهج مع حاشية الجمل 775/4 : والفروع ۲۹۰/۰ ) . 

7 سو الا 

(0 فالمذهب » وهو مذهب الحنفية : أن المتعة مقدرة بقدر معين من الرقيق 
والثياب والمال » لورودالتقدير عن الصحابة رضي الله عنهم : 
كعبدا ل رحمن وابن عباس وابن عمر والحسن بن علي رضي الله عنهم 
(مصنف ابن أبي شيبة 195/0 » وتفسير الطبري 017/5 ) . 
وعند المالكية والشافعية : أن المتعة غير مقدرة » وإيما يرجع في تقديرها إلى 
الحاكم » لقوله تعالى : (عَلَى الْمُوسع قَدَرْهُ وَعَلَى امقر قَدْرُةُ ) وقوله تعالى : 
(ممَاعًا بالْمَعْرُوف) وهذا تقدير بالعروف مما يحتاج إلى الاجتهاد فيرجع فيه 
إلى الحاكم . (المصادر السابقة) . 
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اررض الريع شوح زاد اسع 
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(ويستقر مهر المثل) للمفوضة و (بالدخول) ٩‏ والرة وكسها 


=۳) وقيل في تقديرها: ما يقع عليه اسه المتعة .(المهذب ۸/۲ والمغنى )151/٠١‏ 
وقيل : يمتعها خادم أو مقنعة » أو ثلاثين درهما . (المهذب 81 ) . 
وقيل : أرفعها خادم » ثم كسوة» ثم نفقة . (أحكام القرآن للقرطبي 
۸ إلى غير ذلك . 

(۱) کمن سمي لها مهر . 

(0) المهر يستقر في مواضع : 
الأول : موت أحد الزوجين › وهذا باتفاق الفقهاء من حيث الحملة› 
رقم قريبا عند قول اكؤلف : " ومن مات فتهما ...© , 
الثاني : الوطء . وهذا باتفاق الفقهاء من حيث الحملة › لقوله تعالى : (وإن 
نموه من قبل أن وهن وقد رضم لَهْن فَرِيضَةً صف ما قرشم 
ولحديث عائشة رضي الله عنها : " وما المهر بما استحل من فرجها " . 

(۳) الغفالث : الخلوةء. وهذا هو المذهب › ومذهب الحنفية : أن الخلوة تقرر 
الصداق لقوله تعالى : ( وذ أقْضَى بَغعْصْكُمْ إلى بَعْض ) قال الفراء : 
الإفضاء : الخلوة كأنه قال : وقد خلا بعضكم إلى بعض ٠‏ لما ورد عن عمر 
وعلي رضي الله عنهما : " إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب 
ا مهر " رواه ابن أبى شيبة شيبة والبيهقي وإسناده صحيح . 
وعند المالكية: الحلوة لا تقرر الصداق إلا أن يطول المقام على أحد 
القولين: لأن الجهاز قد تغير › واللذة قد حصلت ودامت . 
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> واخظلفوا فى ضبط مدة الطول فقيل : سئة » وقيل : مالا يعد طولاً في 
العادة » والقول الثاني عندهم : أن الخلوة لا تقرر لكن تبعل القول قوها 
في بعض الصور إذا تنازعا في الوطء . 

وعند الشافعية في الجديد : أن الخلوة لا تقرر الصداق » لظاهر الآية 
السابقة . 

وعند الحنفية : الخلوة التي يترتب عليها أثر هي الخلوة الصحيحة وهي 
التي لا يكون معها مانع من الوطء لا حقيقي › ولا شرعي › ولا طبعي . 
وعند المالكية: الخلوة المعتبرة هي خلوة الاهتداء من الهدوء والسكون › 
وهي المعروفة بإرخاء الستور ء أو غلق الباب › أو بزيارة أحد الزوجين 
للآحر» ويشترط أن يكون الزوج بالغا مطيقا غير بوب ولو كانت 
الزوجة حائضا أو نفساء ويمكن الوطء . 

وعند الحنابلة : أن ينفرد بها عن مميز وبالغ مطلقاً مسلماً أو كافراً » ذكرا 
أو أنثى أعمى أو بصيراً » عاقلا أو مجنونا مع علمه بها ول تمنعه من 
الوطء إن كان يطأ مثله كابن عشر › ويوطأ مثلها كبنت تسع » ولا يمنع أثر 
الخلوة نوم الزوج » ولا وجود مانم حسى كجب ورتق » ولا شرعي بهما 
أو بأحدهما كحيض وإحرام وصوم واجب . (بدائع الصنائع 795/5 › 
وحاشية الدسوقي ٤۲‏ » وبلغة السالك 7١‏ , ومغني 770/7 » وشرح 
المتتهى ۷ 2 : = 
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5 : 0 ل 4 5 
ونظره إلى فرجها بشهوة » وتقبيلها تحضرة التاسر"* » وكذا المنسمى يقرر 
وإسلامه”" » ويسقط كله بفرقة من قبلھا" کردتھا" وفسخها لعيبه0 


- وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :74١‏ " ويتقرر المهر بالخلوة 
وإن منعته الوطء . وهو ظاهر كلان أحمد في رواية الحرب " . 

() فالمذهب: أن الاستمتاع بجا دون الفرج : أنه يقرر الصداق » قال الإمام أحمد: 
إذا أخذها فمسها وقبض عليها من غير أن يخلو بها لها الصداق كاملا إذا 
نال منها شيثاً لايحل لغيره" لقوله تعالى : ( من قَبْلٍ أن تَمَسسُوهُنَ ) وهذا 
مسيس » ولحديث محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان مرفوعأً: " من كشف 
حمار امرأة ونظر إليها فقد وجسب الصداق " رواه الدار قطني والبيهقي 
۷ : "منقطع رواته غير محتج بهم " . ولأنه استمتاع بامرأته فكمل به 
الصداق كالوطء . 
وعند أكثر أهل العلم : أنه لا يقرر الصداق لقوله تعالى : (وَإن طَلَقَحُمُوَُ 
من قَبْلٍ أن تَمَسُوهْنَّ ) فمقتضى الآية أن الصداق لا يتقرر إلا بالوطء ء ترك 
عمومه فيمن خلا بها لوروده عن الصحابة رضي الله عنهم . (المصارد 


السابقة) . 
)۲( أي بالدخول والخلوة 5 


۳ باتفاق الفقهاء في الجملة على أن من طلق زوجته قبل الدخول بها وقد - 
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کب الکن 
وان صلن فلا مُْعَة › راذا افْتَرَقَا في الفاسد 

واختيارها اظ ها ل لها بسؤا ها" . روإن طلقها) أي الزوجة مفوضة 
كانت أو غيرها (بعده) أي بعد اللخول (فلا متعة)" لحاء بل لما المهر كما 
تقده ۶ ¢ (وإذا افترقا في( النكاح (الفاسد) (5) اح لختلف فيه 


- سمى لما مهراً فيجب عليه نصف المهر المسمى لقوله تعالى : (وَإن 
طلْقَُمْوهُنَ من قبل أن تسوه وَقَدْ فَرَضْكُمْ لَهُنّ فَريضّة فُنصطف ما فرصم 
(بدائع الصنائع 5 , وتحفة الفقهاء ۱٤١/١‏ وعقد الجواهر الثمينة 
۱1۷ > وحاشية الدسوقي 5 ومنتهى الإرادات ۲۸۹۲ ) . 

(:) وهذا أحد الوجهين في المذهب »جزم به في الشرح ء قال في القواعد عن 
الإمام أحمد : أن ها نصف الصداق » وهو مذهب الشافعية . 
والوجه الثاني : يسقط الجميع . 
وقيل : يتنصف المهر إن كان الخلع مع غير الزوجة . (روضة الطالبين 
۷ ؛ والإنصاف مع الشرح 7370/5١‏ ) . 

. تقدم في باب نكاح الكفار‎ )٥( 

0) وهذا باتفاق الأئمة الأربعة في الجملة . (المصادر السابقة) . 

0) تقدم في باب نكاح الكفار . 

() وهذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم. 
وفي توجيه لصلحب الفروع : أنه يتنصف المهر . (المصادر السابقة) . 

(۱) وهذا هو المذهب › وهو قول جمهور أهل العلم . 
وقال بعض الخحنابلة : يتنصف المهر . ( المصادر السابقة ) . = 
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<() قال في الإنصاف ۲۸٠/۸‏ : الفسوخ الشرعية التي يملكها كل من الزوجين 
على الآخر إنما شرعت لازالة ضرر حاصل » فإذا وقعت قبل الدخول : 
فقد رجع كل من الزوجين إلى ما بذله سليما كما خرج منه فلاحق له في 
غيره » بخلاف الطلاق » وما في معناه - كالخلع ونحوه - ولا كال نفساخات 
القهريةء بأسبابهاء كالرضاع » واللعان » والردة » والإسلام » والرق ؛ 
والخرية ونحوها بشروطهاء وكثبوت القرابة ونحوها من موجبات الفرقة 
بغير ضرر ظاهر » فإنه يحصل للمرأة به انكسار وضرر فجبره الشارع 
باعطائها نصف المهر » وبالمتعة عند فقد التسمية . أ-ه. 

(۳) وهذا هو المذهب ؛ وهو مذهب الحنفية » والمالكية » لقوله .تعالى : (لأ جاح 
عَلَيْكُمْ إن طَلْقَكُمُ لاء ما لَمْ كَمَسسْوهُنْ أو تفرضوأ لَه قريضة ومتَعُوهُن) 
فأوجب الله تعالى المتعة بشرطين : أن يكون الطلاق قبل الفرض وقبل 
الممسيس ولم يوجد الشرطان » ونوقش : بأن ذكر بعض أفراد العلم بحكم 
يوافق العام لا يقتضي التخصيص . 
وعنن الإمام أحمدء وهو الحديد من قولي الشافعي » واختاره شيخ الإسلام: 
وجوب المتعة لماء لقوله تعالى : (وَللْمُطَلْقَات ماع بالْمَغْرُوف حَقا عَلَى 
المتفين) فالآية عامة لكل مطلقة › ولأن المتعة إغا جعلت لما لحقها من 
الابتذال والايحاش بالطلاق » والمهر فى مقابلة منفعة الوطء وقد استوفاها. 
(حاشية ابن عابدين ١١١١ء‏ ومواهب اللجليل ٠١0/4‏ : وحلية العلماء 
75 » والكاني ۱۰۷ وشرح المنتهى 85/7 ) . 0 
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کتاب التكاح يس ظ CDP‏ | 


قبل الول وَالخْخْلوَة فلا مَهْرَ » وَبَعْدَ أحَدهمًا 


(قبل الدخول والخلوة فلا مهر)7' ولا متعة » سواء طلقها أو مات عنها ؛ لأن 
العقد الفاسد وجوده كعلمه . (و) إن افترقا (بعد أححد ثما) أي الدخول 


فرع : يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا ‏ لما تقدم في المفوضة . 
)٥(‏ النكاح الفاسد : هو ما اختل شرط من شروطه . 
مسألة : حكم المتعة لمن سمى لا مهر : فالذهب » وهو مذهب الحنفية , 
والمالكية » والشافعية : أن المتعة لها مستحبة » لقوله تعالى : (وَإن طَلْفَحمُوهُنَ 
من قبل أن تتس وهن وق قرم لن قريضة قتف ما فَرَهم) فأوجب اله 
تعالى نصف المهر ولو كان هناك واجب آخر من متعة لبينها الله تعالى . 
ونوقش : بأن هناك أدلة أخرى دلت على الوجوب . 
وعلى الإمام أحمد والصحيح من قولي الشافعي » وبه قال ابن حزم : 
وجوب المتعة لماء لقوله تعالى : (وَللْمُطَلْقَات ماع بالْمَغْرُوف حُقا عَلَى 
المُقِينَ فقوله : ( للْمُطَلْقَات ) حيث أضاف الامتاع إليهن بلام التمليك: 
وهو ظاهر في الوجوب »› وقوله : (حقا) من آكد ألفاظ الإيجاب » وقوله : 
(عَلَى الْمُتَّينَ) تأكيد أيضا . ( الإسراف لابن المنذر 190/4 ؛ وشرح المخرشي 
1/4 وتكملة المجموع 777/6: والفروع ١۲ء‏ وكشاف القناع ١5/0‏ 
)0١(‏ قال في الإنصاف :7١5/‏ بلا نزاع - إذا كانت الفرقة بغير طلاق ولا 
موت - وإن كان بطلاق فجزم المصنف هنا بأن لا مهر وهو المذهب - 
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أو الخلوة 1 أو مايقرر الصلق 7 تقدم (جب المي" 


> وعليه أكثر الأصحاب . 
وقيل : ا تصف المهرء وحكا ابن غقيل وجها . 
وإن افترقا بموت فظاهر كلامه هنا: أنه لا مهر لماء وهو صحيح › وهو 
المذهب وعليه الأصحاب › قال في الفروع : ويستوجه أنه على الخلاف في 
ورت ال بد اه 
١(‏ من الخلوة ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس . 
(؟) وهذا هو المذهب ‏ لما استلل به المؤلف . 
وعند الحنفية والشافعية : جب مهر المثل بالوطء لا بالعقد» لما يأتي من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 
وعند المالكية : إن كان بعد البناء وجب المسمى إن كان هناك مسمى » وإن 
لم يكن مسمى فمهر المثل » وإن كان قبل الدخول سقط . (الفتاوى الهندية 
١‏ وحاشية الدسوقى :74 : وروضة الطالبين ۲W‏ » ومطالب أولى 
النهى 776/5 ) . ۰ 
وفي المقنع مع الشرح 789/١‏ : " ولا يستقر بالخلوة » وقال أصحابنا يستقر 
قياساً على العقد الصحيح ونص عليه أحمد» والأول أولى لأن الصداق لم 
يجب بالعقد» وإنما أوجبه الوطء ولم يوجد ولذلك لا يتنصف بالطلاق 
قبل الدخول فأشبه الخلوة بالأجنبية » ولأن النبي 9 إنما جعل لا المهر با 
استحل من فرجهاء ولم يوجد ذلك في الخلوة بغير إصابة " . 





كتاب التكاح 
زجب هر المفل لمن طت بشبهة أو زنا كرما . 

ها في العقد قياساً على الصحيح» وفي بعض ألفاظ حديث عائشة "وما 
الذي أعطاها بما أصاب منها"”" (ويجسب مهر المسثل لمن وطنت) في نكاح 
باطل مجمع على بطلانه » كالخامسسة” أو وطئت (يشبهة"» أ زنا كوه 


0 في كشاف القناع 17/6 : "ولأن النكاح مع فساده ينعقد ويترتب عليه أكثر 
أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ونحو ذلك" 

00 أخرجه أبو داود oY‏ -النكاح- باب ٤‏ إلى ل - Az‏ الترمني ۹47 
-النكاح- باب ما حاء لانكاح إلا بولي ا °۲ é‏ أبن ماجه 10/۸ 5 
ينف و ل 5/8 Ue‏ 1114 / أبن الجارود في المنتقى ص (V۹ E 7١6‏ 
ابن حبان كما في الإحسان 101 - ح۲٦٠٤‏ » سعيد بن منصور في السئن 
7 - ح۲۸ » الشافعي في المسند ص۹٥۲۷‏ , الحميني ١١7/١‏ - ح ۲۲۸ : 
الحاكم بال" » البيهقى ٠١9//‏ . 
الحديث صحيح » وصححه ابن حبان والحاكم » وحسنه الترملي . 
عالمة مطاوعة فلا مهر لماء لأنه زنا يوجب الحد. (كشاف القناع177/6) 
ويأتي قول شيخ الإسلام بأن البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهة . 

() وهذا هو المذهب › وهو قول جمهور أهل العلم ء قال ابن قدامة في المغني : 
"بغير حلاف علمناه" لحديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: "ولا المهر 
يما استحل من فرجها" : ت 
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= وف الانصاف ۳۷۸ : "وظاهر كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه لا 
يجب لما مهر » لأنه قال : البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهة فيملكه" . 
() وهذا هو المذهب » قول أكثر أهل العلمءلما استدل به المؤلف » فإن كانت 
مطاوعة فلا شيء له . 
وعن الإمام أحمد وبه قال أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام : أنه لا شيء ها 
مطلقاء لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن البي ص قال : "سمه 
الحجام » ومهر البغي خبيث » ون الكلب خبيث" رواه أحمد وأبو داود» 
والترمني › والنسائي . 
وعن الإمام أحمد : يجب لما مهر المثل إن كانت بكرا . (المصادر السابقة 
والاختيارات صة:؟) . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص ٤١‏ : " لكن الأمة البكر إذا 
وطئت مكرهة › أو بشبهة أو مطاوعة فلا ينبغي في أن يختلف في وجوب 
أرش البكارة وهو ما نقص من قيمتها بالثيوبة وقد يكون بعض القيمة 
أضعاف مهر مثل الأمة " . 
وفي كشاف القناع 171/0 : " ويتعدد المهر بتعدد وطء الزنا إذا كانت 
مكرهة كل مرة ؛ لأنه إتلاف فيتعلد سببهء أو أمة مطاوعة بغر إذن 
سسيدها لأن الحق في الإذن لسيدها فلا يسقط بمطاوعتها , ولا يتعدد بتعدد 
وطء شبهة » لأن ذلك بمنزلة إتلاف واحدء ولا في نكاح فاسدء لدخوها 


على أن دق مهرا احا ٣‏ 
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لقوله عليه السلام " فلها فلها المهر بما استحل من فرجها "27 أي ال منه » وهو 

الوطء ؛ ولأنه إتلاف للبضع بغير رضى مالكه › فأوجب القيمة وهي 

المهرء (ولا يجب معه) أي مع المهر (أرش بكارة)"'' لدخوله في مهر مثلها ؛ 

لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية”" » ولا فرق فيما ذكر بين ذات 

الحرم ورا ؛ 

(۱) أخرجه عبد الرزاق ۲٣۰/۸‏ - ح ۱۰۷۰۲ ۱۰۷۰۵ , أبو داود 0۹4۲ ٠٠٠‏ - 
النكاح - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى - ح۲۱۳۱ » 73177 , 
ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 771/5 ۲۲۸۳ - ح۲٠۲۲‏ » الطبراني في 
اللو ۷ے 1۳ لومي لانن طرول عبد بن اکس 
ابن يه الآراء . 

(۳) في كشاف القناع 06" لا وطء ضمن بالهر فلا يجب معه أرش 
كسائر الرطة*. 

(۳) ومهر البكر يزيد على مهر المثل ببكارتهاء فكانت الزيادة في المهر مقابلة 
لما أتلف من البكارة ولا يجب عوضها مرة أخرى 5 

)£( وهذا هو المذهب » وبه قال أبو حنيفة » والشافعي » ولأن ما ضمن للأجنبي 
ضمن للمناسب كالال ومهر الأمة . 
وعن الإمام أحمد : لا مهر لذات الحرم » لأن تحريمهن تحريم أصل . (الشرح 
الكبير مع الإنصاف 195/١‏ ) . 


© 8ه‎ EHH اله ا اهنا ال لضن‎ EEE GD ED EP DEF © FP #4 #8 i 8 


وس الوه و نے 
وَللْمَرأَة مَنْعٌ ئفسهًا حى تقيض صَدَاقَهَا الخال » 

والزانية المطاوعة لا شيء لما إن كانت حرة" » ولا يصح تزويج من 
نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ" » فإن أباهما زوج فسخه حاكو”" ؛ 
(وللمرأة) قبل دخول (منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال) مفوضة كانت ° 


)١(‏ هذا هو صحيح المذهب ء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ؛ لأنه 
إتلاف بضع مالكه فلم يجب له شيء كسائر المتلفات » وقال في الانتصار : 
يجب المهر للمطاوعة . ويسقط (انظر كتاب الإنصاف ۳۸۸ ) . 
قال في الإنصاف : ويستثنى من ذلك الأمة إذا كانت مطاوعة › فإن المهر لا 
يسقط بذلك على الصحيح من المذهب قطع به في المغنى » والشرح 
وغيرهماء بل يأخنه السيدء وقيل : لا مهر لحاء وأطلقها في الفروع , 
وقال رفي أمة أذنت وجهان . أ)-ه 

(0 لغير من تزوجهاء وهذا هو المذهب لأنه ؛ نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتج 
في التفريق إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه › ولأن تزويجها من غير 
فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل منهما يعتقد صحة نكلحه . 
وقال الشافعي : لا حاجة إلى فسخ ولاطلاق ؛ لأنه نكاح غير منعقد أشبه 
النكاح في العدة . 

۳( لقيامه مقام الممتنع فيما وجب عليه . 

0) قال في الإنصاف ۳١/۸‏ : هذا بلا نزاع بين الأصحاب » ونقله ابن المنذر 
اتفاقاء هذا إذا كانت المرأة تصلح للاستمتاع » فأما إن كانت لا تصلح 
لذلك فالصحيح من المذهب : أن لها المطالبة أيضاًء ورجخ ابن قدامة ؛ في 
المغني خخلافه . 


وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص٣٤‏ : " والأشبه في مسألة ‏ = 





كتاب النکاح 


قن کان مُوَجّلا أؤْ حل قَبْلَ النَسْليمِ 


أو غرعا لأن المنفعة المعقود غليها تنلف بالاستيغفاء" فلا تعذر 
استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها ولا النفقة زمنة7" (فإن 
كان) الصداق (مؤجلام ولم يحل 29 أو حل قبل التسليم) لم تملك منم“ 


= الزوجة الصغيرة أنه يستحق وليها المطالبة ها بنصف الصداق › 
والنصف الآخر لا يطالب به إلا إذا مكنت من نفسهاء لأن النصف 
مستحق بإزاء الحبس وهو حاصل بالعقد» والنصف الآخر بإزاء الدخول 
فلا تستحقه إلا ببلل نفسها " . 
(1) مسواء كانت مفوضة تفويض بضع أو تفويض مهر ء أو غير مفوضة .ممن 
مى لها مهر الصحيح أو فاسد . 
(0) فلها منع نفسها. 
() أي زمن منع نفسها لتقبض حال مهرهاء لأن الحبس من قبله وهذا هو 
الصحيح من المذهب . 
وفي الفروع591/6 : "وظاهر كلام جماعة لا نفقة » وهو متجه " . 
() لم تملك منع نفسها قبل طلبه , لأنها لا تملك الطلب به . 
(5) وهذا هو المصحح عند الحنابلة » لأن التسليم قد وجب عليهاء واستقر 
قبل قبضه فلم يكن ها أن تمتنع منه . 
والوجه الثاني : لها ذلك . (الشرح الكبير مع الإنصاف 1١5/١‏ ) . 
والأقرب الوجه الثاني » لتضرر المرأة بعدم التسليم . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أ سَلْمَتا فسا برعا قلس لها منغ . 

نفسها ؛ لأنها رضيت بتأخيره » (أو سلمت نفسها تبرعا) أي قبل الطلب 
بلخال (فليس فا) بعد ذلك مني أي منع نفسها لرضاها بالتسليم ء 
واستقرار الصداق”" » ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها 
؛ وأبت تسليم نفسهاحتى يسلم الصداق أجبر زوج ثم زوجة”" » ولو 


أقبضه فا واشتعت بلا عذر قله سر جاص : 


)١(‏ وهذا هو المذهب » وبه قال الإمام مالك » والشافعي › وأبو يوسف , ومحمد 
بن الحسن ؛ لأن التسليم استقر به العوض برضا المسلّم » فلم يكن لها 
أن تمنع نفسها بعد ذلك كما لو سلم البائع المبيع . 
والوجه الثاني : ها أن تمنع نفسهاء وبه قال ابن حامد وأبو إسحاق بن 
شاقلا » وبه قال أبو حنيفة » لأنه تسليم يوجبه عقد النكاح فملكت أن 
تمتنع منه قبل قبض صداقها كالأول . (المصدر السابق) . 
فإن وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع بعد لحصوله بغير رضاها 
كالمبيع إذا أخنه المشتري كرها . (المصدر السابق) . 

(0) فلم يكن ها أن تمنع نفسها بعد ذلك . 

(۳) وهذا هو الصحيح من المذهب » لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولا 
حطر إتلاف البضع والامتناع من بذل الصداق فلا يمكن الرجوع في البضع. 
وقيل : يؤمر الزوج بجعله تحت يدل عدل » وهي تسليم نفسهاء فإذا فعلته 
أحذته من العدل . (المغني 7701/١‏ ؛ والؤنصاف ١۲/۸‏ ) . 
وإن بادر أحدهما ببثل ما وجب عليه أجير الآخر . (المصدر السابق). - 
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عب دی 


فإن أَغْسَرَ بالمَهْر الخال فْلَهًا الفسخ وَلُوْ بَعْدَ الذخول 


ا ا ا ل ل ل ”ج ل ل ل ري كسب فد كنس فس نسدد د لس لذ د ا )ذا د سا 


(فإن أعسر) الزوج (بالمهر الحال فلها الفسخ) إن كانت حرة مكلفة (ولو بعد 
الدخول) لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعرض › كما لو أفلس 
المشتري مالم تكن تزوجته عالمة بعسرته » ويخير سيد 


-() في كشاف القناع 17/0 : " أي الصداق لعدم تسليمها المعقود عليه مع 
عدم الغدر " 

(0) وهذا هو المذهب » وهو وجه عند الشافعية ‏ لما علل به المؤلف . 
وعند الحنفية وهو وجه عند الشافعية والحنابلة : أنه لا فسخ لحا مطلقا » بل 
هي غريم كسائر الغرماء » لأن المهر دين ثبت في ذمة الزوج » ومن المتفق 
عليه أن النكاح لا يفسخ بالإعسار بدين غير الصداق » فكذا الإعسار 
بالصداق » ولأن الأصل في الفرقة أن لا تكون إلا بيد الزوج فلا تكون 
لغيره إلا بدليل . 
وعند المالكية : لا تخير بعد البناء » وإن كان قبل الدخول فإن ثبت إعسار 
الزوج بالبينة أو صدقته الزوجة في ذلك اليوم تلوم له القاضي باجتهاده 
مدة فإن أصدقها بعدها فبها » وإلا طلقها القاضي عليه إن طلبت ذلك فإن 
لم ينبت إعساره بشيء فإن جاء بكفيل بالبدن أو غلب على ظن القاضي 
إعساره أجله ثلاثة أسابيع فإن أثبت فيها إعساره تلوم له القاضي بنظره 
مدة فإن أدى فيهاء وإلا خيرت الزوجة وإن لم يأت بكفيل بالبدن ول 
يغلب على الظن إعساره حبس حتى يثبت إعساره » فإن ثبت إعساره 
تلوم له القاضي بنظر ثم طلق عليه ؛ وإن لم يثبت إعساره أسستمر حبسه 
حتى يظهر أمره إلا أن يحصل للزوجة ضرر بطول المدة » فإن حصل لما = 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولا يَفْسَحُهُ إلا حَاكم . 
الأمة لأن الحقى ل مخلاف ولي صغيرة شرت :وول يفسخه) أي 
النكاح لعشرته بحل مهر (إلا حاكم)”" » كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف 
فيهء ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه ها مهر مثلها لأنه الظاهر 
قاله فى “الترضيب»ة 


= ضرر من ذلك خيرت في الفرقة. (البحر الرائق ۱۸٤/٤‏ » وحاشية 
الدسوقي ۸ وبداية المجتهد 07 ومغني الحتاج 7 والمغني ١‏ الباي"1). 
() والفرقة للإعسار عند الشافعية والحنابلة فسخ » وعند المالكية طلاق 
رجعي . (المصادر السابقة) . 
(۳) حال العقد لرضاها بذلك أو رضيت بالمقام عئله مع عسرته . 
() أي في الفسخ وعدمه » في كشاف القناع 170/05 : " لأن الحق لسيدهاء لأنه 
مالك نفعهاء والصداق عوض منفعتها فهو ملكه دونها " . 
وفي الإنصاف ۳٤/١‏ : " على الصحيح من المذهب . وقيل : لها قال في 
الرعاية : وهو أولى كولي الصغيرة واغجنونة " . 
(۳) في كشاف 175/6 : " لأن الحق هافي الصداق دون وليهاء وقد ترضى 
۳) وهذا هو المذهب لما علل به المؤلف . 
وقيل : لا يمحتاج إلى حكم حاكم كخيار المعتقة تحت عبد» وانظر ما تقدم 
عند قول المؤلف : " ومن رضي بالعيب ..... ولا يتم فسخ أحدهما إلا 
اكم “ء فصل في الغيرب في التكام. 
(6) للفخر ابن تيمية رحمه الله . 
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كتاب النكاح 
باب وَليمَة العرس 


باب وليمة الي 0 
أصل الوليمة : تمام الشيء واجتماعه » ثم نقلت لطعام العرس"" خاصة 


)۱( وآداب الأكل والشرب : 
في المصباح 4077 : " عرس الرجل بالكسره امرأته » والجمع أعراس » مثل 
حمل وأحمال » والعرس بالضم الزفاف ...... والعرْسُ أيضاً طعام الزفاف , 


وهو مذكر لأنه اسم للطعام " . 

0 في المطلع ص07370 : " الوليمة مشتقة من الوم وهو الجمع » لأن الزوجين 
يجمعان قاله الأزهري وغيره » وحكى ابن عبدالير عن ثعلب وغيره من 
أهل اللغة: أن الوليمة اسم لطعام العرس خاصة لا يقع على غيره ؛ 
وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : الوليمة تقع على كل طعام 
لسرور حادث إلا أن استعماها في طعام العرس أكثر » وقول أهل اللغة 
أولى » لأنهم أهل اللسان ........ " 
وفي مغني المحتاج “/740 : " وقد جمع بعضهم أسماء الولائم في أبيات فقال : 

وللضيافة أسماء ثمانيية وليمةالعرس, ثم الخرس للولد 
كذا العقيقة للمولود سابعة ثم الوكيرة للبنيان إن تجد 
تم النقيعة عند العود من سفر وفي الختان هو الإعذار فاجتهد 
وضيمةلمصاب ثم مأدبة هن غير ما سبب جاءتك بالعدد 
والشندخي لإملاك فقد كملت تسعا وقل للذي يدريه فاعتمد 


اسو 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


لاجتماع الرجل والمرأة . (تسسن)”" الوليمة بعقد”" [ولو]" (بشاة فأقل) 
من شاة”" لقوله عليه السلام لعبدالرحمن بن عوف حين قال له : تزوجت 
: "أولم رشا" 0 وأول الي 2 


= في المطلع: "الخرس » ويقال له : الخرسية لطعام الولادة ..... العاشر 
التحفة وهي طعام القادم" » وفي الإنصاف مع الشرح ۳۲/۸١‏ : " فائدة 
الأطعمة التى يدعي إليها الناس عشرة: الأول الوليمة وهي طعام العرس؛ 
الثاني: الحذاق وهو الطعام عند حذاق الصبي أي معرفته وتميزه » والثالث: 
العذيرة والإعذار لطعام الختان » الرابع : الخرْسّة والخرس لطعام الولادة . 
الخامس : الوكيرة لدعوة البناء . السادس : النقيعة لعدوم الغائب . 
السابع : العقيقة وهي الذبح لأجل الولد . الثامن : المأدبة وهي كل دعوة 
لسبب كانت أو غيره . التاسع : الوضيمة وهي طعام المأتم . العاشر : 
التحفة وهي طعام القادم » زاد بعضهم حادي عشر : وهو الشنلخية › 
وهو طعام الملك على الزوجة ء ثاني عشر : المشداخ وهو الطعام المأكول 
في ختمة القارئ" . 

() في الافصاح :14 : " واتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة.ء ثم 
اختلفوا في وجوبها فقال الشافعي وحله واجبة في أظهر القولين " . 
ودليل الجمهور على عدم وجوبها : أنها طعام لسرور حادث فأشبه سائر 
الأطعمة . < 0 = 


11J‏ ساقط من / ه› ط › س 


> وفي قول الشافعية : أنها واجبة» لأمر النبي 4# بها عبدالرحمن بن عوفه 
ولوجوب إجابة دعوتها. (مغني المحتاج 745/7 ؛ والشرح الكبير مع 
الإنصاف 507/1 ) . 

(0) قال في الإنصاف/777: تستحب الوليمة بالعقد قاله ابن الجوزي واقتصر 
عليه في الفروع › وقدمه في تجريد العناية . 
وقال الشيخ تقي الدين : تستحب بالدخول . 
قلت : الأولى أن يقال : وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء 
أيام العرس الصحة الأخبار في هذا » وكمال السرور بعد الدخول ؛ لكن 
قد جرت العادة فعل ذلك قبل الدخول بيسير . أ-ه 
Pr ei‏ بعد الغد . 
وعند المالكية:: تستحب بعد الدخول إلى السابع» > وإن فعلت قبل 
الدحول أجزأت . 
وعند الشافعية : من حين العقد» والأفضل فعلها بعد الدخول › لأنه جه 
ل يولم على نسائه إلا بعد الدخول .(الفتاوى الهندية 747/5 , حاشية 
الدسوقي مع الشرح الكبير ۳۳۷۲ء ومغني المحتاج ٠٤١۸۴‏ ) . 

0 فالمذهب : أنها تجزئ ولو بالشيء القليل كمدين من شعير این آ8 
تنقص عن شةةء والأولى الزيادة على الشةة . : 





ارو الريع شرح زاد الست 
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- وعند المالكية : تحصل بأي شيء من أنواع الطعام من لحم أو تمر أو 
زبيب أو سويق أو خبز أو غير ذلك . 

وعند الشافعية : أقلها للمتمكن شاة » وإن لم يتمكن اقتصر على ما يقدر 
عليه . (المصادر السابقة » وروضة الطالبين "٣۲۸‏ ) . 

ودليل ما ذكره العلماء ما استدل به المؤلف » ولا روى أنس رضي الله عنه 
أن البي هله جعل في وليمة صفية التمر والأقط والسمن " رواه مسلم . 
أخرجه البخاري ٠/۳‏ - البيوع - باب ماجاء في قول الله تعالى "فإذا 
قضيّت الصّلاة' ۲۲۲/۲ » ۲۲۳ - مناقب الأنصار - باب إخاء الني #ه بين 
المهاجرين والأنصار > ۱٤١۱۳۹۱۱۸١‏ - النكاح - باب قول الرجل لأخيه 
انظ » وباب الصفرة للمتزوج › وباب كيف يدعى للمتزوجء وباب 
الوليمة ولو بشة. ۹۲۸ - الأدس - باب الاخاء والحلف . -1١79‏ 
الدعوات - باب الدعاء للمتزوج › مسلم ۱۰٤۲/۲‏ - النكاح - ح ۸۱-۷۹ 


من حديث أنس بن مالك . 


)١(‏ في المصباح 1090 : " اليس : تر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان 


بالسمن › ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد ؛ وربما جعل معه سويق " . 


(0) بساط من أديم . ( ينظر المصباح 511/5 ) . 
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كما فى " الصحيحين ع ان ل > لکن قال جمه"! بست أن لا 
تنقص عن شا . 


)١(‏ الحيئس : هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن › وقد يجعل عرض 
الأقط الدقيى . والنطع : هو البساط من الجلد. 
والحديث أخرجه البخاري ١‏ - الصلاة - باب ما يذكر في الفخذ› 
1٤١ - 11١ - 675‏ - النكاح - باب اتخاذ السراري » وباب البناء 
في السفر ء وباب الوليمة ولو بشاة :1991 - الأطعمة - باب الخبز 
المرقق » مسلم ٠١51/5‏ - النكاح - ح 28 . 

0) قال في اللإنصاف ۳۷۸ : وقال في الهداية » والمذهب » والمستوعب والخلاصة 
والحرر وغيرهم : يستحب أن لا تنقص عن شاه . أ-.ه 
وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي 7371 : وقوله هلله : ولو شاة, 
التنكير هنا - والله أعلم - للتقليل أي ولو شيء قليل كشاأة ؛ فيستفاد 
من هذا أنه تجوز الوليمة بدون شأة » وقد جاء عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال : " ما أولم النبي به على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم 
بشاة " متفق عليه . 
وجاء في البخاري أن الي 4# أو على بعض نسائه بمدين من شعير » ويستفاد 
من الحديث : أن الأولى » الزيادة على الشاة لأنه جعل ذلك قليلاً . أ-ه 
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اررض الريع شرج زاد الست 


وجب في اول مَرة إجَابة ملم يَحْرُمُ هجر 
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(وتجب في" أول مرة) أي في اليوم الأول" (إجابة مسلم” يحرم هجره9) 


» "واختلفوا في الإجابة إليها فقال أبو حنفية: يستحب‎ : ٠٤١١/١ في الإفصاح‎ )١( 
وقال مالك في المشهور عنه» والشافعي في أظهر القولين » وأحمد في أظهر‎ 
. " الروايتين هي واجبة » وقد روى الطحاوي عن أبي حنيفة مثل ذلك‎ 
ودليل الوجوب : مارواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله جه‎ 
"شر الطعام طعام الوليمة يمنعهامن يأتيهاء ويدعى إليها من يأباهاء‎ 
. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله " رواه مسلم‎ 
ولماروى ابن عمر رضي الله عنه أن الني 9ه : "أجيبوا هذه الدعوة إذا‎ 
دعيتم لهاء وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس » وغير العرس » ويأتيها‎ 
. وهو صائم " متفق عليه‎ 
. وفي لفظ : " من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب " رواه مسلم‎ 
وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة : أن الإجابة إلى الوليمة فرض‎ 
. كفاية » لأن الإجابة إكرام ومولاة فهي كرد السلام‎ 
والأشبه جواز الإجابة‎ " : 71١ وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص‎ 
لا وجوب بها إذا كان في مجلس الوليمة من يهجر " (ينظر : حلية العلماء‎ 
. ) 571/5١ والشرح الكبير مع الإنصاف‎ » 5 

(0) وجوب إجابة وليمة العرس له شروط : 

الشرط الأول: أن يدعوه في اليوم الأولء لما روى زهير بن عثمان رضي الله عنه> 


ESD EEE Eg E «‏ #©# اه #ا#ه OGD‏ اه E‏ اهم اله هق اه #8 اه VDE‏ اه هه هه اه 8 


كعاب النكاح 1101 11 er)‏ 


الها » إن عي ولم يكن تم منك 
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بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية إن دعاه (إليها) أ ي إلى الوليمة (إن 

عينه)"' الداعي » (ولم يكن ثم) أي في محل الوليمة صق لحديث أبي 

هريرة يرفعه : " شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من 
= قال: قال رسول الله 4#: "الوليمة أول يوم حق » واليوم الثاني معروف › 
واليوم الثالث: رياء وسمعة" رواه أحمد وأبوداود وابن ملجه » لكنه ضعيف 
لا يثبت » قال البخاري في التاريخ الكبير ٤۲٥/۳‏ : " لم يصح إسناده" . 

(۳) الشرط الثاني : أن يكون الداعي مسلماء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن الى هأ قل + "حن امسلم على المسلم س . وذكر متها وإقا 
دعاك فأجبه" رواه مسلم . 

(5:) الشرط الثالث : أن يكون ممن لا يحرم هجره , فإن كان يحرم هجره فلا جب 
إجابة دعوته كصلحب بدعة . 

)١(‏ الشرط الرابع : أن يعينه الداعي رعلا قول المالكية : والشامية 1 واب 
وعدد الالكية " قبس إجابة من عين ها بالشكيسن صرها أو ضمنا ولر 
بكتاب أو رسول " . 
الشرط الخامس : أن لا يكون هناك منكر لا يقدر على تغييره» ويأتي » 
وهذا قال به المالكية » والشافعية » والحنابلة . 
الشرط السسادس : ألا بخص بها الأغنياء ؛ لما تقدم من حديث "شر الطعام 


سسس وها اشترطه العا . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


! * خ< 9 8 8858 6868688 68969956 8 58-9858998 98 85 83 9 8 889 هه ه 


٠646468664 66866866484888888686964898894889888888488888984884888+ 


- الشرط السابع : أن لا يمحضر خوف من الداعي » أو لطمع في جاهه بل 
للتودد والتقرب » وهذا اشترطه الشافعية . 

الشرط الثامن : أن لا يكون كم من يتأذى به » أو لا يليق به مجالسته » وهذا 
اشترطه المالكية › والشافعية » وبعض الخنابلة . 

اقرط :اة لآ يكوة اکان بيدا فيك يغى على الدغر 
الذهاب » وأن لا يكون هناك عذر يسقط الجمعة » وأن لا يكون هناك شدة 
زحام » وأن لا يكون على رؤوس الآكلين من ينظر إليهم » وأن لا يقصد 
المباهاة والفخر . 

واشترط الشافعية والحنابلة أيضا : أن لا يعتذر المدعو إلى الداعي » وأن 
لايكون الداعي امرأة » وأن يكون المدعو حرا » وأن لا يكون الداعي 
محجوراً عليه » ومنها أن لا يسبق الداعي غيره » ومنها أن لا يدعوه من 
ماله حراماء وأن يدعوه في وقت الوليمة - وتقدم - وأن لا يكون المدعو 
قاضياً وكذا كل في ولاية عامة » وأن لا يكون المدعو معذوراً بمرخص في 
ترك الحماعة » وأن لا يتعين على المدعو حق كأداء شهادة أو صلاة جنازة › 
وأن لا يكون الداعي ظالا أو فاسقا أو شريراً » أو متكلفا طلباً للمباهاة 
والفخر ء أو فيها مضحك بفحش أو كذب . (ينظر : الشرح الكبير 
5" ؛ ومغن المحتاج 710/9 ٠‏ وكشاف القناع 171/6 ) . 
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ان دَعَا الْجَفْلى > أو في ليزم اثالث ظ 


من يأتيها ويدعى الها من نابا > ومن لا يجيب فقد عصى الله ورسول )1(١‏ 
رواه مسلم (فإن دعاه الجفلى)”" بفتح الفاء كقوله : يا أيها الناس هلموا 
إلى الطعام لم تجب الإجابة”" » (أو) دعاه رفي اليوم الثالث) 


)۱( أخرجه مسلم ۱۰۵۸۴ -التكاح- ج١٠٠١‏ : الحميدي ٤۹1/۲‏ - ح ١۷١۱ء‏ 
الطحاوي في مشكل الآثار 15176 : أبو نعيم في الحلية 771/8 , البيفر 
TW‏ . 
وقد روي أيضاً موقوفا» وذكرت “اميت في بحثي الموسوم "الأحاديث 
والآثار الواردة في تاريخ الفسوى" تحت رقم ٠١6‏ 

0 في المسصباح :1١1/‏ " قى على ون لى بقعم الكل من ذلك وهي 
أن تدعو الئاس إلى طعامك دعوة عامة من غير اخمتصاص » قال طرفة : 

نحن في المشتاة ندعو الجفلى لا ترى الآدب فينا ينتقى 

والنقرى : " الدعوة الخاصة ببعض الناس " 

00 وهذا هو المذهب . 
وعند المالكية : لا نجب الإجابة . 
وعند الشافعية : لا تجب الإجابة ولا تستحب . (الشرح الكبير للدردير 
34 , وروضة الطالبين //775 ) . 
وقال في المغني والشرح : لم تجب ولم تستحب , لأنه لم يعين بالدعوة فلم 
تتعين عليه الإجابة » ولأنه غير منصوص عليه » ولا يحصل كسر قلب 
الداعي بترك إجابته » وتجوز الإجابة بهذا لدخوله في عموم الدعاء " . > 
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ارو الميع شرح زاد امع 


كرهت إجابته لقوله لك : " الوليمة أول يوم حق » والثا معروف . والثالث 


رياء وسمعة 11 6 


(000) 
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وفي الإنصاف : ويحتمل أن يجب قاله ابن رزين في شرحه فعلى المذهب 
یکره ... وقيل : يتاح (المغني ۱۹/۱۰ والشرح الكبير مع الإنصاف 07/1١‏ 
ويباح أن يقال : " ادع من شئت » أو من لقيت »لما روى أنس رضي الله عنه 
أن النبي 9ه : قال له : "اذهب فادع لي فلانا وفلاناً ومن لقيت" متفق عليه . 
أخرجه أبو داود ١77/4‏ -الأطعمة- باب في كم تستحب الوليمه - 
ح٥٤۳۷‏ أحمد ۰۲۸۰ ۰۳۷۱ النسائي في الكبرى 171/4 -50952 » الدارمي 
٠۳۳-۸‏ - الأطعمة - باب في الوليمة - ح١۷٠۲‏ البخاري في التاريخ 
الكبير ٤٤٥/۴‏ » الطحاوي في مشكل الآثار 4 الطبراني في المكبير 
٥6‏ - ح٦٠٥‏ البيهقي ۲١۸‏ -الصداق- باب أيام الوليمه» ابن 
الأثير في أسد الغابه »1١5/‏ البزار والبغوي في معجم الصحابة كما في 
التلخيص الحبير ١198/7‏ - من حديث زهير بن عثمان الثقفي الأعور , 
وإسناده ضعيف » لجحهالة عبدالله بن عثمان الرواي عن زهير » وقد أعل 
الحديث البخاري في تاريخهء فقال : لم يصح اسناده » وأثار إلى ضعفه في 
صحيحه » فقال في باب حق إجابة الوليمة من كتاب النكاح : ولم يوقت 
النبى له يوما ولا يومين . 

وله شاهد من حديث عبدالله بن مسعود أخرجه الترملي ۳۹/۳ 2 = 
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= -النكاح- باب ماجاء في الوليمة - ح۹۷٠۱‏ البيهقي 170/1 - من 
طريق زياد بن عبدالله البكائي » عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبدالرحمن السلمي » عن ابن مسعود» وقال الترمني : لا نعرفه مرفوعا 
إلا من حديث زياد بن عبدالله » وزياد كثير الغرائب والناكر › وجمعت 
محمد بن اسماعيل يذكر عن محمد بن عقبه قال : قال وكيع : زياد بن 
عبدالله مع شرفه يكذب في الحديث. وقال الدار قطني : تفرد به زياد بن 
عبدالله »> عن عطاء بن السائب » عن أبي عبدالرحمن السلمي عنه» قال 
الحافظ في التلخيص الحبير ۱۹١/١‏ " وزياد ختلف غي الاحتجاج به ؛ ومع 
ذلك فسماعه من عطاء بعد الاختلاط" . 
كما أن له شاهداً من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ملجه 511/7 - 
النكاح- باب إجابة الداعی - ح٩۱٣٠‏ . وهو ضعيف لأن مداره على أبي 
مالك عبدالله بن حسين النخعي الواسطي وهو ضعيف جداً , قاله الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري ۲٤۳/۹‏ . 
وله شاهد ایشا من حديت اللسن البصرى مرسا رجه عبد الرؤاق 
۰ ¬ ح 153 : ابن أبي شيبة ۱۱۷/۱٤‏ > ۱۳۰ = الأوائل - ح۱۷۲ : 
۳ء النسائي في الكبرى ۱۳۸-۱۳۷۲ - ح 10۹۷ » ومراسيل الحسن 
البصري لا يحتج بها . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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رواه أبو داود وغيره » وتسن ثاني يوم لذلك افر" » (أو دعاه ذمي ٩‏ 
أو من في ماله حرام 
0 في الإنصاف مع الشرح ۳۲۲/١‏ : " وأما إذا دعاه فيما بعد اليوم الأول » 
وهو اليوم الثاني والثالث ؛ فلا تجب الإجابة بلا نزاع » لكن تستحب 
إجابته في اليوم الثاني » وتكره في اليوم الثالث ؛ ونقل حنبل إن أحب 
أجاب في اليوم الثاني » ولا يجيب في الثالث " 
وعند الشافعية : تجب الإجابة في اليوم الأول » وتستحب في الثاني » 
وتكره في الثالث . (روضة الطالبين //775) . 
وفي الشرح الكبير : " إذا صنعت الوليمة أكثر من يوم جاز» فقد روى 
الخلال بإسناده عن أبي أعرس فدعا الأنصار ثمانية أيام " . 
وقال شيخ الإسلام في الاختيارات صة؛": " ويحرم الأكل والذبح الزائد 
على المعتاد في بقية الأيام ولو كان لعادة فعله أو لتفريح أهله ويعزر إن عاد" 
0 فالمذهب : تجوز إجابة الذمي مع الكراهة وهو مذهب الشافعية » لما علل به 
المؤلف » ولماروى أنس رضي الله عنه أن النبي ‏ : " دعاه يهودي إلى 
خبز شعير وإهالة سنحة - أي متغيرة - " ولأن الني 4# " قبل الشاة 
المصلية من المرأة اليهودية " ۰ 
وقيل : يجوز من غير كراهة ء لما تقدم من الدليل . 
وخرج الزركشي من رواية عدم جواز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم عدم 
الحواز هنا . - 
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“ قبل لأحمد : تجيب دعوة الذمي» قال نعم » قال الشيخ تقي : قد يحمل 
كلامه على الوجوب . (المغني ۱۹/۱۰ والإنصاف ۳۲١۰/۸‏ ) . 

9) في الإنصاف مع الشرح :770/١‏ " فائدة في جواز الأكل من مال من في 
ماله حرام أقوال : أحدها: التحريم مطلقا قطع به ولد الشيرازي في 


المنتخب ..... قال الأزجي في نهايته هذا قياس المذهب كما قلنا في اشتبه 
الأوانى الطاهرة بالنجسة و 


وسأله المروزي عن الذي يعامل بالرباء يأكل عنله: قال : لا . قال في 
"الرعاية الكبرى” في آدابها: ولا يأكل مختلطا حرام بلا ضرورة . 
والقول الثاني : إن زاد الحرام على الثلث » حرم الأكل › وإلا فلا . قلمه 
في "الرعاية" ؛ لأن الثلث ضابط في مواضع . 

والقول الثالث : إن كان الحرام أكثر » حرم الأكل » وإلا فلا » إقامة للأكثر 
مقام الكل . قطع به ابن الجوزي في "المنهاج" نقل الأثرم » وغير واحد» 
عو الإمام أحمدء رحمه الله في من ورث مالا فيه حرام إن عرف شيئاً بعينه 
رده » وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه › أو نحو هذا . 

القول الرابع : عدم التحريم مطلقاء قل الحرام أو كثر ء لكن يكره : 
وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته . جزم به في "المغنى", 
و "الشويم *. 

قلت : وهذا المذهب » على ما اصطلحنه في الخطبة . وأطلقهن فى - 


رض خوج ري زد اچ 


کرهَت الإجَابّة : 

(كرهت الإجابة) لآن المطلرب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة وما 
فيه الحرام ؛ كاك ئلا يواقعه” "و وسار الذعر ات ملق ؛ > غير عقيقة فتسن › 

ومأتم فتكره”" » والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة“ » غير 


= "الفروع"؛ في باب صدقة الستطوع و "الآداب الكبرى" › و "القواعد 
الأصولية" . قال في "الفروع" : وينبني على الخلاف . حكم معاملته ؛ 
وقبول صدقته وهبته » وإجابة دعوته » ونحو ذلك . وإن لم يعلم أن في المل 
حراما » فالأصل الإبلحة » ولا تحريم بالاحتمال» وإن كان تركه أولى للشك 
وإن قوى سبب التحريم » فظنه » فيتوجه فيه » كآنية أهل الكتاب 
وطعامهم . انتهى . قلت : الصواب الترك » وأن ذلك ينبني على ما إذا 
تعارض الأصل والظاهر ء له نظائر كثيرة" . 

( اي الحرم . 

(0) هذا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ؛ لأنها لم تكن 
تفعل على عهد رسول الله ص » ولا عهد أصحابه رضي الله عنهم . 
وعن الإمام أحمد : تكره دعوة الختان » لقول عثمان بن أبي العاص : "كنا 
لا نأتي الختان على عهد رسول الله ص › ولا ندعى إليه" رواه الإمام أحمد 
في المسئد ۲۱۷٤‏ . 

وذهب أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : أنها مستحبة ؛ لما في ذلك من 
إطعام الطعام المأمور به » ولا يأتي من الأدلة - قريبا - في إجابة الدعوة . 
قال ابن قدامة : فإذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه » وإطعام إخوانه ,> 
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= وبذل طعامه فله أجر ذلك إن شاء الله تعالى " . ( ختصر الخرقى مع 
المغنى ۲۰۸۱۰ والشرح الكبير مع الإنصاف 257/5١‏ . 

9 في النهاية 584/6 : "المأتم في الأصل مجتمع الرجال والنساء في الغم والفرح» 
ثم حص به اجتماع النساء في الموت » وقيل : هو للشواب منهن لاغير" . 
والأقرب : تحريم وليمة المأتم » لأنها من البدع امحرمة . 

() وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور العلماء › لما روى أبوهريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله له : "شر الطعام طعام الوليمة يمسنعها من يأتيها 
ويدعى إليها من يأجاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله" رواه مسلمء 
والوليمة هي طعام العرس » وفي صحيح مسلم : "إذا دعي أحدكم إلى 
وليمة عرس فليجب " وقال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه "كنا لا 
نأي الختان على عهد رسول الله يه ولا ندعى إليسسه" رواه الإمام أحمد في 
المسند ۲٠۷٤‏ . ولأن التزويج يستحب إعلانه » وكثرة الجسمع فيه 
والتصويت والضرب بالدف بخلاف غيره . 
وظاهر رواية ابن منصور ومثنى عن الإمام أحمد ء وهو قول الظاهرية : أن 
الإجابة واجبة » قال الزركشي : لو قيل بالوجوب لكان متجها . 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : "من دعي إلى عرس أو نحوه فليمسجب" 
رواه مسلم ولحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الي جه : "أمر 
بإجابة الداعي" متفق عليه » ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي- 
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اروس الريع شرج زاد امسطيع 


وهن صومة وَاجب دع والصرف 6 


مأتم فتكره » ( ومن صومه واجب ) كنذر وقضاء إذا دعي للوليمة حضر 
وجوبا”" , و ( دعا ) استحباباً ( وانصرف ) لحديث أبي هريرة يرفعه : " 
إذا دعي أحد كم فليجب > فان كان ضائها فليد ع٩‏ > وات كان مفطرا 


قال : " حق المسلم على المسلم ست » ..... وفيه : وإذا دعاك فأجبه" 
رواه مسلم » ولا روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي له قال : "أجيبوا 
هذه الدعوة إذا دعيتم ها , وكان ابن عمر يأنَ الدعوة في العرس وغير العرس, 
ويأتيها وهو صائم " متفق عليه » وتقدمت شروط وجوب إجابة الدعوة . 
(بنظر : التمهيد ۱۷۸۱۰ » والاستذكار 7601/١7‏ , وروضة الطالبين ۲۳۲۸ › 
والشرح الكبير مع الإنصاف ۳۲۲/۲۱ والمحلي ۳۲/۸۷ و5:/8: ) . 

(1) وهذا هو االمذهب › وهو قول جمهور أهل العلم » لوجوب إجابة دعوة 
المسلم كما تقدم أول الباب › ولم يأكل لأنه يحرم قطع العبادة الواجبة إلا 
لضرورة لقوله تعالى : ( ولا تبِطلُوا أَغمَالَكُم] ) ولا استدل به المؤلف . 
ودعي ابن عمر رضي الله عنهما إلى الوليمة ..... وقال : " كلوا فإني 
صائم " رواه ابن أبي شيبة 75/7 › والبيهقي ۲۲۸ . 
وعند المالكية: يجب على الصائم أن يجيب إلا إذا بين الصائم وقت 
الدعوة أنه صائم » وكان الاجتماع والإنصراف قبل الغروب »› وإلا ل 
تجب الإجابة . (الفتاوى الهندية ١۲٤۳ء‏ والشرح الكبير للدردير 2753/5 
وروضو الطالبين ۳۳۷۷» وكشاف القناع 17/6 ) . 

0 يأتي في آداب الأكل . 
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فليطعم 2١7"‏ رواه أبو داود . (و) الصائم ( المنفل ) إذا دعي أجاب و( يفطر 
إن جبر ) [قلب]"" أخيه المسلم وأدخل عليه السرور”" لقوله عليه 
السلام لرجل اعتزل عن القوم نلحية وقال : إني صائم : 


(۱) أخرجه مسلم ٠١51/5‏ -النكاح- ح٣۱۰‏ ۰ أبو داود ۸۲۸۲ -الصوم- باب 
في الصائم يدعى إلى وليمة - ح٠٦٤۲‏ الترمني ۱٤١/١‏ - الصوم - باب 
ماجاء في إجابة السصائم الدعوه - ح٠8/,:‏ النسائي في الكبرى ٠٤١/٤‏ - 
الوليمة - باب إجابة الصائم الدعوه ”ح١١١٠‏ > أجل ۲۷4۲ , 5:49 , 0۰۷ › 
الطحاوي في مشكل الآثار 159/5 . 

(0) وهو قول الشافعية كما روضة الطالبين ٣W‏ . 

قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 745 : " وأعدل الأقوال أنه إذا 
حضر الوليمة وهو صائم إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل 
أفضل » وإن لم ينكسر قلبه فإتمام الصوم أفضل » ولا ينبغي لصاحب 
الدعوة الإلحاح في تناول الطعام للمدعو إذا امتنع فإن كلا الأمرين جائز . 
فإذا ألزمه با لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنهاء ولا ينبغي للمدعو 
إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع فإن فطره جائز ‏ فإن كان 
ترك الجائز مستلزماً لأمور محذورة فيتبغي أن يفعل ذلك الجائز وربا يصير 
واجبا " . 


اروس الريع شرج راد اشع 


'دعاکم اہر کے رکا کے قل يونا »ل عدم پیا كاه اا کی بيع بو 
بم على سی عضر اکل ولو مقطرا لقوله عليه السلام : "إذا دعي 
أحدكم فلي . » فان شاء أكل › وإن ا رك قل فى "ق ع الم (١‏ 


(1) وإن أحب إتمام الصوم دعا لهم » وأخبرهم بصيامه - وتقدم قريبا - 
كما:فعل ابن عمر رضي الله عنهماء وليعلموا عذره . (ينظر كشاف 
القناع 15/0) . 

(0) أخرجه الطيالسي ص۲۹۳ - 737072 , الدارقطني ۱۷/١‏ : الطبراني في 
الأوسط كمافي مجمع الزوائد 51/4 , أحمد بن منيع كما في المطالب العاليه 
705 - ح۲۳۸۵ » البيهقي ۲۱٤-۲۱۲۸‏ - من طريق إبراهيم بن عبيد بن 
رفاعه الزرقى عن أبي سعيد الخدري » وفي الإسناد محمد بن ایی مید 
الذي يلقب جحماد ضعيف لا يحتج به . 
وأخرجه البيهقي ۲۷۷۲ - من طريق اسجماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن 
ابن المنكدر عن أبي سعيد الخدري » واسناده حسن كما قال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري 71١/4‏ . ) 

(0) وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور أهل العلمء لما استلل به المؤلف , 
ولأنه لو وجب الأكل لوجب على المتطوع بالصوم » فلما لم يلزمه الأكل 
لم يلزمه إذا كان مفطرا » ولأن الواجب هو إجابة الدعوة وقد حصل . 
وفي وجه للشافعية : أنه يجب الأكل » وأقله لقمةء لما تقدم من حديث = 


[1] في / س بلفظ ( الشرح ) . 


كعاب اللكاح eee‏ 22 


اا مرال ل م 7 5 


وَإبَاحَتُهُتتَوَقف عَلَى ربح إذن و قرينة 
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حديث صحيح » وي ستحب الأكل لما تقدم (وإباحته) اي إباحة الأكل 
َك ا ع اق وار . 
(متوقفة على صريح إذن أو قرينة)» ولو من بيت قريب أو صديق " لم يحرزه 
عنه لحديث ابن عمر: "من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا"7". 





“ أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه : " وإن كان مفطرأ فليطعم " - تقدم 

قريباً- (حاشية الدسوقي /758: الفتاوى الهندية 740/0 : روضة الطالبين 
۷۸۷ والشرح الكبير مع الإنصاف )757/15١‏ . 

() أخرجه مسلم ٠٠٥١/۲‏ -النكاح- ح١٠٠‏ أبو داود 1714/4 - الأطعمة- 
باب ما جاء في إجابة الدعوه -ح١7577,‏ ابن ملجه 001/١‏ - الصيام - باب 
من دعى إلى طعام وهو صائم -ح ۱۷۵۱ء أحمد ۳۹۲/۳ البيهقي ۲٣٤۸‏ - 
الصداق - باب من خير المفطر بين الأكل والترك› البغوي في شرح 
السنه ١4:/4‏ -ح5707 - من حديث جابر رضي الله عنه . 

. 77/5١ الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )٥( 

)١(‏ من قوله اله : " دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل یوما ثم صم یوما مكانه 
إن شقت " . 

0 قال في الإنصاف ۳۳۸۸ : بلا نزاع فيحرم أكله بلا إذن صريح » أو قرينه - 
وهو قول جمهور أهل العلم - ولو من بيت صديقه ء أو قريبه » ولم يحرزه 
عنه على الصحيح من المذهب 555 


وظاهر كلام ابن الجوزي » وغيره : يجوز أكله من بيت قريبه » أو صديقه = 
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الروض الريع شرح زاد افع 


والدعاء إلى الوليمة7' وتقديبل" الطعام إذن فيه" ء ولا يملكه من قدم 
إليه بل [يهلك]"" على ملك صاحبه”" , (وإن علم) المدعو (أن ثم) أي في 
الوليمة (منكرا) كزمر وخر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها » فإن كان 


= إذا لم يمحرزوهء واخحتاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .... » وحمل كلام الإمام 
أحمد رحمه الله على الشك في رضاه أو على الورع . أ-.ه 
«(وينظر : الفتاوى اهندية 44/0 : وروضة الطالبين ۳۲۸۷ ) . 

(۳) أخرجه أبوداود ١70/4‏ -الأطعمة- باب ماجاء في إجابة الدعوة - 
ح۱٤۳۷‏ » ابن حسبان في المجروحين ۲۹۳۸ - ۲۹۴ - ابن عدي في الكامل 
في ضعفاء الرجال 518:0 - (758: البيهقي ۷ » ١٠ء‏ ابن الجوزي في 
العلل المتناهيه 7-10 - ح۸۷۰ 41 - من طريق ابان بن طارق عن 
نافع عن ابن عمر »› وهو ضعيف لحهاله ابان بن طارق . قال ابن عدي : 
"هذا حديث منكر لا يعرف إلا به" وأعله ابن الجوزي في العلل المتناهية 
"6/١‏ وقال العراقي في المغني ٩۲‏ "رواه أبو داود واسناده ضعيف" . 

() في الإنصاف /79: " قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب : أن الدعاء 
ليس إذناً في الدخول » وقال المصنف - ابن قدامة - والشارح : هو إذن 
فيه - أي الدخول - وقدمه في الآدب ..... قلت : إن دلت قرينة عليه كان 
إذنا وإلا فلا " . - 


[1] في / س بلفظ ( وتقدم ) . [۲] ساقط من / ف . 
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(0) هذا المذهب نص عليهء وعليه الأصحاب › وكذا تقديم الطعام إليه 
بطريق الأولى » وقال الشيخ عبدالقادر في الغنية : لا يحتاج بعد تقديم 
الطعام إذنا إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك » فيكون العرف 
إذنا » والمسنون الأكل عند حضور رب الطعام وإذنه » (انظر كتاب 
الإنصاف//29) » ولا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن البي هلك قال : 
"إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له" رواه أحمد وأبوداود, 
وصححه في الإرواء //17 . وقال ابن مسعود : "إذا دعيت فقد أذن لك" 
رواه البخاري في الأدب المفرد 010/5 . وصححه في الإرواء 71/1 . 
وعند الحنفية : " يرجع في ذلك إلى العرف والعادة » وعند الشافعية : 
تقديم الطعام إذن بشرط أن لا يكون منتظراً غيره . (الفتاوى الهندية 
0" وروضة الطالبين ۲۸۷ ) . 

) قال في الإنصاف ۳۳۹۸ : قال الجد : مذهبنا لا يملك الطعام الذي قدم إليهء 
بل يهلك بالأكل على ملك صاحبه › قال في القاعدة السادسة والسبعين 
أكل الضيف إبلحة محضة لا محصل الملك به بحل على المشهور عندنا. انتهى 
وهذا قول الحنفية » والشافعية . (المصادر السابقة) . 
وفي الإنصاف : "قال في الانتصار وغيره لو قدم لضيفانه طعاماً لم يجز هم 
قسمهء لأنه إبلحة .... = 
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= وقال في القواعد : وعن الإمام أحمد رمه الله : رواية بإجزاء الطعام في 
الكفارات » وتنزل على أحد قولين : إما أن الضيف يلك ما قدم إليه ‏ ... 
وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمليك " . 

(:) كأنية ذهب وفضة › قال في الاختيارات ص )۴١١(‏ : " والخلاف في كسوة 
الحيطان إذا لم تكن حريراً أو ذهباء فأما الحرير والذهب فيحرم كما تحرم 
ستور الحرير والذهب على الرجال » والحيطان والأبواب التى تشرك فيها 
الرجل والنساء ينبغي أن تكون كالتي للرجال » وأما الحيطان والأبواب 
التي تختص بلمرأة ففي كون ستورهاء وكسوتها كفرشها نظر إذ ليس هو 
من اللباس ء ولا ريب في تحريم فرش الثياب تحت دابة الأمير وأمثاله 
الآسيما إن كاتنت حريراً أو مغصوبة» ورختض أبو محمد فى ستر الليظان 
لحاجة من وقاية حر أو بردء ومقتضى كلام القاضي المنع لإطلاقه على 
مقتضى كلام الإمام أحمد , ويكره تعليق الستور على الأبواب من غير 
عاجة لوجود أغلاق غيرها من أسواب نشب رفرهاء وكلالك تكرار 
الستور في الدهليز لغير حاجة » فإن مازاد على الحاجة فهو سرف » وهل 
يرتقي إلى التحريم فيه نظر " . 
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كتاب النکاح 


ر 
2 ا قد 


ف و ا هذ 2 
يتقدر على تغييره حضر وغير وإلا ابى › 


- 
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(يقدر على تغييره حضر وغيره) » لأنه يؤدى بذلك فرضين إجابة الدعوة 
وإزالة المنكر' » (والا) يقدر على تغييره رأ الحضور” لحديث عمر 
مرفوعا : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


(0) وينكره ججسبه . 

(0) بل يحرم الحضور مع مشاهدة المنكر » لما استدل به المؤلف »› ولقوله تعالى : 
( وَإِذَا رآَيْتَ الْذينَ يَحُوصُونَ في آيانتا رض عَنْهُمْ حى يَحُوصُوا في حديث 
٠)‏ وسقوله تال : (وقذ ليم في لكاب أن ممع ات 
ولماروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن الني لك قال : " من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه , فان لم يستطع فبقلبه " . رواه 
سلم 
وفي المغني 7١1/4‏ : " فأما دخول منزل فيه صورة » فليس بمحرم » وإنغا أبيح 
ترك الدعوة من أجله عقوبة للداعي » بإسقاط حرمته » لإيهاده المنكر في 
داره » ولا يجب على من رآه في منزل الداعي والخروج في ظاهر كلام أحمد 
فإنه قال » في رواية الفضل بن زياد : إذا رأى صوراً على الستر » لم يكن 
رآها حين دحل ؟ قال : هو أسهل من أن يكون على الجدار » وقيل له : 
فإن لم يره إلا عند وضع الخوان بين أيديهم › أيخرج ؟ فقال: لا تضيق علينا 
ولكن إذا رأى هذا وبخهم ونهاهم ؛ يعني لايخرج » وهذا مذهب مالك _“ 


[1] في / ف بلفظ ( إلى ) . 
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- فإنه كان يكرهها تنزهاً؛ ولا يراها محرمة » وقال أكثر أصحاب الشافعي: 
إذا كانت الصور على الستورء أو ما ليس بموطوء لم يجز له الدخول » لأن 
الملائكة لا تدحله» ولأنه لولم يكن محرما ء لما جاز ترك الدعوة الواجبة 
من أجلهء ولناء ما روى أن الني له دحل الكعبة » فراى فيها صورة 
إبراهيم وإجماعيل يستقسمان بالأزلام » فقال : "قاتلهم الله » لقد علموا أنهما 
ما استقسما ها قط" رواه أبو داود - ورواه البخاري - وما ذكرنا من خير 
عبدالله أنه دل بیتا فيه تماثيل» وفى شروط عمر » رضى الله عنه على أهل 
الذمة : أن يوسعوا أبواب كنائسهم وبيعهم » ليدخلها المسلمون للمبيت - 
بهاء والمارة بدوابهم » وروى ابن عائذ في "فتوح ا أن النصارى 
صنعوا لعمرء رضى الله عنه ‏ حين قدم الشام » طعاماء فدعوه » فقال : 
أين هو؟ قالوا : في الكنيسة » فأبى أن يذهب » وقال لعلى: امض بالناس » 
فليتغدوا . فذهب علي رضي الله عنه بالناس » فدخل الكنيسة وتغدى هو 
والمسلمون » وجعل علي ينظر إلى الصورء وقال : ما على أمير المؤمنين لو 
دحل فأكل - رواه البيهقي - وهذا اتفاق منهم على إبلحة دخوها وفيها 
الصور ء ولأن دخول الكنائس والبيع غير محرم » فكذلك المنازل التي فيها 
الصور ء وكون الملائكة لا تدخله لا يوجب تحريم دخوله عليناء كما لو 
كان فيه كلب » ولا يحرم علينا صحبة رفقة فيها جرس › مع أن الملائكة لا 
تصحبهم » وإنما أبيح ترك الدعوة من أجله عقوبة لفاعله » وزجراً عن 
فعله ء والله أعلم . - 
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فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخم ٩"‏ رواة الترمذي › 


- فأما ستر الحيطان بستور غير مصورة » فإن كان لحاجة من وقاية حر أو 
برد » فلا بأس به » لأنه يستعمله في حاجته » فأشبه الستر على الباب ؛ 
وما يلبسه على بدنه ؛ وإن كان لغير حاجة فهو مكروه» وعذر في الرجوع 
عن الدعوة وترك الإجابة » بدليل ما روى سالم بن عبدالله بن عمرء قال : 
اعرست في عهد بي : قافن أبي الناس ء فكاك أب أيرب ي من آذناء وقد 
ستروا بيتي بنجاد أخضر » فأقبل أبو أيوب مسرعاً» فاطلع » فرأى البيت 
مستتراً بنجاد أخضر فقال : يا عبد الله أتسترون الجدر ؟ فقال أبي 
واستحيى : غلبتنا النساء يا أبا أيوب » فقال : من خحشيت أن يغلبه النساء 
فلم أخش أن يغلبنك » ثم قال : لا أطعم لكم طعاماء ولا أدخل لكم 
بيتاء ثم حرج . رواه الأثرم - ورواه البيهقي والطبراني في الكبير - 
وروت عائشة أن الني #ه لم يأمر فيما رزقنا أن نستر الجدر » إذا ثبت 
هذا » فإن ستر الحسيطان مكروه غير حرم . وهذا مذهب الشافعي » إذ لم 
يثبت في تحريمه دليل » وقد فعله ابن عمر » وفعل في زمن الصحابةء 
رضي الله عنهم ؛ وإنما كره لما فيه من السرف » كالزيادة في الملبوس » 
والسرف في المأكول » وقد قيل : هو حرم » للنهي عنه » والأول أولى » فإن 
النهى لم يثبت » ولو ثبت يحمل على الكراهة » لما ذكر ناه . أ-ه 
(۱) أخرجه أحمد ۲۰/۸ أبو يعلى ۲۱۷۱ - ح ۲۵۱» البيهقي ۲۷W‏ ¬ = 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَإِنْ حَصْرَ ثم عَلمَ أَزَالَهُ » فإن دَامَ لعَجْرَّه الصَرّف , وَإِن عَلم به 

(وإن حضر) من غير علم بال منكر (ثم علم به أزاله) لوجوبه عليه ويجلس 
بعل 3ل > (فإك دام) المنكر (لعجز 0 أي المدعو (عنه انصر ف ا 


يكون قاصد لرؤيته أو سماعه » (وإن علم) المدعو (به) 


2 واسناده ضعيف لحهالة قاضي الأجناد الراوي عن عمر › ولم أقف عليه من 
وأخرجه الترمني 1177/0 -الأدب- باب ماجاء في دخول الحمام - ج1١58‏ : 
أبو يعلى 5075 - ح٥۱۹۲‏ الدارمي ۲۷۲ - الأشربه - ۷۳٣۲ء‏ 
السهمى في تاريخ جرجان ص۱۹۱ - 191 , الحاكم ۲۸۷٤‏ - من حديث 
جابر » وحسنه الترمذى » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

١(‏ لما تقدم من الأدلة قريبا. 

۳ اللام للتعليل » أي من أجل عجزه عن تغييره . 

9 قال في الإنصاف 770/8 : بلا خلاف . أ-ه 
لقوله تعالى : (وَقَدْ ئرل عَلَيْكم في الكتاب أن إا سَمِعُْمْ آيات الله يُكَفْرُ بها 
وسستتهزأ يها قلا فوأ مهم حلى ووا في حديت غَره إِلَكُمْ ذا مه 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص۷٤۳:‏ "وإن خاف أن بأتوا بحرم 
وم يغلب على ظنه أحد الطرفين 55 فينبغي أن لا يجب - أي حضور 
الوليمة - لأن الموجب لم يسلم من المعارض المساوي » ولا يحرم لأن الحرم 
ا ونصوص أحمد كلها تدل على المنع من اللبث في المكان المصور 
...... ورجح أبو العباس في موضع آخر: عدم الدخول إلى بيعة فيها صور- 
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کتاب النكاح 


زلم رة زلم تملا جر يكره الا اسقط . 


أي بالمنكر ( ولم يره ولم يسمعه خير ) بين الجلوس والأكل"" أو الانصراف 

لعدم وجوب الإنكار حينفذ"" , ( وكره التسار" والتقاطه ) لما صل 

فيه من النهبة والتزاحم » وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف“ , 
- وائها كالسجد على القر » والكنائس ليست ملكا لأحد : وأهل الذمة 
ليس لهم منع من يعبد الله فيها ؛ والكنائس ليست ملكا لأحد» وأهل 
الذمة ليس هم منع من يعبد الله فيها؛ لأنا صالحناهم عليه ء والعابد 
بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا » ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى 
نقله مهنا عن أحمد, وبيعه لهم فيه ما يستعيئون به عليه " . 

(1) وهذا المذهب علا علل به المؤلف › ولإسقاط الداعي حرمة نفسه بإيجاد 
المنكر » وعن الإمام أحمد : أنه ينصرف (الإنصاف مع الشرح الكبير 
0 , والأقرب : أنه إذا علم المنكر وجب إنكاره . 

© الغار : لكة من تق الغيء يشره تثرا رمه متفرقا. 

لعب و قل الإ مالك أنه گر الا اسل په لوف , وكا روي 
عبدالله بن زيد رضي الله عنه أن النبي 4 " نهى عن النهبة والمثلة" رواه 
البخاري . 1 
وعند الحنفية والشافعية : أنه جائز لما روى عبدالله بن قرط رضي الله عنه 
قال : " قرب إلى الني 4 حمس بدنات أو ست فطفقن يزدلفن إليه 
بأتيهن يبدأ فنحرها رسول الله هله وقال : "من شاء اقتطع" رواه أبوداود 
وأحمد وصححه ابن حبان . (الفتاوى الهندية 7540/0 : ومواهب الجليل ۷٤‏ 
ونهاية الحتاج ۲۷/١‏ والمغني 5310/٠١‏ ) .- 





. في / س بلفظ ( والانصراف) . [1] في /ط بلفظ (ح)‎ ]١[ 


ارو الريع شرح زاد الست 


وَمَن أَخَذَهُ أو وَقَعَ في حَجره فَلَهُ . وَيْسَنُّ إغلآن الکاح 
(له) قصد قدلكه أو لا لأنه قد حازه" ومالكه قصد تليكه لمن ساز , 
رويسن إعلان؟ النكاح) لقوله عليه السلام : " أعلنوا النكاح " 


- وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات صا" : "قال المروفي سألت 
أبا عبدالله عن الجوز ينثر ؟ فكرهه » وقال : يعطون أو يقسم عليهم ؛ وقال 
في رواية إسحاق بن هانى : لا يعجبني انتهاب الجوز وأن يؤكل منهء 
والسكر لذلك. 

قال القاضي : يكره الأكل غا التقطه من النثار سواء أخنه هو أو أخله ممن 
أخذه » وقول الإمام أحمد : هذه نهبة يقتضي التحريم وهو قوي » وأما 
الرخصة المحضة فتبعد جدا " . 

(8) في المصباح 719/5 : " ........ ومنه قيل رجل سخيف ؛» وفي عقله سخف أي 
نقص » وقال الخليل : السخف في العقل خاصة » والسخافة عامة في كل 
شيء". . 

. وهذا هو المذهب » لا علل به المؤلف‎ )١( 
وعند الحنفية والشافعية: لا يملكه إلا إن قصد أخنه › لأنه لم يوجد منه‎ 
. قصد تملك ولا فعل . (المصادر السابقة)‎ 

(0) كالصيد : إذا أغلق داره عليه وإن لم يقصده ‏ فلا يجوز لغير أخنه منه . 

0 فليس لأحد أخله منه . 

(2) أي إظهاره وإشاعته » قال في الإنصاف /141: إعلان النكاح مستحب - 
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وف لفظ "أظهروا النكاح"”" رواه ابن ماجه » (و) يسن (الدف) اي 
الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج (فيدم) أي في النكاح 
(للعساء»0111) ¢ وكذا تان آ٣‏ وقدوم غائ / وولادة ¢ وإملالء 2 ¢ لقوله 


< بلا نزاع وكذا يستحب الضرب عليه بالدف نص عليه وعليه 
الأصحاب » واستحب الإمام أحمد رحمه الله الصوت في العرس . ]-ه . 
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الاختيارات ص٠٠۲‏ : لاريب في أن 
التكام سر الإعلاة يعم : إا ل يفهد شاعنات» وأنامع الكتمان : 
والإشهادء فهذا ما ينظر فيه وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان لا نزاع في 
صحته . وإذا نفى الإشهاد والإعلان فهو باطل عند عامة العلماء . أ-ه 
(o)‏ وهنا هر اللحب» .وهر قول جهور آهل العلم ا اسقط به للؤلق . 
وقا الزهري : إن الإعلان فرض حتى إنه إذا نكح نكاح سرء وأشهد 
رجلين وأمرهما بالكتمان وجب التفريق بين الزوجين . لظاهر الأمر › 
وللفرق بين النكاح والسفاح . (حاشية ابن عابدين 751 , والمدونه 
5 ,؛ وشرح الخرشي ۷۳١۱ء‏ وحاشية قليوبي 790/7 » والإنصاف مع 


الشرح الكبير 701/5١‏ ) . 
وان ر كلام شيخ الإمسلام في اول قصل الستيهانا سد اقول المؤلف:" 
الشرط الرابع الشهادة ا 


0 ألحرجه الترمني ۳۹۰-۳۸۹۷۳ اق باب ما جاء في إعلان النكاح - 
ح۱۰۸۹ ابن ملجه 7511/١‏ -النكاح- باب اعلان النكاح - ح 1496 = 


[۱] ساقط من / ف . [۲] في /ط بلفظ ( إختان ) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= أبو نعيم في الحليه ۲٣١/۴‏ » البيهقي ۲۹۰۸ -الصداق- باب ما يستحب 
من اظهار النكاح - من حديث عائشه . 
وله شاهد من حديث جابر واسناده حسن أخرجه أحمد ٩/٤‏ : ابن حبان 
5 - ح٤٥٠٤‏ » الفسوي في المعرفة والتاريخ 7477 البزار كما في كشف 
الأستار 1755/5 -النكاح- ح۳۳٤۱‏ الحاكم ١/1‏ -النکاح البيهقي /أل/؟ : 
الطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد 789/4 , وهو حسن 
الاسناد > وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهي . 

(0) الدف : هو الغربال » وصفته إطار خشبي يغشى بالجلد من جهة واحلة . 
(نهاية امحتاج 19//8) . 
وقد اتفق الفقهاء على إباحة الضرب بالدف في العرس » على الصفة التي 
جاء النص صريحاً في إباحتها» ونقل عن بعض المالكية وبعض الشافعية ؛ 
وبه قال الإمام أحمد : الاستحباب » وهي كما يلي : ١‏ - أن يكون الدف 
من غير جلاجل . ۲ - أن يكون الضرب للنساء دون الرجال . 
مسالة : الدفوف ذات الجلاجل » فالمذهب وبه قال بعض المالكية : المنع › 
لأن الدف الذي وردت به السنة الدف دون ذكر الجلاجل ؛ ولأن هذه 
الجلاجل شعار أهل الفسق فلا يجوز التشبه بهم . 
وعند بعض المالكية والشافعية: الجواز » لعموم الأدلة الواردة في جواز 
الدف . 
ونوقش : بأن الدفوف ذات الجلاجل محدثة بعد النبي لله  .‏ - 


. ) ساقط من /ف . [۲] في /ط بلفظ ( إحتان‎ ]١1[ 
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> (حاشية ابن عابدين »۳٠١/‏ وحاشية الدسوقي /701, ونهاية الحتاج 
۸؛›؛ والانصاف ۳٤۲/۸‏ ) . 

الضرب بالدف للرجال : فالذهب وهو مذهب الحنفية المنع » لأن الضرب 
بالدف إنما ورد للنساء فقط . 

وعند المالكية وأكثر الشافعية: يجوز الضرب بالدف للرجال في العرس 
لعموم قوله اه : " أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف " ونوقش : بأن 
خطاب الرجال هناء لأن بيدهم عقدة النكاح › لا أنهم الذزين يباشرون 
ضرب الدف . (المصادر السابقة » ومجموع الفتاوى )2519/1١‏ . 

وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية : جواز ضرب الدف في هذه المواضع ء 
أما الختان فلوروده عن عمر رضي الله عنه » وراه ابن أبي شيبة ٤۱ء‏ وأما 
قدوم الغائب فلما وروى بريلة رضي الله عنه قال : "لما رجع النبي 4 من 
بعض مغازيه جاءت جارية سوداء فقالت : يا رسول الله إني نذرت إن ردك 
الله سالا أن ضرب بين يديك بالدف فقال ها : "إن كنت نذرك فأوفي 
بنذرك " رواه الترمني وصححه . وأما الولادة : فلم أقف على دليل له 
مع أن المالكية لا يرون الضرب بالدف إلا في النكاح . 

وأما النكاح ‏ فلما تقدم من الدليل على ذلك (المصادر السابقة) . 

وقال أبو يوسف : لا يكره الضرب بالدف في غير العرس إذا ضربته المرأة 


للصبي في غير فسق. 2١‏ - 
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د وقد يعشن الشغطية »و قال اكالكبة ووج للعافية : انلاجر 
اوو ا 

جو بن الإاللاء والشرق الكبير للدردير ١۳ء‏ ونهاية الحتاج 
لقوله تعال : رمن الاس من يتشتري لَه الحديث صل عن سيل الله بير 
علم) قال ابن مسعود رضى الله عنه : "هو الغناء والله النى لا إله إلا 
هو" المحلى 594 » وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " نزلت في الغناء 
وأشباهه " . وقوله تعالى : (واستفزز مَن استطغت منْهُمْ بصّوتك) قال مجاهد: 
ولماروى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبى ص قال : " ليكونن 
من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعارف" رواه البخاري 
وروی أن عمر رضي الله عنه " أنه إذا ممع صوت الدف بعث فنظر فإن 
كان في وليمة سكت › وإن كان في غبرهما عمد بالدرة " رواه أبن أبي 
حرام » والمزمار حرام » والكوبة حرام" رواه البييهقي » وعن ابن إبراهيم 
ومهن الدفوف فيشقة للق نيا "بو ين أي فیا ان و . 
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عليه السلام : " فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في التكاح""1 
رواه النسائي › وترم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك 


وعود فال ٤‏ نتو" و فا 1 و سواء استعمل حزن أو سر ور. 


(1) أخرجه الترمني ۳۸۷۳ - النكاح - باب ما جاء في اعلان النكاح - ح 
, النسائي 171/5 - النكاح - باب اعلان النكاح - 5559 , ۲۲۷۰ء 
ابن ملجه 771/١‏ - النكاح - باب اعلان النكاح - ح٩۱۸‏ أحمد ٤۴‏ ؛ 
4 :؛ سعيد بن منصور في السنن 170/١‏ - ح۲۹ الطبراني في الكبير 
69 - ح ٥٤١‏ » الحاكم 185/5 : البيهقي ۲۸۷ › البغوي في شرح السنه 
۹ - ح 7177 - من حديث محمد بن حاطب الجمحى »› وهو حديث 


حسن » وحسنه الترمذي » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


ارو الريع شوح زاد امس 


في جمل من آداب الأكل والشرب 
تسن التسمية جهراً على أكل وشرب"" 


(7) تستحب التسمية على الأكل والشرب بالإجماع . (الآداب الشرعية#/ل"1) 
واختلف العلماء في وجوبها فجمهور أهل العلم : على استحبابها للأدلة 
الآتية » والصارف قصد الأدب والإرشاد . 
وذهب بعض أهل العلم كابن البنا وابن أبي موسى وابن حزم : إلى 
وجوب التسمية لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه مرفوعا : "يا غلام 
سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك" متفق عليه » ولحديث عائشة رضي 
الله عنها مرفوعاً : "إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله ...... " رواه أبوداود 
والترمذي وصححه . (حاشية ابن عابدين 7١5/5‏ : وفتح الباري ۸۹ : 
وأسنى المطالب ۲۲۷۴ » والانصاف ۳۲۷۸ ء والآداب الشرعية لال5١‏ ) . 
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : "لو زاد الرحمن الرحيم عند الأكل لكان 
حسناً فإن أكمل بمخلاف الذبح فإنه قد قيل : لا يناسب ذلك" . انتهى . 
ويسمى المميز » ويسمى عمن لا عقل له ولا تمييز غيره (اللإإنصاف/71) 
وفي الآداب الشرعية لابن مفلح ”72/8 : "ويسمى في أوها ...... ويجمد إذا 
فرغ وقيل : محمد الشارب مرةء لأنه يحمنه على هله النعمة › والتسمية 
تراد لعدم مشاركة الشيطان » وقد حصل ذلك بالتسمية أولا . = 
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والحمد إذا فرع وأكله مما يليه 


> وذكر السامري : أن الشارب يسمي الله عند كل ابتداء » ويجمده عند كل 
قطع » لأ نه ابتداء فعل كالأول" . 

مسألة : السئة أن تكون التسمية جهرا لكي ينبه غيره » ولحديث عمرو بن 
سلمة: "سم الله يا غلام" متفق عليه » وإذا نسي التسمية أوله فليقل 
بسم الله أوله وآخره " رواه أحمد وأبوداودء والترمني وحسنه ابن ملجه . 
(الآداب الشرعية 7١69/9‏ ) . 

(۱) لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي له قال: "إن الله ليرضي عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمد عليهاء أو يشرب الشربة فيحمد عليها" رواه مسلم . 
فيسن أن يقول ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي #9 : "كان إذا 
رفعت المائدة بين يديه قال : "الحمد لله كثيرأ طيبا مباركا فيها غير مكفي 
ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا" رواه البخاري » قوله : "غير مكفي" أي 
غير مردود الطعام ولا مقلوب » وقيل الضمير راجع إلى الله فالله هو 
المطعم والكافي » وغير مطعم ولا مكفي › وقوله: "ولا مودع" اي غير 
متروك الطلب إليه والرغبة فيما عئله . 
ولماروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي كه : "كان إذا فرغ من 
طعامه قال : الحمد لله الني أطعمنا وسقانا وجعلنا مسملين" رواه أحمد 
وأبوداود والترمني وابن ماجه . 

() الطعام لا يخلو من أمرين: الأول: أن يكون نوعاً واحدأء فالسنة أن يأكل الإنسان 
مما يليه » لقول النبي 4 لعمرو بن سلمة : "وكل ما يليك" متفق عليه . " = 


اروس الرع شرح زا امع 


٣] 5‏ ين ث أصابء”", وتخليل ما على باسنان: ومسح ا (Î.‏ 


= أن يكون أنواعاً متعددة فلا بأس أن يأكل مما لا يليه » لأن النبي 4# جعل 
يتتبع الدباء . رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه . 

(1) فالمذهب » وهو قول جمهور أهل العلم : استحباب الأكل باليمين للأدلة 
الآتيةء والصارف كر نها للآص والارشلد. 
وعند بعض العلماء كابن أبي موسى وابن القيم وابن حزم : وجوب 
الأكل باليمين » لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أن البي هه : 
"رأى رجلا يأكل بشماله فقال له الني #ه كل بيمنك قال : لا أستطيع» 
قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه" رواه مسلم . 
ولحديث جابر رضي الله عنه أن النى اله قال : "ولا تأكلوا بالشمال فإن 
الشيطان يأكل بالشمال" رواه مسلم . 
اقرب رجرب الأكل بالثين «لآن الأكل مالعل هن عمل الشيطان. 
(الفتاوى الحندية ۳۴۷/١‏ » روضة الطالبين ۳٤١/١‏ » والآداب الشرعية:/151) 
مسألة : الأكل باليدين جميعا : له ثلاث حالات : الأولى : أن يكون اعتماده 
على اليديز » الثانية + أن يكون اععماده الأكثر على الیش فیغلی جائب 
الإباحة . الثالث : أن يكون اعتماده الأكثر على اليسرى فيحرم . 
وف الآداب الشرعية لابن مفلح //17 : " وظاهر كلامهم أنه لو جعل 
يميه غبؤاً وبشعالة شيعا يائدم به وجعل ياكل من هذا ومن هله أنه 
منهي عنه كما هو ظاهر الخبرء لأنه أكل بشماله » ولا فيه من الشره" . > 
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وأكل ما تناثر وف ارت بن جل جسيسة اہ یہ تلو ا 


ويتنفس خارج الإناء”" '» وكره شربه من فم سقاء'  ''‏ وفي أثناء طعام 


-(1) لما روى كعب بن مالك قال : "كان رسول الله ص يأكل بثلاث أصابع؛ 
فإذا فرغ لعقها" رواه مسلم . وفي الآداب الشرعية 776/5 : "ولعل المراد 
- والله أعلم- مالا يتناول عادة وعرفا بأصبع أو أصبعين فإن العرف 
يقتضيه » ودليل الكراهة منتف عله" وي الآداب أيقياء “ويكره أذ يأكل 
بإصبع » لأنه مقت » وبإصبعين لأنه كبر » وبأربع وخمس لأنه شرء وكذا 
حكاه ابن البنا عن الشافعي " 

۳) في كشاف القناع ۱۷١‏ : "ويخلل أسنانه إن علق بها شيء من الطعام › قال 
في المستوعب روي عن ابن عمر : ترك الخلا يوهن الأسنان .... قال 
الأطباء : وهو نافع أيضاً للثة : ويدل لذلك حديث حذيفة رضي الله عنه 
أن النبي 9« "كان يشوص فاه بالسواك إذا استيقظ من نومه" متفق عليه 
لأن النوم مظنه التغير للأسنان والفم » وكذلك الطعام . 

8 ما رو ابن عباس رضي الله هما عن النبي 49 قل : "إذا أكل أحدكم 
طعاماً » فلا يسمح يله حتى يعلقها أو يلعقها" رواه البخاري » ورى جابر 
رضي الله عنه أن رسول الله له : "أمر بلعق الأصابع والصحفة › وقال : 
إنكم لا تدرون في أية البركة " رواه مسلم . 

0 لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي 4 قال : " إذا وقعت لقمة أحدكم 
فليأحذها فليمط ما كان بها من أذى » ثم ليأكلهاء ولا يدعها للشيطان» - 
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ارو الريع شرح زاد القع 
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= ولا يمسح يله بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه 
البركة" رواه مسلم . 

(0) وني الآداب الشرعية ۲/۳ : " ومن الأدب أن لا يكثر النظر إلى وجوه 
الآكلين › لأنه ما يحشمهم . ولا يتكلم على الطعام با يستتقدر من 
الكلامء ولا با يضحكهم خوفاً عليهم من الشرق › ولا بجا يحزنهم لثلا 
ينغص على الآكلين أكلهم " . 

(۳) لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي ه : "كان يتنفس في الإناء ثلاثا" متفق 
عليهءوروى أبو قتادة رضي الله عنه أن البي به قال : "إذا شرب أحدكم 
فلا يتنفس في الإناء " رواه البخاري » والمراد التنفس وهو لا يزال يشرب» 
وفي الآداب الشرعية ۱۷۸۳ : "قال ابن الجوزي : ولا يشرب الماء في أثناء 
الطعام فإنه أجود في الطب ...... ثم يشرب مت مضا اعاب السلام 
قال: "إذا شرب أحدكم فليمض اله مضا ولا يعيه عبا فإن منه الكباد " 
رواه البيهقي » والكباد وجع الكبد .... ويتنفس دون الإناء ثلاثا " أ-ه» 
ولئلا يعود إليه شيء فيقذره . 

)٤(‏ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه " نهى رسول الله كه عن اختناث الأسقية 
أن يشرب من أفواهها" وفي رواية : " أن يقلب رأسها ثم يشرب منه " 
متفق عليه » قال ابن القيم في المهدي أ: " مئها : أن تردد أنفاس 
الشارب فيه يكسبه زهومة ورائحة كريهة » ومنها أنه ريما غلب الداخل 
إلى جوفه من الماء فتضرر به » ومنها : أنه ربجا كان فيه حيوان لا يشعر به 
ومنها : أن الشرب كذلك يلا البطن من المواء فيضيق عن أخذ حظه = 
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بلا عادة"“ وإذا شرب ناوله الأيمن”' » ويسن غسل يديه قبل طعام" 


> من الماء فإن قيل : فما تصنعون بجا في جامع الترمني أن رسول الله ®4 
قال : "انث قم الإدارة" ثم شرب منها من فيها ؟: قلنا : نكتفي بقول 
الترمني : هذا حديث ليس إسناده بصحيح " . 

40 وف الآداب الشرعية ۱۸۳ : قال ابن الحوزي : "ولا يشرب الماء في أثناء 
الطعام فإن أجود في الطب › وينبغي أن يقال إلا أن يكون ثم عادة " . 

0 إذا شرب الأنساتق قلا علو من آرين + الأول أن بكرن الإتاء مش فأ ب 
سيشرب مته أكثر من واحد = فالسدة لن شرب أن يناوله من على ييتة 
ولو صغيراً ولو مفضولاً ؛ لحديث أنس رضي الله عنه النبي 9ه : "أتي 
بلبن قد شيب مماء وعن يمينه أعرابي » وعن شاله أبو بكر فشرب الني 
نه ثم أعطى الأعرابي » وقال : الأيمن فلأيمن " متفق عليهء وأيضا 
حديث سهل بن سعد رضي الله عنه " لما شرب الني 4 وعن يمينه غلام 
وعن يساره أشياخ بدر فناوله البي #ه للغلام " متفق عليه . 
الثاني : أن يكون هناك عدة أوان فالساقي يعطي الأفضل » ثم يعطي من 

يمينه - أي الساقي - 

0) في الآداب الشرعية لابن مفلح 731١/7‏ : " يستحب غسل اليدين قبل 
الطعام وبعده » وعنه : يكره اختاره القاضي .... وقال مالك : لا يستحب 
إلا أن يكون على اليد أولاً قذر أو يبقى عليها بعد الفراغ رائحة .... عن 
سلمان رضي الله عنه عن النبي #» قال : "بركة الطعام الوضوء قبله 
وبعله " قال منها : ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال : ما حدث به إلا قيس 
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اررض الرع شوح زا القع 


متقلهاً به رمه + وبعقة ماس! به ربه » وكره رد شىء من فمه إلى ا 
وأكله مارا + أو سه وسط الصحفة أو أعلاى“ > وفعله ما يستقذره 
3 


من غيره ' ومدح طعامه ا وعيب الطعاه'' وقرانه في 


(۱) لحديث ابي قتادة رضي الله عنه أن النبي «له قال : " إذا شرب أحدكم فلا 
يستنفس في الإناء " رواه البخاري » ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً " نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه " رواه أبو داود» والترمني 
وصححه وابن ملجه ء فالعلة هي الاستقذار . 

(۳) لقول أبي هريرة رضي الله عنه : " لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره " رواه 
البيهقي » ولا بركة في الحار » ولا هناءة في البارد» لكن إذا كانت حرارته 
شديدة تؤذي فلا يقتصر على الكراهة › بل يحرم لما فيه من الضرر . 

7 لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن الني هله قال : " إذا أكل أحدكم 
طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة › وليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل 
من أعلاها " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ملجه وفي إسناده عطاء 
ابن السائب وقد اختلط . ويشهد له حديث عبدالله بن بسر رضي الله 
عنه مرفوعاً: " كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها " رواه أحمد 


وأبو داود وابن ملجه » وجود إسناده ابن مفلح . = 
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-() كالتمخط مثلاً ‏ والكلام القبيح .لما تقدم من حديث أبي قتاده وأنس 
رضي الله عنهما " . 

(4) أي بيان قيمته » ذكر بعض العلماء كالنووي استحباب مدح الطعام لما روى 
جابر رضي الله عنه أن الني #ه قل : " نعم الإدام الخل " رواه مسلم› 
لكن من آداب الأكل أن لا يدح الطعام ويقومه بحضرة الضيف !لا في 
ذلك من المئة إلا إذا تربت على ذلك مصلحة كحث الضيف على الأكل 
ونحو ذلك . 

0) لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبى ‏ : " ما عاب طعاماً قط إن 
استشهاه أكله وإن كرهه تركه " متفق عليه. إلا إذا ترتب على ذلك 
مصلحة كما لو أراد أن يحذر من هذا الطعام لرداءته أو مضرته . 
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الووض الريع شرح زاد السطنع 


باب عشرة الشساء 07 
يره الزوْجَين اسع 5 


( باب عشرة النساء ) 
العشرة - بسر الس = الاجتماع » يقال لكل جماعة : عشرة ومعشر , 
وهي هنا : ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام”" » (يلزم ) كلا 


من ( الروجين العشرة ) أي معاشرة الآخر ( بالمعروف م 


07 والقسمء ومايتعلق بهماء وقوله: " عشرة النساء " أي عشرة النساء 
والرجال » أو عشرة الرجال النساء » ليصح تفسيره بقوله : وهي 58 
(0) العشرة في اللغة : اسم من المعاشرة والتعاشر . وهي المخالطة . 
والعشير : القريب والصديق » وعشير المرأة : زوجهاء وفي الصححين أن 
البي له قال : " إني رأيتكن أكثر أهل النارء فقيل: لم يارسول الله ؟ 
قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير " 
والعشيرة : القبيلة : ولا واحد لما من لفظها . 
(ينظر لسان العرب » والمصباح 411/7) . 
0) كشاف القناع 184/6 » ومطالب أو لي النهى 751/5 . 
() من الصحبة الجميلة وكف الأذى . (كشوف القناع ©/184) . 
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قا لہ م ول کک 431 ولا یھ ائ وم ء اقول تماق 
(وْعَاشرُوهُن بالمَغْرُوف) وقوله : (وَلْهُنَ مدل الذي عَلَيْهِنَ بالمَغْرُوف) ٠‏ 
وينبغي إمساكها مع كراهته [لها]!" لقوله تعالى : ( فإن كرهَمُوهُن فَمَسى ) 


. ) مع قدرته . ( المصدر السابق‎ )١( 

(0) بل ببشر وطلاقة ( المصدر السابق ) . 

07) لأن هذا من المعروف المأمور له . ( المصدر السابق ) . 

(5) الآية )١9(‏ مخ سورة النساء . 

(5) قال بعض أهل التفسير : معناه : تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله 
فيكمء وقال آخرون : معناه : هن من حسن الصحبة والعشرة با معروف 
على أزواجهن مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى . 
وقيل : طيبوا أقوالكم هن » وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم » وفي حديث 
عائشة رضي الله عنها "خيركم خيركم لأهله " رواه الترمني وصححه , 
وكان من أخلاقه له أنه جميل العشر دائم البشر ؛ فيسن لكل واحد من 
الزوجين أن بحسن خلقه لصلحبه » وأن يرفق به وأن يحتمل أذاه لما تقدم 
ويأتى: ولقوله تعالى : ( وَالصّاحب بالجنب ) قيل : هو كل واحد من 
الزوجين . انظر : تفسير ابن جرير الطبري 017/4 . 

(5) من الآية (71؟) من سورة البقرة . 

قال في الكشاف ۲٠۷١‏ : قال ابن عباس : "إني لأحب أن أتزين للمرأة كما 
أحب أن تتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي » لأن الله تعالى بقوله : ( 
وَلَهُنَّ مثل الذي عَلَيْهِنٌ بالْمَعرُوف ) " . : 


ارو الريع شرح زاد القع 


زرم خطل كل واحد با ازن للآخر › وَالتَكَرَهُ لبذله . 


أن تَكْرَهُواً شيشا وَيَجْعَل الله فيه 2 حيرا كثيرًا/"'' , قال ابن عباس : ربما رزق 
منها ولداً فجعل الله فيه خيراً کثیر ا , رورم مطل“ كل - من 
الزوجين رما يلزمه ل) لزوج (الآخر, والتكرّه لبذله) أي بذل الواجب“ 


- وقال أيضاً 705/0 : قال ابن المجوزي : معاشرة المرأة بالتلطف لثلا تقع 
النفرة بينهما مع إقامة هيبته لثلا تسقط حرمته عندهاء ولا ينبغي أن 
يعلمها قدر ماله » ولا يفش إليها شرا يخاف اذاعته» لأنها تفشيه » ولا 
يكثر من المبة لحاء فإنه متى عودها شيئاً لم تصبر عنه » وليكن غيوراً من 
غير افراط لثلا ترمى بالشر من أجله . أ-ه . 

(1) أي فعسى أن يكون صبركم في إمساككم هن مع الكراهة › فيه خير كثير 
لكم في الدنيا والآخرة » فندب الله تعالى إلى إمساك المرأة مع الكراهةء 
إن الآنسان .ا يعلم وجو الصلاح؛ فرب مكروه عاد سردا عام عاد 
نرا ولا كنك د غيوبا لیس فے ما تکره قليضير على ما يككرة لا يحب. 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۳٠۲/٤١‏ » وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم » 
اتظر: الدر المتغور 787 . 

7) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي له قال : " لا يفرك مؤمن مؤنة إن 
سخط منها خلقا رضي منها آخر " رواه مسلم . 
ولا روى ابو هريرة رضي الله عنه قال : قل رسول الله 9ه : " استوصوا 
بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع › وإن أعوج ما في الضلع أعلاه 
فإن ذهبت تقيمه كسرته › وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء " 
متفق عليه » ولا روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النى كه قال: “لو كنت 
اسا حا أن مسجد لحه لامريت المرأة أن فس الووجها" رواه الترمذى = 
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كاب الک 
إا تم العَقَدُ رم كليم اأ ئة رة التي يُوْطَأْ مثلهًا في بيت الزّْج 


لا تقدم''” ‏ ( وإذا تم العقد لزم دایم ٩)‏ الزوجة ( الحرة التي يوط 
مئلها ) , وهي بنت تسع” ولو كانت نضوة الخلقة » ويستمتع بمن 
يخشي عليها كما تفر" ( في بيت الزوج ) متعلق بتسليم 


“ وابن حبان ولبيهقي ؛ وحسنه الترمني » وصححه ابن حبان والحاكم . 

(5) في المصباح 010/5 : " مطله بدينه مطلاً إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد 
أخرى " . 

)٥(‏ من الحقوق الواجبة » والمعاشرة بالمعروف ‏ كأن يؤخر الزوج ما يحب عليه 
لزوجته من كسوة أو طعام وغير ذلك من حقوق يوما بعد آخر بلا عذر: 
أو يأتي به بنفس متبرمة متثاقلة » وكذلك الزوجة لا يجوز ها أن تمطل 
زوجها ما يجب له من حق الاستمتاع والطاعة وغير ذلك يوما بعد آخر 
بلا عذر » أو تأتيه متبرمة متثافلة . 

(1) أبي من وجوب المعاشرة بالمعروف » وعدم التكره لبذله » لما تقدم من الأدلة 

0 إذا تم عقد النكاح بشروطه وأركانه وجب تسليم المرأة إلى الزوج » وتمكينه 
عن الاس :415 بالعقد يستحق الزوج تسليمالعوض وهو 
الاستمتاع بها كما د تەسق ازال وهو المهر . (فتح القدير ۲)۸۴ › 
کی ابيرق بي ل ل وى رسي 10 رحد اد 
0 ) وتسليم المرأة له شروط . 

0) الشرط الأول : أن تكون الزوجة من يكن وطؤهاء فإن كانت لا يكن 
وطؤها فلا يجب تسليمهاء لأنه قد يحمله فرط الشهوة على الجماع 
فتضرر به. 
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CD‏ 5 او سب الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إن طَلَبَهُ ولم كشنترط ذَارَهَا أو بَلَّدهَا , 


١ن‏ ا أي طلب الزو ج تسلیمي ا > (ولم تشترط) فى العقد (دارها أو 
بلدها) فن اا ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة 
ومريقة وصغيرة وال ولو قل : ا 1ل" ئزة اتک أذ وطأه يوذيها 


-(:) لأنه اله بنى بعائشة وهي ابنة تسعء وهذا ليس على سبيل التحديد» 
وإنغا هو سبيل الغالب قاله القاضي . (الإنصاف مع الشرح )21/١‏ . 

(» أي مهزولة الجسم » وعند الشافعية : إذا كان بها هزال تتضرر بالوطء معه 
فلا يجب تسلمها. (مغني المحتاج 575/7؟) . 
وعند الشافعية والحنابلة : لو قال الزوج : سلموها لي ولا أطؤها حتى 
تحتمله فإنها لا تسلم له وإن كان ثقة إذ لا يؤمن من هيجان الشهوة . 
(المصادر السابقة) . 

0 أي يستمتع بها كما يستمتع من الحائض با دون الفرج » وتقدم في باب 
الحيض . 

0) أي تسلم المرأة في بيت زوجهاء فيؤتى بها إليه » ولعل الأقرب : أن هذا 
يرجع إلى العرف » لقوله تعالى : ( وَعَاشْرُوهْنْ بِالْمَعْرُوف ) . 

(1) هذا هو الشرط الثاني : وهو أن يطلب الزوج تسليم الزوجة › فلا يجب 
بدونه » لأن الحلق له . 

(0) هذا هو الشرط الثالث لوجوب تسليم الزوجة » وهو أن لا تكون الزوجة 
قد اشترطت دارها أو تلدها . 

(۳) في باب شروط النكاح » وتقدم اختيار شيخ الإسلام رحمه الله : أنه يجب - 
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کاب الک 
وَإِذَا امْتَمْهّل أَحَدُهُمَ انهل الْعَادَةَ وُجُوبا » لا لعَمَل جَهَاز › 

فعليها البينة" (وإذا استمهل أحدهما) أي طلب المهلة ليصلح أمره (أمهل 
العادة وجوبا)" طلباً لليسر والسهول: (لا لعمل جهاز) بفتح الجيم i ET‏ 
فلا تجب المهلة لهء لكن فى "الغنية" 29 : تستحب الإجابة لذلك!١!‏ 


= الوفاء بالشروط في النكاح » ولا الفسخ بمخالفته . 

() لم يقبل قوله» وتقدم قريباء لأن هنه الأعذار تمنعه الاستمتاع بها ويرجى 
زواهاء وإن كانت غير مرجوة الزوال وجب التسليم ؛ لئلا يؤدي إلى عدم 
التسليمء بخلاف ما إذا كانت عنده أولا » ثم مرضت أو حاضت › فإنه 
يلزم تسليمها إليه . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 707 : " ولو شرط الزوج أن 
يتسلم الزوجة وهي صغيرة ليحصنها فقياس المذهب على إحدى 
الروايتين ........ أنه يصح هذا الشرط كما لو اشترط في الأمة التسليم 


() لأن الأصل عدم ذلك أشبه سائر الدعاوى . 

(0) هذا المذهب : أنه يمهل العادة وجوب » لأنه لا تقدير فيه فيرجع فيه إلى 
العادة » وقيل : تمهل ثلاثة أيام . (انظر كتاب الإنصاف 240/8 . 
وعند الشافعية: لو استمهلت لتنظيف ونحوه أمهلت ما يراه قاض كيوم 
أو يومين » ولا يجاوز ثلاثة أيام » وهذا الإمهال واجب » وقيل : مستحب . 
(القليوبي وعميرة ۲۷۸۴) . 

0 ما تجهز به إلى بيت الزوج . - 


[1] في / ف بلفظ ( كذلك ) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيُجبا | تسليم الأمّة ْلا فَقَط 1 

(ويجب تسليم الأمة) مع الاطلاق (لیلا فقط 7 لأنه زمان الاستمتاع للزوج 
وانلسد ادها تيلا اتوس تلض :وان قرط يها تهارا: 
أو بذله سيد وجب على الزوج تسليمها نهاراً أيضاً ”". 


= وفي شرح الخرشي علي خليل ۲٣۹۴‏ : "الزوجة تمهل زمنا بقدر ما يتجهز 
فيه مثلها بحسب العادة » وهذا بختلف باختلاف الناس من غنى وفقر › 
ويمنع الزوج من الدخول قبل مضي الزمن المقدر بالعادة " . 

() قال الشيسخ عبدالقادر في الغنية : إذا استمهلت هي وأهلها: استحب 
أجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز » وتزين . أ-ه . 
(الأانصاف 745/8) 

(۱) حيث لم يكن شرط . 

0) وفي الشرح الكبير مع الانسصاف5940: “لآن السيد ملك من أمعه 
منفعتين الاستخدام والاستمتاع » فإذا عقد على إحداهمالم يلزمه 
تسليمها إلا في زمن استيفائها كما لو أجرها للخدمة لم يلزمه إلا في زمنها 
وهو النهار " . 

(۳) وهذا أحد الوجهين » قدمه في الرعاية الكبرى » وصححه في تصحيح 
لمحررء لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم والتسلم مع البذل ليلا 
ونهارا » وإنما منع منه في حق الأمة نهارا لحق السيدء فإذا بذله فقد ترك 
حقه » فعاد إلى الأصل في الزوجية . 
والوجه الثاني : لا يجب تسليمها . (انظر المصدر السابق ) . 


عب فک 
برها مَا لَمْ يَضْرٌ أو يَشْقلْهًا عن قَرْض » وَلَهُ السَفرُ بالحرة 
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(ويباشرها) أي للزوج الاستمتاع بزوجته من قبل ولو من 
العجيزة”" رما لم يضر) بها" » (أو يشغلها عن فرض) باستمتاعه ولو على 
تنور أو على ظهر قتب”7 (وله) أي للزوج (السفر بالحرة)”*' مع الأمن؛ لأنه 


i 


(1) ذكر ابن الجوزي في كتاب المصون : أن العلماء كرهو الوطء بين الأ ليتين ء 
لأنه يدعو إلى الدبر » وجزم به في الفصول . (انظر الإنصاف )۳٤۷۸‏ . 

(۳) روى جابر رضي الله عنه قال : قالت اليهود: " إنما يكون الولد أحول إذا 
أتى الرجل امرأته من خلفها فأنزل الله عز وجل : ( ناكم حَرث لَكُم 
فوا حَرلَكُم أى شئْكُمْ ) من بين يديها ومن خلفهاء ولا يأتيها إلا في المأتى 

0 قال في الإنصاف ۳٤۷۸‏ : بلا نزاع » ولو كانت على التنورء أو على ظهر 
قتب» كما رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره قال أبو حفص والقاضي : إذا 
زاد الرجل على المرأة في الجماع صولح على شيء منه ؛ وروى ذلك بإسناده 
عن ابن الزبير "أنه جعل لرجل أربعا بالليل وأزبعا بالنهار » وعن أنس 
بن مالك رضي الله عنه : أنه صالح رجلا استعدى على امرأة ستة» قال 
القاضي : لأنه غير مقدر فقدر كما أن النفقة حق لها" . أ-ه 
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الاختيارات ص 5456 : وجب على 
الزود وطء امرأته بقدر كفايتها مالم ينهك بدنه » أو تشغله عن معيشة 
غير مقدر بأربعة أشهر كالأمة › فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه المحاكم 
كالنفقة » وكوطئه إذا زاد. أ-ه = 
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ررض الريع شرح زاد المع 


عليه السلام وأصحابه. كانوا يسافرون بنسائهم › (ما لم تشترط ضده) أي 
أن لا يسافر بها فيوفي لما بالشرط"' ‏ وإلا فلها الفسخ كما تقده”" » 
الا المؤوية اليس لوچا ارلا مها" سقر بيبا افق القع رك 
يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتهيا فيه » ولسيد سفر بعبده 


المزوج واستخدامه ا 6 


=0) في كشاف القناع دبا : " ولا يكره الجماع في ليلة من الليالي › ولا 
يوم من الأيام ...... ولا يجوز للمرأة تطوع بصلاة ولا صوم وهو شاهد إلا 
بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه لقوله ه: " لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها 
شاهد إلا بإذنه » ولا تأذن في بيته إلا يإذنه ..... * رواه البخاري . أ-ه 

(4) بلا إذنها إذا كان الطريق والبلد اللي يريله غير مخوف . 
(حاشية ابن عابدين :7 وجواهر الإكليل ,71/١‏ وحاشية الدسوقي 
75 .: والقليوبي 1/4/5 ؛ ومطالب أولى النهى )۲٥۸۰‏ . 

. لما تقدم من وجوب الوفاء في باب الشروط في النكاح‎ )١( 

0) في باب الشروط في باب النكاح . 

7 لما في ذلك من تفويت حقه عليه . (كشاف القناع 211/6 . 

(:) في كشاف القناع 11/0 : " لأن السكن للزوج لالما " . 

() في كشاف القناع 141/0 : " ومنعه من التكسب لتعلق المهر والنفقة بذمة 


دة 7 . 


لست 
وَيخْرُمُ وَطُوْهَا في الْحَيْضِ 

(ويجرم وطؤها في الحيض )27 لقوله تعالى : (قاغتزلوا النّسَّاء في الْمَحيض)” 
الأية » وكذا بعله قبل الغسا 0( 0 ف الدب 47) 


(1) بالإجماع » وكذا النفاس» وتقدم في باب الحيض . (الشرح الكبير مع 
الإنصاف )۳۸۷/۲١‏ . 

(۲) سورة البقرة آية (۲۲۲) . 

0) لقوله تعالى : ( فإذا تَطْهّرْ ) أي اغتسلن » أو تيممن لعدم الماء» أو عجز 
عن استعماله. 

(8) قال في الإنصاف /758: وهذا أيضاً بلا نزاع بين الأئمة » ولو تطاوعا 
على ذلك فرق بينهماء ذكره ابن أبي موسى وغيره . أ-هء وقال في 
الشرح الكبير مع الإنصاف :795/١‏ " في قول أكثر أهل العلم منهم 
علي وعبدالله وأبو الدرداء وابن عباس وعبدالله بن عمروء وأبو هريرة 
رضي الله عنهم؛ وبه قال سعيد بن المسيب » وأبوبكر بن عبدالرحمن 
ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر .... " آ“ھ. 
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 77/5 : " الوط ء في الدبر 
حرام في كتاب الله وسنة رسوله اله وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين من 
الصحابة والتابعين وغيرهم ؛ فإن الله قال في كتابه ( نسَاآؤكم حَرث لكم 
وأ ركم ألى شنُْمْ ) والحرث موضع الزرع » والولد إنما يزرع في الفرج 
لا فى الدبر ... وأيضا قهذا من جنس اللواط " . 


الروض المريع شرح زاد الستقنع 


لقوله هله " إن الله لا يتسحي من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازه. (1[01] 1 
رواه ابن ملحه 2( 2 عزل بلا إذن حرة أف سد ا ١‏ (وله إجبارها) أي 
للزوج إجبار 


(۱) أخحرجه ابن ملجه /719 -النكاح- ح٤۱۹۲‏ النسائي في الكبرى 770/0 - 
- عشرة النساء - ح ”لقم - 84141 , أحمد 717/0 , 7515 ۲۱۵ ء 
الدارمي ۲۰۸۱ - الطهاره - باب من أتى امرأته في دبرها - ح 1١58‏ ؛ 
۳ - النكاح - ح ۲۲۱۹ » الشافعي في مسنده ص٥۲۷ ۲۷١»‏ » الحميلي 
- ح۳٤‏ » ابن المجارود ص ۲٤۳‏ - ح ۷۲۸ ابن أبي شيبه 701/5 , 
ابن حبان ۰۲۰۰۸ 7١١‏ - ح1۸1٤‏ » 188: » الطحاوي في شرح معاني الآثار 
۴ 5 ؛ الطبراني في الكبير 3881/4 ؛ 9٠١‏ - ح ۰۳۷۱۹ ۳۷۳۳ 71/44 
البيهقي ۱۸۰۱۹۷ › الخنطيب في تاريخه 191/7 - من حديث خزيمه بن 
ثابت » وقد تكلم في طرقه » وهو صحيح بشواهله . منها حديث علي بن 
طلق أخرجه الترمني ٤٥4١‏ - الرضاع - ج1155 : النسائي في الكبرى 
330 - ح۳ ¬ ۹ عبدالرزاق ٤٤۱/۱۱‏ 147 - ح ۲۰۹۵۰ 
الدارمي ٠١/١‏ - ح 41817 »11۸۹ » الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤٩/۳‏ › 
البيهقي ۱۷۷ . 

(0) وقال ابن القيم في زاد المعاد 151/0 : "فهذه الأحاديث صريحة في جواز 
العزل » وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة : على » وسعد 
بن أبي وقاص » وأبي أيوب » وزيد بن ثابت »› وجابر » وابن عباس , = 


. ) في / ظ بلفظ ( ادبارهن‎ ]١[ 
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= والمحسن بن علي » وخباب بن الأرث › وأبي سعيد الخدري » وابن 
مسعود» رضي الله عنهم . 

قال ابن حزم : وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر » وابن عباس › 
وسعيد بن أبي وقاص » وزيد بن ثابت » وابن مسعود » رضي الله عنهم › 
وهذا هو الصحيح . 

وحرمه جماعة ‏ منهم أبو محمد ابن حزم وغيره . 

وفرقت طائفة بين تأذن له ا حرة» فيباح › أولا تأذن فيحرم » وإن كانت 
زوجته أمة» أبيح بإذن سيدهاء ولم يبح بدون إذنه » وهذا منصوص أحمد ؛ 
ومن أصحابه من قال : لا يباح بحال » ومنهم من قال : يباح بكل حال . 
ومنهم من قال : يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمة » ولا يباح بدون إذنها 
حرة كانت أو أمة . 

فمن أباحة مطلقا ؛ احتج با ذكرنا من الأحاديث » وبأن حق المرأة في ذوق 
العسيلة لا في الإ نزال » ومن حرمه مطلقا احتج بمارواه مسلم في 
"صحيحه" من حديث عائشة رضي الله عنهاء عن جدامة بنت وهب 
أحت عكاشة ؛ قالت : حضرت رسول الله 4# في أناس ؛ فسألوه عن 
العزل » فقال رسول الله ص : "ذلك الواد الخفي" » وهي : (وَإِذَا الْمَوْؤُودَة 
سسئلت) رواه مسام » قالوا : وهذا ناسخ لأخبار الإباحة » فإنه ناقل عن 
الأصل » وأحاديث الإبلحة على وفق البراءة الأصلية » وأحكام الشرع = 
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> ناقلة عن البراءة الأصلية . قالوا : وقول جابر رضي الله عنه : كنا نعزل 
والقرآن ينزل › فلو كان شيئا ينهى عنه » لنهى غنه القرآن . 

فيقال: قد نهى عنه من أنزل عليه القرآن بقوله : "إنه الموؤودة الصغرى" 
والوأد كله حرام . قالوا : وقد فهم الحسن البصري ء النهى من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر العزل عند رسول الله اله قال : 
"لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم » فإنما هو القدر " قال ابن عون : فحدثت به 
الحسن » فقال : والله لكأن هذا زجر . رواه مسلم › قالوا : ولأن فيه قطع 
النسل المطلوب من النكاح » وسوء العشرة » وقطع اللذة عند اسستدعاء 
الطبيعة لما . 

قالوا : ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه لا يعزل » وقال : لو علمت أن 
أحدأً من ولدي يعزل ‏ لنكلته » وكان علي يكره العزل » ذكره شعبة عن 
عاصم عن زر عنه . وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في 
العزل: هو الموؤودة الصغرى . وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه فقال : ما 
كنت أرى مسلما يفعلهء وقال نافع عن أبن عمر : ضرب عمر على 
العزل بعض بنيه . وقال يحيى بن سعيد الأنصاري » عن سعيد بن 
المسيب » قال : كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل . - رواه ابن حزم - 
وليس في هذا ما يعارض أحاديث الإإباحة مع صراحتها وصحتها أما حديث 
جذامة بنت وهب » فإنه وإن كان رواه مسلم › فإن الأحاديث الكثيرة - 
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= على خلافه » وقد قال أبو داود : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا أبان ؛ 
حدثنا يحيى » أن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان حدثه » أن رفاعة حدثه عن 
أبى سعيد الخدري رضي الله عنه » أن رجلا قال : يا رسول الله ! إن لي 
جارية » وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحمل › وأنا أريد ما يريد الرجال › 
وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى › قال : "كذبت يهود لو 
أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه" . 

وحسبك بهذا الإسناد صحة » فكلهم ثقات حفاظ » وقد أعله بعضهم بأنه 
مضطرب » فإنه اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير » فقيل : عنه » عن 
محمد ابن عبدال رحمن بن ثوبان » عن جابر بن عبدالله » ومن هله الطريق: 
أخرجه الترمني والنسائي . وقيل : فيه عن أبي مطيع بن رفاعة » وقيل : 
عن أبي رفاعة » وقيل : عن أبي سلمة عن أبي هريرة » وهذا لا يقدح في 
الحديث » فإنه قد يكون عند يحيى » عن محمد بن عبدال رحمن , عن جابر ؛ 
وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة عن أبي هريرة » وعنده عن ابن 
ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد . ويبقى الاختلاف في اسم أبي رفاعة ء 
هل هو أبو رافع » أو ابن رفاعة» أو أبو مطيع ؟ وهذا لا يضر مع العلم 
بحال رفاعة . 

ولا ريب أن أحاديث جابر صريحة في جواز العزل » وقد قال الشافعي رحمه 
الله : ونحن نروي عن عدد من أصحاب الني ص أنهم رخصوا في ذلك- 
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= ولم يروا به بأساً. قال البيهقي : وقد روينا الرخصة فيه » عن سعد بن 
أبي وقاص » وأبي أيوب الأنصاري » وزيد ابن ثابت » وابن عباس 
وغيرهم » وهو مذهب مالك »› والشافعي › وأهل الكوفة ‏ وجمهور أله 
العلم. 

وقد أجيب عن حديث جدامة » بأنه على طريق التنزيه » وضعفته طائفة ؛ 
وقالوا : كيف يصح أن يكون النبي #8 كذب اليهود في ذلك › ثم يخبر به 
كخيرهم ؟! هذا من الحال البين » وردت عليه طائفة أخرى › وقالوا : 
حديث تكذيبهم فيه اضطراب › وحديث جدامة في "الصحيح" . 

وجمعت طائفة أخرى بين الحديثين » وقالت : إن اليهود كانت تقول : إن 
العزل لا يكون معه حمل أصلاً . فكذبهم رسول الله اله في ذلك . ويدل 
عليه قوله ب : "لو أراد الله أن يخلقه لما استطعت أن تصرفه" . وقوله : 
"إنه الوأد الخفي" , فإنه وإن لم يمنع الحمل بالكلية . كترك الوطء , فهو 
مؤثر في تقليله . 

وقالت طائفة أخرى : الحديثان صحيحان » ولكن حديث التحريم ناسخء 
وهذه طريقة أبي محمد ابن حزم وغيره . قالوا : لأنه ناقل عن الأصل 
والأحكام كانت قبل التحريم على الإباحة » ودعوى هؤلاء تحتاج إلى تاريخ 
محقق يبين تأخر أحد الحديثين عن الآخر وأني لهم به» وقد اتفق عمر 
وعلي رضي الله عنهما على أنها لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات. 


كتتاب النكاح 


ص 


وأو ذميّةَ عَلَى غْسْلٍ حَيِض وَنْجَاسَّة » وأخذ ما تعَافهُ الس من شَغْر وَغَيْرِهِ » 


زو حته (ولو POTTY‏ ونفاس )0 وجنابة إدا كانت أن" 
(و) غسل (نجاسة)”" واجتناب محرمات” وإزالة وسخ ودرن » (وأخذ ما 
تعافه النفس من شعر وغيره ) كظفر"'' » ومنعها من أكل ما له 


(1) للزوج أن يجبر زوجته على غسل الحيض والنفاس ؛ لأن ذلك ينع 
الاستمتاع الذي هو حق له فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه . 
(الفتاوى الهندية ١١٤۳ء‏ وحاشية العدوي على الخرشي ۸1 > ومغنى 
المحتاج MY‏ > وكشاف القناع 6 ) . 

0( في كشاف القناع ٥‏ : " ولايجير الزوجة الذمية على غسل الحنابة 
كالسملة التى دون البلوغ » لأن الوطء لايقف عليه لإباحته بدونه , 
وصحح في الإنصاف له إجبار الذمية المكلفة » وهو مقتضى المنتهى " . 
في المقنع مع الشرح الكبير 90/١‏ : 9 وله إجبارها على الغسل مد 
الحيض والحنابة والنجاسة › واجتناب الحرمات › وأخذ الشعر اللي تعافه 
النفس إلا الذمية فله إجبارها على غسل الحيض .ء وفي سائر الأشياء 
روايتان " 
وفي الشرح الكبير : " فإن احتلجت إلى شراء الماء فثمنه عليه » لأنه لحقه" 
وفي الإنصاف : "وعنه - أي الإمام أحمد - لا تجبر على غسل الحنابة ... 
قلت : وهو بعيد جدا " . 

(0) وهذا هو الصحيح من المذهب › لأنه ينع من كمال الاستمتاع . 
وعن الإمام أحون : لا يملك إجبارها عليه قال المردواي : فی يفيك جا * َ 
(الإنصاف مع الشرح الكبير 098/١‏ . 
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روش ايع شرح زاد الس 
رائحة كريهة كبصل وكراث وثوم”'' » لأنه يمنع كمال الاستمتاع » وسواء 
كانت مسلمة أو ذمية» ولا تجبر على عجن أو خبزل" أو طبخ أو 
نوه , رولا تجبر الذمية على غسل الجنابة) في رواية » والصحيح من 
المذعب له إجبارها عليه : كما ف "الانضاف” 


>(4) من تبرج » واستماع أغان » وغيبة » ونميمة وغير ذلك . 

(4) الدرن : الوسخ . ( المصباح المئير 191/١‏ ) . 

7 وفي الفتاوى الهندية :741/١‏ " وله جبرها على التطيب والاستحداد " . 
وانظر أيضاً : مغني انحتاج ۱۳ء وكشاف القناع ٠۹۰/۵‏ . 

)١(‏ الوجه الأول : أن الزوج له أن ينع زوجته مما له رائحة كريهةء لما علل به 
المؤلف . 
والوجه الثاني : لا تمنع من ذلك . (الإنصاف 7549/86) . 

(0) كطحن وكنس وغسل وغير ذلك . 

0 فالمذهب › وبه قال بعض المالكية > وهو مذهب الشافعية : أنه لا يجب على 
الزوجة خدمة زوجهاء لأن المعقود عليه منفعة الاستمتاع . 
وعند الحنفية يجب على المرأة خدمة زوجها ديانة لا قضاء » فإن كان بها علة 
أو كانت ممن لا يخدم فعليه أن يأتيها بطعام مهيا . 
وعند المالكية: يجب على الزوج خادم إذا كان ذا سعة » وهي ذات قدر 
ليس من شأنها الخدمة . (بدائع الصنائع 14:/4: وحاشية الدسوقي 
۴ » ومغني الختاج ۲۱۳/۳۰۳۳۷۲ » وكشاف القناع 584/4 ) . - 
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لآ ماد قد ظ ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو ا 


= وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص ٠٤١‏ : 
"ويجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله » ويتنوع ذلك 
بتنوع الأحوال » فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية » وخدمة القوية 
ليست كخدمة الضعيفة » وقاله الجوزجاني من أصحابنا ء وأبو بكر بن 
أبي شيبة" وهذا هو الأقرب » لقوله تعالى : (وَعَاشْرُوهُنٌ بالْمَعْرُوف) ولأن 
نساء النبي 4# وصحابته كن يخدمن أزواجهم . 
في الشرح الكبير 514/5١‏ : " وقد كان النبي يأمر نساعه بخدمته » فقال : "با 
عائشة أسقيناء يا عائشة أطعيمنا " رواه الإمام أحمد وأبو داود - يا عائشة 
هلمن الشفرة واشحذيها بحجر " رواه البخاري » وروى أن فاطمة أتت 
رسول الله 4 تشكو إليه ما تلقى من الرحى › رواه البخاري . وروى عن 
أسماء بنت أبي بكر : " أنها كانت تقوم بفرس الزبير » وتلتقط له النوى 
وتحمله على رأسهاء متفق عليه " أ-ه . 

() الإنصاف 70١/8‏ : وفيه " قوله : إلا الذمية » فله إجبارها على غسل الحيض 
والنفاس وهذا هو الصحيح من المذهب ...... وعنه : لا يلك إجبارها 
فعليها في وطئة بدون الغسل وجهان ...... قلت : الصواب الحواز ...... " . 

() في الإنصاف 794/١‏ : " وفي سائر الأشياء روايتان يعني غير الحيض في - 
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= الذمية» فدخل في هذا الخلاف الني حكاه في غسل الحنابة والنجاسة 
واجتناب المحرمات »› وأخذ الشعر الني تعافه النفس ..... » وقال في 
الرعايتين : له إجبارها على غسل الجنابة على الأصح كالحيض والنفاس 
والنجاسة » وعلى ترك كل محرم » وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره 
وقال الناظم : هذه الرواية : أشهر وأظهر ا 

9 فلا تخرج إلا بإذن الزوج . 

0) لأنه محرم عليها ؛ وله منعها من تناول محرم . 

(4) أي ولا تمنع من دون ما يسكرهاء لاعتقادها حله في دينها » وأقرت عليه . 

(4) بوطء أو غيره » لأنه يضر بهاء ولأنها بذلت الذمة » وعقدت على إقرارها 
على دينهم . 
ولا يشتري لها ولا لأمته الذمية زنارا ؛ لأنه إعانة على إظهار شعارهم » بل 
إن أرادت هي فتشتري لنفسها . (ينظر المغني 2115/٠١‏ . 
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فصل 
اڑا ی د ليله بن زی 


( فصل  )‏ 
( ويلزمه ) أي الزوج ( أن يبيت'" عند الحرة ليلة من أربع7" ) ليال إذا 
طلبت) لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثا مثلهاء وهذا قضاء كعب 


. في أحكام المبيت والجماع » ولزوم المنزل وغير ذلك‎ )١( 

) في المصباح ۷ : " بات يبيت بيتوتة ومبيتاً ومباتا فهو بائت » وتأتي ادر 
بمعنى نام ليلا والأعم الأغلب بمعنى فعل ذلك الفعل بالليل ؛ كما 
اختص الفعل في ظل بالنهار » وقد تأتي بمعنى صار يقال : بات بموضع 
كذا أى. ضار به سواه كان فی ليل أو ثهار س ” . 

0( فالذهب : أنه يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته ليلة من أربع › لما 
استدل به المؤلف ولقوله تعالى : (وَعَاشْرُوهْنَ بالمَعَرُوف) ولحديث عبدالله 
ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي #ه قال "وإن لزوجك عليك حقا" . 
وعند الحنفية وبعض الحنابلة : أنه يجب المبيت للزوجة › لكنه غير مقدر , 
بل يكون بحسب مايطيب نفسهاء ويحصل به الأنسه » وزوال الوحشة› 
لقوله تعالى : (وَعَاشْرُوُنَ بِالمَعْرُوف) » وليس من المعروف أن يهجرها 
فاخت كيال »> والقسمة افا يكرت عسل المزاعة ولا مواة هنا . 
وعند الشافعية : أن المبيت عند الزوجة مستحب ؛ لحديث جابر رضي الله 
عنه أن النبي 4# قال : "فراش للرجل » وفراش لامرأته وفراش للضيف › 
والرابع للشيطان " رواه مسلم » ونوقش : أن المراد أن ما زاد على = 
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ارو ايع شرح زاد ليع 


وَيَنْفْردُ إن أَرَادَ في الْبَاقي › 


ابن سوار عند عمر بن الخطاب واشتهر ولم ينكر" » وعند الأمة ليلة من 


أن (ينفرد إن أراد) الانفراد (في الباقي) إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي › 


]1[ 


فمن تحته حرة له الونفراد في ثلاث ليال من كل أربع » ومن تحته حرتان 


= الحاجة فالتخلاه إغا هو للمباهة والالتهاء بزينة الدنياء وما كان بهنه 


الصفة فهو مذموم . (شرح مسلم للنووي 51/١5‏ ) » ولأن المبيت للزوج 
فكان له تركه كسكنى الدار المؤجرة » ونوقش : بأن المبيت للزوج 
والزوجة . (بدائع الصنائع 255/5 . 

وقال شيخ الإسلام كما ني الاختيارات ص 04 : : ويتوجه أن لا يتقدر 
قسم الابتداء الواجب كما لا يتقدر الوطء , بل يكون بحسب الحلجة فإنه 
قد يقال جواز التزويج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة يكون ها حال 
الإنفراد ما لها حال الاجتماع » وعلى هذا فتحمل قصة كعب بن سوار 
على أنه تقدير شخص لا نوعي كما لو فرض النفقة » وقول أصحابنا : 
يجب على الرجل المبيت عند امرأته ليلة من أربع فهذا يتضمن شيئين : 
إحداهما : المجامعة في المنزل › والثانية: في المضجع ؛ وقوله تعالى : 
وَاهْجُرُومُنَ في الْمَضَاجِع) مع قوله ‏ : "ولا يهجر إلا في المضجع" دليل 
على وجوب المبيت في المضجع ودليل على أنه لا يهجر المنزل " . 

في قصة المرأة التي جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : با أمير المؤمنين 
زوجي خير الناس يصوم النهار ويقوم الليل ؛ والله إني لأكره أن - 
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= أن أشكوه » وهو يعمل بطاعة الله عز وجل » فقال كعب بن سور : ما 

رأيت كاليوم شكوى أشد ولا عدوى أجل › فقال عمر : ما تقول » قال: 
تزعم أنه ليس لمهامن زوجها نصيب › قال : فإذا فهمت ذلك فاقض 
بينهماء قال : يا أمير المؤمنين أحل الله من النساء مثنى » وثلاث » ورباع 
فلها من كل أربعة أيام يوم » يفطر ويقيم عندهاء ومن كل أربع ليال ليلة 
سبيث عندها . 
أخرجه عبدا لر زاق ۱٤۸۷‏ - 159 - م 15045 - 1720848 , ابن سعد في 
الطبقات الكبرى ٩۸‏ »محمد بن خلف بن حيان "وكيع" في أخبار 
القضاة ۲۷۷١‏ . 
وعزاه الحافظ ابن حجر لابن أبي شيبه . انظر : الاصابة 770/7 : كما عزاه 
ابن قدامة في المغنى 74/٠١‏ لعمر بن شبه في كتاب قضاة البصرة . 

(0) وهذا هو المذهب : لما علل به المؤلف . 
واختار ابن قدامة وصلحب الشرح الكبير : أن للأمة ليلة من كل غان› 
لتكون على النصف مما للحرة » فإن حق الحرة من كل ثمان ليلتان . 
(المغني 9 ؛ والشرح الكبير مع الإنصاف )5:5/١‏ . 
وهذا مبني على أن المبيت مقدر ء وتقدم أن الأقرب : أنه غير مقدر ء وأن 
الزوج يبيت مع زوجته بللعروف . 

(0) وهذا فيما إذا تزوج أمة بحيث يباح له ذلك جخلاف سريته . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيَلْرَمُهُ الوّطء إن قَدرَ كل ثلث ستَة مره . 

له أن ينفرد في ليلتين وهكذا(" (ويلزهه الوطء إن قدر) عليه [ف]0 
كل" لت سنة مرق" بطلب الزوجة حرة كانت أو أمة مسلمة أو ذمية : 


لأن الله تعالى قدر ذلك بأربعة أشهر في حق المولى » فكذلك في حق 


(1) وفي كشاف القناع ۱۹۷١‏ : "فإن كان تحته حرة وأمة قسم لمن ثلاث ليال 
من ثمان وله الإنفراد في حمس ء وإن كان تحته حرتان وأمة فلهن خمس › 
وإن كان تحته حرتان وأمتان فلهن ست وله ليلتان " قال أحمد : لا يبيت 
وحله إلا أن يضطر ..... " وأما العبد فقياس قوم : إنه يقسم للحرة ليلة 
من ليلتين » والأمة ليلة من ثلاث » وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات 
ص 086" : " قال أصحابنا : ويأثم إن طلق إحدى زوجتيه وقت قسمها 
ويقضيه ء وتعليلهم يقتضي : أنه إذا طلقها قبل مجئ نوبتها كان له ذلك : 
ويتوجه : أن له الطلاق مطلقاًء لأن القسم إنمايجب مادامت زوجة 
كالنفقة وليس هو شيئا مستقرا في النمة قبل مضى وقته حتى يقال : 
هودين نعم لولم يقسمفهاحتى خرجت الليلة التي ها وجب عليه 
القضاءء قلو طلقها قبل كان عاضيا ء ولو أراد أن يقشيها عن ليلة من 
ليالي الشتاء ليلة من ليالي الضيف كان لما الامتناع » لتفاوت ما بين 
الزمانين". 

(0) مالم يكن ثم عذر. 

0) وهذا هو المشهور من المذهب » لما استدل به المؤلف . 
وعند الشافعية : عدم وجوب الوطء بل هو سنة في حقه › لأنه حق له = 


[1] ساقط من جميع النسخ ما عدا /ظء ز. [۲] في / م بلفظ ( كالثلث ) . 


كاب النكاح 


إن سَافْوَ فواق تصفه تصفها وط طلبت قَدُومَهُ وَقدرَ رمه ض 


ا نے ھگ اد ری 
بدونها"", (وإن سافر فوق نصفها) أي نصف سةة في غير حج أو غزو 
واجبين7" أو طلب رزق يحتاجه (وطلبت قدومه وقدر لزمه) القدوم > 


= فلا يجب عليه كسائر حقوقه » ونوقش : بأنه حق للمرأة أيضا . 

(ينظر : بدائع الصنائع ۳١/۸‏ والفواكه الدواني 55 ؛ والبجيرمي على 
الحطيب “/790: وكشاف القناع 195/6 ) . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص ۲٠٤‏ : " ويب على الزوج 
وطء امرأته بقدر كفايتها مالم ينهك بدنه» أو تشغله عن معيشته غير 
مقدر بأربعة أشهر كالأمة فإن تنازعاء فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة 
وكوطئه إذا زاد " . 

(1) وأجيب عن هذا الدليل : بأن حكم الإيلاء حكم خاص لحالة عارضة وهي 
أقسام الزوج بعدم وطء زوجته زوجته وما كان طارئا فلا يلحق به الحكم 
المستمر وهو المعاشرة بالمعروف . 

(0) قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب : قد يغيب الرجل عن أهله أكثر 
من سنة أشهر فيما لابد منه » قال القاضي : معنى هذا أنه قد يغيب في 
سفر واجب - كالحج والجهاد - فلا يمحتسب عليه بتلك الزيارة لأنه 
معذور فيهاء لأنه سفر واجب عليه . 
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : فالقاضي جعل الزيارة على الستة 
الأشهر لا تجوز إلا السفر واجب كالحج والجهاد ونحوهما .. وكلام الاإمام- 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إن أبَى أَحَدَهُمَا فرق بَيْنَهُمَا بَطلبهَا . 

(فإن أبى أحدهما) أي الوطء في كل ثلث سنة مرة أو القدوم إذا سافر فوق 
عيش سس وظلخ 1 فر 0 بينهما 7 بطلبها) )۲( وك إن 0 ترك المبيت 
كا مولي ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم » لأنه مختلف فيه] 


= أحمد رحمه الله : يقتضي أنه مما لابد له منه » وذلك يعم الواجب الشرعي؛ 
وطلب الرزق الذي هو محتاج إليه. أ-ه . (انظر كتاب الإنصاف 270/8 . 
7) فاشترط المؤلف لوجوب قدوم الزوج إذا سافر أئمة شروط : 
الأول : أن يكون سفره فوق نضصف:سنة . 
الثاني : أن يكون غير واجب » فإن كان سفره واجبا لسفر غزو أو حج » أو 
رزق يحتاجه يمحتاجه لم يجب قدومه . 
الثالث : أن تطلب قدومه. 
الرابع : أن يقدر على القدوم . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 705 : " وحصول الضرر 
للزوجة بترك الوطء مقتضى للفسخ بكل حال سواء كان بقصد من 
الزوج أو بغر قصال ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره 
في الإيلاء إجماعا. وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما 
8 تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود 
بالإجماع كما قاله أبو محمد المقدسي " ]-ه. 
)١(‏ نص عليه الإمام أحمد رحمه الله » وذلك حيث قلنا بوجوب المبيت » والوطء 
والقدوم » وأبى ذلك من غير عذر ء وأما على القول بعدم الوجوب › 
فليس ها ذلك . 


[1] في / س بلفظ ( والقدوم ) . [۲] ساقط من / ف . 
1 لفظ ( إن ) مكرر في / ظ . 


كتاب النکاح ۹۱ ` 


وتسّن الكسمية عند الوّطء ٠‏ وقول الوَارد . 

(وتسسن التسمية عند الوطء" , وقول الوارد) لحديث ابن عباس مرفوع 

"لو" أن أحدكم حين يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان 

وجتب الشيسطان ما رزقتنال"" ء فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان بدا »9 

(5؟) والأولى بعد مراسلة الحاكم له . 

(۳) لأنه ترك حقاً عليه تتضرر به أشبه المولي . 

(1) في الإنصاف مع الشرح 12/١‏ : " وقال القاضي محب الدين ابن نصر الله 
هل التسميةمختصة بالرجل أم لا ؟ لم أجده» والأظهر : عدم 
التشخصاض "* وه ايها * واسعحب يحقى الأضصحال أن مد عقيب 
الجماع قاله ابن رجب » قلت : وهو حسن " . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص۳١۳‏ : " وكلام القاضي في 
التعليق يقتضي أن التمكين من القبلة ليس بواجب » قال أبو العباس : 
وما أراه صحيحاً بل تجبر على تمكينه من جميع أنواع الاستمتاع المباحة " . 

(0) أخرجه البخاري ٤٥-٤٤4١‏ - الوضوء - باب التسمية على كل حال وعند 
الوقاع , 941/6 .9 , 44 - بدء الخلق - باب صفة ابليس وجنوده ٠٤١/١ ٠‏ 
- النكاح - باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله . 177/4 - الدعوات - 
باب ما يقول إذا أتى أهله ١7١/8‏ - التوحيد - باب السؤال بأسماء الله 
تعالى والاستعاذة بهاء مسلم ۱٠٥۸۲‏ - النكاح - ح١١١‏ . 


[1] ساقط من / ف . [7] في / هء ف بلفظ ( ما رزقتا ) . 


ررر انی روه في 
وَيكْرَةُ كثرَة اكلام 

(ويكره) الوطء یچ 1010 لنهيه عليه السلام عه ٤‏ حديث عتبة بن 
غيد السلمى عند ابن ملجه”؟ » وتكره كترة الكلام) حالته لقو له عليه 
السلام : "لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء » فإن منه 


0 أي عاريين حال الجماع . 

۳) في الإنصاف مع الشرح 414١‏ : " يكره جماعه وهما متجردان بلا نزاع , 
قال في الترغيب والبلغة : لا سترة عليهما " . 

۳) اخحرجه ابن ملجه ٩۱۹-٦11۸۱‏ -النكاح- باب التستر عند الجماع - 
ح۱۹۲۱ الطبراني في الكبير ۱۲۷۱۷ - ح٥٣۳‏ - من حديث عتبة بن 
عبد السلمى » ومداره على الأحوص بن حكيم العنى وهو ضعيف لا 
يحتج به . 
وأخحرجه البخاري في التاريخ الصغير 175/5 : العقيلي في الضعفاء 771/4 » 
البزار كما في كشف الأستار ۱۷١/١‏ - ح 1554 ؛ ابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال 7448/6 ؛ الخطيب البغدادي في تاريخه ۲٤۸١۳‏ » البيهقي 
۷ - النكاح - باب الاستتار في حال الوطء - من حديث عبدالله بن 
مسعود » ومداره على مندل بن علي العنزي » وهو ضعيف الحديث . 
وله شواهد اخرى كلها معلولة من حديث عبدالله بن سرجس » ومن 
فيثك أبي هريرة » ومن حديث أبي امامة . ذكرها الزيلعى في كتابه 
نصب الراية 545/4 وبين طرقها . 


كعاب النكاح o۹۳‏ 


وَالّزع قبل قَرَاعْهًا » وَالْوَطء بمَرأى أحد» 


بكنون الخرس والفافة“ رق یکره رالارح قبل فراغها”") لقوله عليه 
السلام : "ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها" ° (و) 
یکره ([الوطء]1١]‏ مراف أحد) ( أو مسمعه أي بحسث 


(1) في المصباح ۱١۷١‏ : " حرس الإنسان خرساً منع الكلام خلقة فهو أخرس » 


(0 


ال تن ضقي 


والأنثى خرساء » والجمع خرس " . 

في المصباح 181/5 : " فأفأ بهمزتين مثل دحرج دحرجة إذا تردد في الفاء : 
فالرجل فأفاء فعلال ...... وقال السرقسطي : الفأفأة : حبسة في اللسان " . 
أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق بن محمد ابن شهاب عن قبيصة 
ابن ذؤيب » وفي الاسناد زهير التميمي الخراساني . قال الحافظ ابن حجر: 
"رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها" أ-ه»› وهذا 
الحديث من رواية أهل الشام عنه » فإن الراوي عنه خيران بن العلاء 
الدمشقي » فدل على ضعفه › ونما يضعف الحديث أنه من رواية قبيصة 
بن ذؤيب » وهو تابعي » ومراسيله غير مقبولة» وقد ذكر الحديث 
السيوطي في كتابه اللالى المصنوعة في الاحاديث الموضوعة /171. 


(5) ولأنه حلاف المعاشرة بالمعروف › والله عز وجل يقول : " وعاشروهن 


بالمعروف " ويقول 4 : " خيركم خي ركم لأهله وأنا خيركم لأهلي 5 


= - ۲۰۹-۲۰۸۷ أبو يعلى‎ ۰۱۰٤۸ أخرجه عبدالرزاق 195/5 - ح‎ )٥( 


اروش ايع شوح زاد الع 


چ a a a a‏ كك كا oa a a‏ اك a‏ كه اك د كا اك كك 2ه حك وخ جد حت كته اكه 


يراه أحد أو پم حه قير طقل لا معقل ولو رشي عا" ع 
(العحدث به) أي بماجرى بينهما لنهيه عليه السلام عنه رواه أبو داود 
وف" وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد لقول لسن : 


= م١٠85‏ » 4701 - من طريق ابن جريج عمن حدثه عن أنس بن مالك , 
واسناده ضعيف لحهالة من حدث ابن جريج . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ۲۱۹۰/١‏ - من طريق عباد 
بن كثير عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه » واسناده ضعيف» 
لضعف عباد » وأما محمد بن جابر فهو اليمامي ذهبت كتبه فساء حفظه 
وخلط كثيراً » وعمي فصار يلقن . 

7 أي : إذا كان مستوري العورة » وإلا حرم رؤيتهماء لحديث بهز بن حكيم 
عن أبيه عن چب فعا “احقظ عورقلة بي * روا أده رام کاود 
والترمني وحسنه »› والنسائي في الكبرى › وابن ماجه . 

(0) قال في الإنصاف ۳٠٠/۸‏ : في شرح قول الموفق "ولا يحدث با جرى بينهما " 
اد اي لكين لمعل ال يسراد للقت مكروه ورنو لضي 
ويحتمل أن يكون مراده التحريم .... قلت : وهو الصواب . أ-ه . 
وقال في نيل الأوطار ١944/‏ : " والحديثان - اي حديث أبي سعيد» 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما - يدلان على تحريم إفشاء أحد 
الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع وذلك لأن كون الفاعل لذلك من 
أشر الناس وكونه بمنزلة شيطان لقى شيطانة فقضى حاجته » وفيها = 


N dH ا ا ا‎ FEDERE bG نظا ااه‎ ê i Û له‎ i FF انه‎ #0 8 
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ار FF‏ لا 
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والناس ينظرون من أعظم الأدلة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار 


الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطء ومقلماتهه فإن مجرد فعل المكروه لا 
يصير به فاعله من الأشرار فضلاً عن كونه من شرهم » وكذلك الجماع 
بمرأى من الناس لاشك في تحريمه , وإنما خص النبي كه في حديث أبي 
سعيد الرجل فجعل الزجر المذكور خاصاً له ولم يتعرض للمرأة» لأن 
وقوع ذلك الأمر في الغالب من الرجل قيل وهذا التحريم إنما هو في 
نشر أمور الاستمتاع ووصف التفاصيل الراجعة إلى الجماع » وإفشاء ما 
يجري من المرأة من قول أو فعل حال الوقاع » وأما مجرد ذكر نفس الجماع 
فإن لم يكن فيه فائدة ولا حاجة إليه فمكروه لأنه حلاف المروءة ومن 
التكلم با لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » وقد ثبت في 
الصحيح عنه 4 : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت " فإن كان إليه حاجة أو ترتيب عليه فائدة فلا كراهة في ذلك 
وذلك نحو أن تنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدعي عليه العجز عن الجماع 
كما روي أن الرجل الذي ادعت امرأته عليه العنة قال يا رسول الله إني 
لأنفضها نقض الأديم " ولم ينكر عليه . 

أخرجه أبو داود ٩۲۷۹۲۹۸‏ - النكام- ح74١7,‏ أحمد ٥٤١ ١54:‏ » ابن 
أبي شيبة ۳۹۷/٤‏ » البيهقي //194 -النكاح- باب ما يكره من ذكر الرجل 
إصابته أهله - من طريق أبي نضرة عن شيخ من الطفاوة عن أبي هريرة 
واسناده ضعيف لجهالة الطفاوي الراوي عن أبي هريرة . = 


FF FF 8# 8‏ هه اع FFP‏ ااال ا EWEEK EEE E‏ ليا 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وََحخْرُمُ جَمْعٌ رَوْجَتَيه في مَسكن وَاحد بير رضاهُمَا ؛ 


سكبت لرسول الله 4 من نسائه غسلا وأحدا ف ليلة واحدة م (وتخرغ 

جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما)”" , لأن عليهما ضرراً في ذلك ؛ لم 

بينهما من الغيرة واجتماعها يثير النصومة 
= وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ "إن من أشر الناس عند 
الله منزلة يوم القيامة » الرجل يفضي إلى امرأته » وتفضي إليه ثم ينشر 
سرها" أخرجه مسلم 1١7١1١5:‏ - النكاح - ح ١۱۲۳‏ 175 » ابن أبي 
شيبة 7591/4, أحمد 1۷۳ » ابن السني في عمل اليوم والليلة ص ۲۸۹ , ۲۹۰ 
- ح ۰۱٤‏ أبو نعيم في الحلية ۲۳۷۱۰ » ۲۳۷ - البيهقي ۱۹٤۰۱۹٩۸‏ . 

03 أخحرجه البخاري ۷0۷١/١‏ -الغسل- باب إذا جامع ثم عاود ومن دار على 
نسائه في غسل واحد» وباب الجنب يخرج ويمشى في السوق : ٠١١١١۱۷/١‏ 
-النكاح- باب كثرة النساء » وباب من طاف على نسائه في غسل واحد 
مسلم ۲٤۹۱‏ - الحيض - ح 78 . 

(0) يستحب للزوج أن يفرد كل واحلة من نسائه بدار مستقلة اقتداء برسول 
الله 4 حيث أفرد كل امرأة من نسائه محجرة مستقلة قال الله تعالى : ريا 
ها الذينَ آمنُوا لا تَدعْلُوا ببُوتَ الي إل أن بوذن لَكُم إلى طَعَام غَيْرَ ناظرين 
إا لكن اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا جمع زوجتيه فأكثر من دار 
واحدة : فالذهب وهو مذهب المالكية والشافعية : أنه يجوز أن يجمع 
زوجتيه فأكثر كل بمنزل إذا استقل بمنافعه في مطبخ ومرحاض ونحو ذلك› 
ولا يجوز في منزل واحد إلا برضاهن. وقيد الشافعية: بأن من ذوات القدرء 
وإلا فيلزم الزوج مع يساره أن يجعل كل واحدة بدار مستقلة فسيحة. - 


ê FP BB FG û & #‏ اله ا اله ER EHR KEE REH‏ ااه GS ê ê i‏ اشن ال ان 


کتاب النكاح س 0۹۷¥ 


زلة کی من ورج ين ارا اکا ياذنه أن تُمَرْض مَحْرَمَهَا » 


(وله منعها) أي منع زوجت ةا اين الخروج من مرل ٩‏ ولو لزيارة أبويها أو 
عيادتهما"”" أو حضور جنازة أحدهما”"”, ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير 


ضرورة» (ويستحب إذنه) أي إذن الزوج هما في الخروج (أن تمرض محرمها) ° 


= وحجته : أنه إذا استقل كل بمنزله بمنافعه انتفى الضرر عن الزوجات 
وعند خليل من المالكية : أنه لا يجوز له أن يجمعهن في دار واحدة كل 
بمنزل إلا برضاهن للضرر ء ونوقش : بانتفاء الضرر باستقلال كل منزل 
بمنافعه . (السشرح الكبير للدردير وحاشيته ٤١/١‏ وختصر ختصر المزني مع 
الحاوي 581/4 » والشرح الكبير مع الإنصاف 418/١‏ ) . 

وفي الشرح الكبير : " فإن رضيا بذلك جاز لأن الحق لما ...... وكذلك إن 
رضيتا بنومه بينهما في لحاف واحد " . 

)١(‏ من حق الزوج على زوجته أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه » في الإنصاف 
1/۸ "ك نزاع 2 الحملة" : لقوله تعال : ( لفيا فقا لقف الاب ) 
فسمى الزوج سيدأ » والمرأة مسودة وإذا كان كذلك فلابد من إذن السيد ؛ 
ولقوله 8ه في حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه : "وهن عوان 
عندكم" رواه الترمني وصححه » وابن ملجهء أي أسيرات »› واستثنى 
العلماء مسائل لما الخروج منها الخروج إلى المسجد للصلاة لورود النهي 
عن منع الزوجة من المسجدء ومنها: الخروج إلى حج الفرض إذا وجدت 
محرماً تخرج معه ومنها : إذا احتلجت إلى الخروج لأمر لم يقمالزوج به. 
(ينظر الفتاوى الهندية ۳٤‏ والفواكه الدواني كلا ؛ والمجموع 4117) 


. ) في / ظ بلفظ (الزوجة) . [۲] في / م :ف بلفظ ( عيلدتها‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


اله ا bE‏ ا #َا ا © #8 8 © GORE EO‏ اش لظ هاس ذه ع هاه هاه 
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= وقال في الاختيارات ص 15 : "وللزوج منع زوجته من الخروج من 
منزلهء فإذا نهاها لم تخرج لعيادة مريض محرم لهاء أو شهود جنازته › فأما 
عند الاطلاق فهل ها أن تخرج لذلك إذا لم يأذن ولم ينع كعمل الصناعة , 
أو لا يفعل إلا بإذن كالصيام ؟ تردد فيه أبو العباس . أ-ه . 
وفي الشرح الكبير مع الإنصاف 551/١‏ : " قال أحمد في امرأة ها زوج وأم 
مريضة طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها " . 

(0) وهذا هو المذهب › ومذهب الشافعية ء لما تقدم » ولأن طاعة الزوج واجبة ؛ 
ولا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب . 
وعند الحنفية : ليس له منعها من عيادة والد ليس له من يقوم عليه : ولا 
يجب عليها طاعة زوجها إن منعها من ذلك ›» لأن القيام جندمته فرض 
عليها في مثل هله الحالة » فيقدم على حق الزوج . (فتح القدير /14, 
والفتاوى الهندية ٠٤٣١/۱‏ ) . 
فإن مرض بعض محارمها استحب له أن يأذن لهاء لما ذلك من صلة الرحم 
والمعاشرة بالمعروف المأمور بهاء وأوجب ابن عقيل رحمه الله أن يأذن 
لزوجته لعيادة حرمها كما في الإنصاف . 
والأقرب أن يقال : إن الله أمر بالمعاشرة بالمعروف › وليس من المعروف أن 
يمنعها من زيارة أبويهاء وصلة رحمها . 


«40# اله ا ا ال اه‎ #98 #8 #6 NDE HDT اله‎ HB i انيه‎ E 


كتاب النكاج ْ ظ وه 

و تشهد جِتَازَتَه : وله مَنْعَهًا من إِجَارَة 1 نفسها : 

كأخيها وعمها أو مات لتعوده » (وتشهد جنازته) لما في ذلك من صلة 

الرحم » وعدم إذنه يكون حاملاً لها على خالفته" » وليس له منعها من 
2 ظ .: (8) رع. 

كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها!" » (وله منعها من إجارة نفسها) “ لأنه 


“۳) وهذا متوجه » إذ لا فائدة من حضورها لجنازته » وقد ييؤدي إلى محذور 
شرعي من نياجه وغيرها . 

(4) كاضطرارها لمطعم ومشرب » لعدم من يأتيها به » إذ الضرورات يبيح 
المحظروات . 

(5) أي أن تبقى لخدمته » لما في ذلك من صلة الرحم » ولا يجب عليه لما في ذلك 
من تفويت حقه › لتطاول الملة . 

)١(‏ وهذا فيه نظرء فإن أراد أن تتبع جنازته فهذا منهى عنه » وإن كان مراده أن 
تحضر جنازته بعد موته » فهذا يخشى عليها من النيلحة والندب . 

0 ويتبغي مدارتها والتغافل إلا فيما يضر › قال الإمام أحمد : العافية عشرة 
أجزاء كلها في التغافل . 

0 قال في الإنصاف 51/8 : لا يلك الزوج منع أبويها من زيارتها على 
الصحيح من المذهب .... وقيل : له مئعها . 
قلت : والصواب في ذلك » إن عرف بقرائن الحال أنه يمحدث بزيارتهما 
- أو أحدهما - له ضرر » فله المنع » وإلا فلا . ولا يلزمها طاعة أبويها في 
فراق زوجها. أ-ه . = 
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سس س ایی کیش وهی 
ومن إِرْضَاع ولدعا من بره إلا لصرورته . 

فوت بها حه فلا تصح اجر یا کپ إلا فته ران لجرت فيا 
قبل النکاح صحت ولزمت" » (و) له منعها (من إرضاع ولدها من غيره”"ا 
إلا لضرورته) أي ضرورة الولدء؛ بأن لم يقبل لي غيرها 


-(5) تأجير المرأة له حالتان : 
الأولى : أن تكون إجارة خاصة » وهي ما قدر نفعها بالزمن كأن تؤجر 
نفسها من وقت كذا إلى وقت كذا فله منعها لما ذلك من تفويت حقه› 
إلا إن شرط عليه . 
الثانية: أن تكون إجارة مشتركة » وهي ما قدر نفعها بالعمل » كأن 
كقيل أعمالاً من أناس حفياظة وشرغاء فليس له مدعها إلا إن اتضرر. 
() ونقل مهنا : وها ذلك إذا شرطت عليه . الإنصاف 777/8 . لأن منافعها 
(0) في الشرح الكبير مع الإنصاف 558/١‏ : " لأن عقد النكاح يقتضي تمليك 
الزوج الاستمتاع في كل الزمان من كل الجهات سوى أوقات الصلوات › 
والرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات " وفي الإنصاف : 
١‏ جزم به في المغني والبلغة وامحرر والشرح والفروع وغيرهم » ونقل 
مهنا : ها ذلك إذا شرطته عليه " 


. ) في / ش بفلظ ( لنفسها‎ ]١[ 
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فليسس له منعها اذا لما فيه من إهلاك ن فسن م وللزوج الوطء 
مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضعء”" . 


. ) وقد قال تعالى : ( ولا لوا أنفْسَكُم إن الله كان بكم رَحيمًا]‎ )١( 
وفي الشرح الكبير : " فإن أرادت إرضاع ولدها منه ففيه وجهان أحدهما:‎ 
أن له منعها من رضاعة ..... وهو قول الشافعي » لأنه يخل باستمتاعه منها‎ 
: فأشبه ما لو كان من غيره  والثاني : ليس له منعها . لقوله تعالى‎ 
(وَالْوَالدَات يسسرضعن ضعن أَوْلادَهُن حَوْلين كاملين ) وهو تحبر يراد به الأمر وهو‎ 
. " - عام في كل والدة - وفي الإنصاف وهو المذهب‎ 

0 في كشاف القناع 0 "" لأن وطء الزوج مستحق بعقد التزويج فلا 
يسقط بأمر مشكوك فيه كما لو أذن فيه الولي » ولا يملك الزوج فسخ 
النكاح مع جهله بكونها مؤجرة " . 


[1] في / ف بلفظ ( هلاك ) . 


م € للب الروض الموبع شرح زاد المستقنع 
وَعليّه أن يُسَاوي بَيْنَ زَوْجَاته في الْقَسْم لأ في الوَطء . 


ل ل ل لس فص قط فس قا رس هذ ذا لهذ 7رحذ _نمهشا ‏ لبا لبذ كد بذ لذ لحا ذا حا جڪ سنا 


( فصل ) في القس 00000 
(و) يجب (عليه) أي على الزوج (أن يساوي بين زوجاته في القسم)"" [(لا في 
الوطء)] "١!‏ لقوله تعالى : ( وَعَاشْرُوهُنَ بالْمَعْرُوف )“ , وتمييز 


. أي بين الزوجات‎ )١( 

(0 القسم : بفتح : القسمة تفرقه الشيء وتجزئته » وبالكسر: النصيب والحظ. 
(لسان العرب )40//١‏ » وقال ابن فارس كما في معجم مقاييس اللغة 
0 " القاف والسين والميم أصلان صحيحان يدل أحدهما على جمال 
وحسن » والآأخر على تجزئة الشيء " . 
وعرف القسم اصطلاحاً كما في مجمع الأنهر W۸‏ : " تسوية الزوج بين 
الزوجات في المأكول والمشروب › والملبوس » والبيتوتة لا في الحبة 
والوطء. 
وفي كشاف القناع ©//19 : " توزيع الزمان على زوجاته إن كن ثنتين فأكثر: 
مسألة: المذهب , وهو قول جمهور أهل العلم : أنه يجب على الزوج أن 
يقسم لزوجاته أو زوجته » لما استدل المؤلف » ولقوله تعالى : (واللاتي 
تخَافون نُشسُْورَهَُ قَعظوهُنْ وَاهْجُرُومُنٌ في الْمُصاجع وَاطْرِبُوضَْ) قال ابن 
حزم في الحلي ٤/١‏ : " فلم يبح الله عز وجل هجرانها في المضجع إلا إذا 
افا شزا * . 


ولحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : "أخبر رسول له أنه = 


. ساقط من / ش › ظ › ه‎ [11J 
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> يقول لأقومن الليل › ولأصومن النهار ما عشت ....... وفيه قوله چ4 فإن 
لزوجك عليك حقاء ولزورك عليك حقاء ولجحسدك عليك حقا " متفق 
عليه . فالنبي له أوجب للزوجة القسم لما ذكر عبدالله أنه يقوم الليل . 
ولآنه #ه كان يسم بين نسائه . 
وعند الشافعية : لا يجب القسم للزوجات » أو الواحدة منهن » لكن 
يستحب له أن لا يعطلهن . واحتجوا : با رواه جابر بن عبدالله رضي الله 
عنه أن الني #ك قال : " فراش للرجل › وفراش لامرأته »> وفراش 
للضيف » والرابع للشيطان : رواه مسلم . 
ونوقش : أن المراد به : أن مازاد على الحاجة فاتخلاه إنما هو للمباهاة 
والالتهاء بزينة » وما كان بهنه الصفة فهو مذموم » وما كان مذموماً يضاف 
إل الشيطاتق ء (البسبورط 0 , والمدونة مع المقدمات /198 ؛ وروضة 
الطالبين ۳٤٥/۸۷‏ » الهداية لأبي الخطاب )319/١‏ . 

۳( وباتفاق الأئمة يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم . (المصادر 
السابقة) . لقوله تعالى : (وَعَاشْرُوهْن ِالْمَعْرُوف) وقوله تعالى : (فإن خفتم 
ألا تدلُو قَوَاحدَةَ أو مَا مَلَكَتَ أَيْمَائَكُمْ) ولا روى أبو هريرة رضي الله عنه 
أن النبي 4# قال : "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" متفق عليه, 
والزوجات رعية الرجل ومن الواجب العدل بين الرعية؛ء ولما روى 
أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي له قال : " من كان له امرأتان فمال إلى 
إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " رواه أحمد وأبوداود والنسائي = 
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لروض ليع شرح زاد القع 
وَعمّادُة اليل لمَنْ مَعَاشُهُ نهار » وَالعَكْس بِالْعَكُس , 

إحداهما ميل ؛ ويكون ليلة وليلة ل" إلا أن يرضين بأكثر”" » ولزوجة أمة 
مع حرة ليل عد ارف ؛ (وعماده) أي القسم (الليل لمن معاشه النهار " 
والعكس بالعكس) » فمن معيشته [بلیل]"' كحارس يقسم بين نسائه 


= والترمني وابن ماجه ؛ لکن لا يثبت مرفوعا . 

92 سورة الساء آية 1842 ) . 
مسألة: يجب القسم على كل زوج تميز مطلقا عند المحنابلة » وعند 
الجمهور: إذا كان مطيقا للوطء . فدخل في ذلك : الحر والعبد» وغير 
القادر على الوطء كالخصي ونحوه » ولمجنون الذي يؤمن ضرره والمراهق : 
والمميز الذي أمكنه الوطء ء لعموم أدلة القسمء ولأن القسم للصحبة 
والمؤانسة . ( المصادر السابقة ) . 

)١(‏ وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور أهل العلم » أن أقل القسم ليله ليلة: 
ولا يجوز تبعيض الليلة » ولا ليلة وبعض الأخرى » لأنه خلاف هدي 
النبي 4# فإن البي #ه كان يقسم ليلة ليلة » ولأن الزيادة على الليلة 
تطويل عليهن إذا كن أكثر من واحلة . 
وعند الشافعية : يجوز القسم إلى ثلاث › ولا يجوز الزيادة على ثلاث » لأن 
الثلاث في حد القلة . 
وعند الحنفية : أن تحديد القسم إلى الزوج » لأنه المستحق عليه التسوية . 
(المصادر السابقة) . 

(0) باتفاق الأئمة : أنه لا تفضيل بسبب اختلاف الدين » فيقسم للذمية كما 
يقسم للمسلمة » للعمومات واختلفوا في التفضيل بسبب الحرية  :‏ = 


13 لس بلفظ ولي . ا سافظ من اش . 


كتاب النكاح 


TY. 1 2‏ ا افا ج ا 2م ص 
ویس تختانض ونفسناء وخريعطة ر 


بالنهارء ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره” "؟. وله أذ يأنبهن وان 
يدعوهن إلى محله وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا إذا كان مسكن 7" مثلها : 


- فالذهب وهو قول جمهور أهل العلم : تفضل الحرة على الزوجة الأمة في 
القسم على النصف , لوروده عن علي رضي الله عنه . رواه عبدالرزاق 
والبيهقي لكنه ضعيف . 
وعند المالكية والظاهرية : لا تفضيل بين الحرة والأمة, لعمومات أدلة 
القسم » وهذا أقرب . (المصادر السابقة) . 
() من معاشه النهار فعماد القسم له الليل باتفاق الأئمة ؛ لأن التسوية الواجبة 
في القسم تكون في البيتوتة » ولآن الليل للسكن والإيواء والنهار وقت 
العمل والكسب » قال تعالى : (وَجَعَلْنَا اليل لاسا * وَجعَلَْا اهار مَعَاشًا ) 
وقال تعالى : ( ومن رُحْمّته جَعَلَ لَكُمْ الليْلَ وَالنهَار اشک فيه وَلتَبتَغُوا من 
فضله ) والنهار يدخل في القسم تبعا لليل » دا وروس افرش ی الله 
عنها قالت : توفي رسول الله 4 في بيتي وفي يومي " رواه البخاري 
(0) فالجمهورء وهو المذهب »أنه يقسم لكل زوجة تطيق الوطءء وإن امتنع 
وطؤها شرعا أو حسا أو طبعاء فدخخل في ذلك الحرائر والإماء » والحائض 
والنفساءء والحرمة » والمريضيةء والمعيبة كالرتقاء والعفلاء والقرناء: 
والذمية » ولمجنونة المأمونة ؛ والمولى والمظاهر منهماء لعموم أدلة وجوب 
العدل, ولأن الغرض من القسم الصحبة والمؤانسة » والسكن والايواء > 


[1] في / ه بلفظ ( ما سكن ) . 


س لوطاو شود سی 
وَمَجتُوئة مَأمُوكة وَغَيْرهَا . 

: 5 5 : ع 1 COU‏ 
جذاء (و مجنونة مأمونة وغيرها 97 ( لک الى أو ظاهر منها ظ ورتقاء 
وت ا ومميزة › لأن القصد السكن والأنس وهو حاصل بالمبيت عندها 


= والتحرز عن التخصيص الموحش وحاجتهن جيعا داعية إلى ذلك . 
وفي قول عند الحنابلة: أنه يقسم لكل زوجة مميزة . (بدائع الصنائع ٠۲/۸‏ 
والمدونة مع مقدمات ابسن رشد ۱۹۷۲ء والفواكه الدواني ٤٥/۲‏ والأم 
۱۹/٥‏ > والمغني ۳1۰ > وشرح الزركشي 00" ) . 

. تقدم في باب الشروط والعيوب في النكاح » وكمن بها برص‎ )١( 

(0) باتفاق الأئمة : أنه يقسم للمجنونة إذا كانت مأمونة » ولا يقسم ها إن 
كانت غير مأمونة » لما تقدم . (المصادر السابقة) . 

) تقدم تعريفها في باب الشروط والعيوب في النكاح . 

0) أي يقسم لمن ذكر كما يقسم لمن آل منهاء أو ظاهر منها . 
مسألة : يجب القسم على كل زوج ميز» لكن قيله جمهور أهل العلم 
بللطيق للوطءء ولم يقيده الحنابلة بشيء ؛ وإن امتنع وطؤه شرعاً كالحرم : 
أو حسا كالمعيب بقطع الذكر » أو طبعاً كالجنون » فدخل في ذلك الحر 
والعبد» والفحل والخصي ولمجبوب » والعاقل والمجنون الذي يؤمن ضرره 
والبالغ والمراهق . لعمومات أدلة القسم » ولحديث عائشة رضي الله عنها 
وفيه فسمه 4# بين نسائه وهو مريض . متفق عليه » ولأن القسم للصحبة 
والمؤانسة وإزالة الوحشة وهي تتحقق من هؤلاء جميعا . (المصادر السابقة) 


[1] في / ظ بلفظ ( أو محرمة ) . 
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ولا سفر بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن ° 


(1) وهذا هو المذهب » وبه قال الإمام مالك » ومذهب الشافعية : أنه لا يجوز 
للزوج السفر ببعض زوجاته واحدة أو أكثر إلا برضا سائرهن › أو 
بالقرعة وإن سافر بإحداهن بغير قرعة أثم وقضى للمتخلفات » وسواء 
كان السفر طويلا أو قصيراً . 
لحديث عائشة رضي الله عنها : " أن النبي #له كان إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه » وأيتهن خرج سهمها خرج بها " متفق عليه . 
وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: " أن النبي له كان إذا خرج أقرع 
بين نسائه » فطارت القرعة لعائشة وحفصه " متفق عليه . 
والدليل على أن يقضي إذا سافر بإحداهن بغير قرعة : أنه خص بعضهن 
فنة على وجه قلحت النيدة فيه ء قلزمه القضاه كينا لو اخ حاضر أ . 
وعند الحنفية والمالكية : أنه لا يجب القسم في السفر للزوجات › فله 
السفر يمن شاء من زوجاته دون قرعة » أو رضا سائرهن › ولكن الأولى : 
أن يقرع بينهن تطييباً لقلوبهن . 
ولكن عند المالكية : إذا إختار أحدى الزوجات › فإغا يختار من تصلح 
للسفر لخفتها مثلا » لا لميله إليهاء ويستثنون سفر الحج والغزو فيقرع بين 
نسائه ؛ لأنه قد يثق بإحدى الزوجات في السفر ء وبالأخرى في الحضر, 
لحفظ الأمتعة» ولأنه قد يلحقه بالسفر في بعض النساء ضرر › لخوف 
الفتنة عليهاء وأجيب : أنه اجتهاد مع النص ؛ وعلى هذا فالأقرب هو 
القول الأول . = 


2 سب اررض الريع شرج زاد الس 
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= فرع : إذا خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بهاء وله تركها 
والسفر وحله ؛ لأن القرعة لا توجب › وإنما تعين من تستحق التقديم . 
فإن أراد السفر بغيرها لم يجزء لأنها تعينت بالقرعة فلم يجز العدول عنها 
إلى غيرهاء وإن وهبت حقها من ذلك لغيرها جاز إذا رضي الزوج › لأن 
احق ها فصحت هبتها ها كما لو وهبت ليلتها في الحضر › ولا يجوز بغير 
رضاه كما لو وهبت ليلتها في الحضرء وإن وهبته للزوج أو للجميع جاز . 
وإن امتنعت من السفر معه سقط حقها إذا رضي الزوج وإن أبى فله 
إكراهها على السفر معه › لأنه حق له فلجرت عليه كسائر حقوقه » وإن 
رضي الزوج - بامتناع من حرجت لها القرعة في السفر - استانف 
القرعة بين البواقي . 

فرع آخر : تكرار السفر : إذا أراد الزوج سفرا » فقد تقدم أنه يقرع بين 
نسائه عند الشافعية » والحنابلة » فيبدأ يمن خرجت قرعتها . 

وقد نص الشافعية : على أنه إذا مضت نوبة من خرجت قرعتها أقرع بين 
الباقيات - أي في السفر الثاني - ثم بين الأخيرتين . 

فإذا تمت النوبة راعى الترتيب ولا حاجة إلى إعادة القرعة » ففي الدور 
الثاني يبدأ بمن حرجت قرعتها أولء ثم من خرجت قرعتها ثانياً وهكذا . 
أما إذا حرج بإحداهن بلا قرعة» فأراد سفراً ثانيا فإنه يقرع بين الباقيات 
فإذا تم الدور الأول » ابتدأ الدور الثاني بالقرعة بينهن › فإذا تم الدور 
الثاني راعى الترتيب في الدور الثالث كما تقدم » ولا حاجة إلى إعادة = 
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= القرعة . (ينظر بدائع الصنائع 7577 » وحاشية الدسوقي 7417 » والحاوي 
59 : وتحفة الحتاج ٤٤0۷‏ » والمغني 70/٠١‏ › وكشاف القناع 7١1/0‏ ) . 

مسألة : الخروج أثناء مدة القسم : الخروج في نوبة إحدى الزوجات أثناء 
ملة القسم » تحته أقسام : 

القسم الأول : أن يكون ثما جرت به العادة : كالعمل بالتجارة ونحو ذلك إلى 
ما بعد غروب الشمس بزمن »› ونحو ذلك فلا بأس به لجريان العرف 
بذلك من عهده 8ه . 

وجاء في كشاف القناع ۱۹۹١‏ : " قلت : لكن لا يعتاد الخروج قبل 
الأوقات » إذا كان عند واحلة دون الأخرى › لأنه غير عدل بينهماء أما لو 
اتفق ذلك بعض الأحيان أو لعارض فلا بأس " أ-ه . 

القسم الثاني : أن يكون الخروج ما لم تجر العادة به : كما لو خرج في أثناء 
الليل نما لم تجر العادة بلخروج في أثنائه » فإن لم يلبث وعاد لم يسقض لمن 
حرج من عندها هذا الوقت » للمسامحة بهء ولأنه لا فائلة في قضائه 
لقصره . وإن طال زمن خروجه ء فاحتلف العلماء رحمهم الله في وجوب 
القضاء عليه على قولين : 

فمذهب الحنفية» والمالكية : عدم وجوب القضاء ء لأنه لم يرد عن الني 
بے القضاء . . 
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لروض الريع شرح زاد لسع 
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- وعد الشاقعية والطدابلة ؛ جب عليه القنفاء الضاعية الثربة مطلقاً لعثر 


أو غيره . 
والأقرب أن يقال خروج الزوج مما ل تجر به العادة به مع طوله : لا يخلو 
من أحوال : 


الخال الأولى : أن يكون خروجه لغير عذر وإنما لتفويت حق صاحبة النوبة 
فيجب عليه القضاء » ليحصل التعديل » واستدراك الظلم . 

ويجحتمل أن لا قضاء » وإغا يأثم الزوج »لما ذكره المالكية : من أننا إذا قلنا 
بالقضاء لظلم صاحبة الليلة المستقبلة لسبب لا من جهتها . 

الحال الثانية : أن يكون لعذر فلا يجب عليه القضاء طال خورجه أو قصر› 
لأنه ظاهر فعل النبي له » لكن إن خرج قبل نصف الليل ولم يرجع حتى 
استهلك نوبتها من الليل والنهار أنه يقضي » وإن رجع قبل ذلك فلا 
قضاء » لأن الأكثر له حكم الكل . 

الخال الثالفة : أن يكون خروجه نهاراً » فلا قضاء مطلقاً طال أم قصر ء لأن 
النهار ليس أصلاً في القسم لمن عماد قسمه الليل » لأن العادة جرت في 
الانتشار في النهار أكثر من الليل : 

القسم الثالث : الخروج للسفر : يظهر مما تقدم أن الزوج إذا سافر في نوبة 
إحدى الزوجات فلا خلو أمره من ثلاث حالات : - 
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“= الأولى : أن يكون سفره في أول النوبة كما لو سافر في أول الليل من 
عماد قسمه الليل » فهنه يوفي لها نوبتها إذا قدم » لأنها لم تستوف حقها . 
وقد نص الشافعية : " على أنه إذا اراد سفراً ء ثم أقرع بين نسائه ؛ 
فخرجت القرعة لصاحبة النوبة » فلا تدخل نوبتها في مدة السفر ء بل إذا 
رجع وفى فا نوبتها" . 
الثانية : أن يكون سفره آخر النوبة كما لو سافر في آخر الليل من عماد 
لليل فيتسامح فيه » ولأن العادة جرت في الانتشار فيه أكثر من الليل . 
الثالفة : أن يكون سفره وسط النوبة » كما لو سافر في منتصف الليل من 
عماد قسمه الليل . 
فعند الحنفية والمالكية كما تقدم : لا يقضي الزوج شيئ . 
رجح من سقره . 
والأقرب : أن يقال كما تقدم في المسألة السابقة إن خرج قبل منتصف 
الليل قضى اء إلا لم يقض وعلى هذا فإذا قدم من سفره › فإن قلنا 
يقضي للتي سافر في نوبتها على التفصيل السابق بدأ بهاء وإلا بدأ 
بمجارتها . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَإن سساقرَت بلا إذنه أو بإذنه في حَاجَتها i‏ بت السفر مَعَهُ, أو الْمَِيتَ 
ارو إن سافرت) ز و (بلا إذنه17) أو بإذنه في حا جي 17 5 أو أبت السفر 
معه » أو) أبت (المبيت عنده في فراشه فلا ق [ها] "" ولا نفقة) » لآنها 


عاصية كالناشز » وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر 


() فلا قسم ههاء لأنها سافرت بغير إذنه > وسفرها بغير إذن الزوج نوع من 
الْنشوو . 

(0) فلا قسم لهاء لأن القسم للأنس وقد امتنع بسبب من جهتها فقط . 

0 في الشرح الكبير مع الإنصاف ٤١١‏ : "وإن امتنعت من السفر معه» أو 
من المبيت عنله » أو سافرت بغير إذنه سقط حقها من القسم لا نعلم 
خلافاً في ذلك » لأنها عاصية له بمنع نفسها منه فسقط حقها كالناشزة" . 

() سقوط النفقة يأتي بيانه في باب النفقات . 

)٥(‏ إذا سافرت بإذن الزوج لحاجتها أو لحاجة أجني فالذهب › ومذهب 
الشافعية : سقوط قسمهاء لما علل به المؤلف والإذن رافع للإثم خاصة» 
ولأن القسم للأنس وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها . 
وقال الشافعي في القديم » وهو وجه عند الحنابلة : أنه لا يسقط حقها 
من القسم » لأنها سافرت بإذنه أشبه ما لو سافرت معهء ونوقش : 
بالفرق فإذا سافرت معه لم يتعذر القسم . 
(الحاوي 280/4 » والمغني 707/٠١‏ » والشرح الكبير مع الإنصاف )451/5١‏ . 


[۱] ساقط من / ف . [۲] ساقط من /م »ف . 


كب تكح 
وَمَنْ وَهَبَتْ قَسلْمَهًا لضَرتهًا يإذنه أ 

الاستمتاع امن جهتهاا""" ويرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا 
لضرورة» وفي نهارها إلا لحاجة » فإن لبث”" أو جامع لزمه القضاء" 


رومن وهبت قسمتها لضرقا ياذنه) أي إذن الزوج جاز“ » (أو) 


(1) وهذا هو المذهب › وهو قول جمهور أهل العلم » أنه لا يجوز الدخول على 
غير ذات النوبة ليلا إلا لضرورة» لأن الليل عماد القسم وأصله › ولا فيه 
من إبطال حق ذات الثوبة » وترك الواجب عليه . 
ويجوز الدخول نهاراً لحاجة » لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه : " وكان إذا 
اتعيرف من صلاة العصر فل على نسائه قيدتو من إحذاهن ' ' متفق عليه. 
ولعب بعقن اللالكية وبعض العاففية: أن وز التقوك ليلا وثهارا 
لضرورة وحاجة ؛ لما رواه أنس رضي الله عنه قال : " كان رسول الله چ 
يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة 
قال : قلت لأنس بن مالك أو كان يطيقه ؟ قال : كنا نتتحدث أنه أعطي 
قوة ثلاثين " رواه البخاري › إذ دخوله يه لغرض الجماع . 
وعند بعض الشافعية : لا حجر في النهار فله أن يدخل على غير صلحبة 
النوبة لحلجة ولغير حاجة . (فتح القدير ٤۳۷٤‏ » وحاشية الدسوقي 741/6 , 
ومغني المحتاج 0" > والشرح الكبير مع الإانصاف ٤٤۳/١١‏ ) . 

(0 فالمذهب : أنه إذا دحل على غير صاحبة النوبة ولبث وجب عليه القضاء 
مطلقا سواء كان دخوله لحاجة أو ضرورة ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : "وكان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو = 


سا( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= من إحداهن " متفق عليه » ظاهره أن النبي اك إذا دحل على امرأة في 
نوبة أخخرى دحل على صاحبة النوبة في نوبة الأخرى . 
وعند الحنفية › والمالكية : لا يجب القضاء مطلقاء لكن لا يجوز له المكث 
فوق ضرورته ليلا » أو حاجته نهارا » لعدم ورود القضاء عن البي 4# . 
وعند الشافعية : أنه يجب القضاء إن لبث نهارا فإن كان لغبر حلجة قضى؛ 
وإن كان لحاجة لم يقض وإن أطال المكث ؛لما استدل به الحنابلة » ولا 
يقضي نهاراً إذا كان لحاجة » لأن النهار تابع مع وجود الحاجة . 
والأقرب : أنه إذا دحل على غير صاحبة النوبة لضرورة أو حاجة لا يجب 
عليه القضاء وإنما يكافئ الأخرى بدخوله عليها لحاجتها أو فعلها؛ وعلى 
هذا يمحمل فعله لله » وأما إن كان لغير حاجة قضى . (فتح القدير ٤١١/۴‏ › 
ومواهب الجليل :ء وروضة الطالبين ٥۹۸۷‏ , وكشاف القناع 0/0 , 
إذا دخل الزوج على غير صاحبة النوبة واستمتع با دون الفرج جاز له عند 
جمهور أهل العلمء ولا يلزمه القضاء › لحديث عائشة رضي الله عنهاء 
رقي "دق من لاف" فى علية , علدا تلعف الاقم و 
الحنابلة . 
وأما إن وطئ فجمهور أهل العلم: لا يجوز له أن يجامع غير صاحبة النوبة 
"وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من 
غير مسيس " رواه أبو داود وصححه الحاكم 1815 : أي جماع ويقضي 
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كاب النكاح 
َه فَجَعَلّهُ لأخْرَى جار » فان رَجَعَتْ قَسَم لَهَا مُستَقْبّلا . 

وهبته (له فجعله ل) زوجة (أخرى جاز)"' لأن الحق في ذلك للزوج 
والواهبة وقد رضياء (فإن رجعت) الواهبة (قسم ها مسستقبام " لصحة 
رجوعها فيه » لأنها هبة لم تقبض جخلاف الماضي فقد استقر 


= في الزمن اليسير ء لأن الوطء لا يجب العدل فيهء والزمن اليسير لا 
() باتفاق الأئمة : أن الزوجة الحرة لها أن تسقط قسمها بلا عوض ؛ لما روته 
عائشة رضي الله عنها " أن زمعة بنت سودة رضي الله عنها وهبت يومها 
سودة " متفق عليه » فإن كانت أمة : فجمهور أهل العلم : أن الحق في 
القسملهادون سيدها فلها أن تسقط حقها دونه » وليس له إسقاطه , لما 
للزوجة . 
وعند المالكية : أن الأمة لا تملك إسقاط حقها من القسم إلا بإذن سيدهاء 
إلا إن كانت غير بالغ أو أيسه أو حاملاً فلا بأس . 
ومغني المحتاج “//50 ؛ والفروع 0/0" , والمحلي 1۰ ) . 
(1) إذا أسقطت الواهبة حقها من القسم ء فلا يخلو من أمور : 
عنها بشرط رضا الزوج والواهبة فقط . 
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سرلا سد الروض الربع شرح زاد القع 


> الثاني : أن تسقطه لجميع الزوجات » فالقسم لجميع الزوجات كما لو 
طلق الواهية. 
الثالث : أن تسقطه للزوج فقط ء فالمذهب › ومذهب الشافعية : أن الزوج 
له أن مخصص من شاء من الزوجات بالليلة الموهبة له» إذ لا ضرر على 
الباقيات . 
وعند المالكية : أن الزوج ليس له أن يخص بهنه الليلة الموهوبة زوجة دون 
أخرى » بل تكون كالمعدومة » لعموم أدلة وجوب العدل بين الزوجات » 
إلا إذا كانت الهبة لعوض فله ذلك » وهذا أقرب . (المصادر السابقة) . 
(۳) رجوع الواهبة لا يخلو من مسائل : 
الأولى : أن يكون إسقاطها بلا عوض فيجوز رجوعها ولما حقها في 
المستقبل دون الماضي باتفاق الأئمة: لما علل به المؤلف . 
وعند الشافعية والحنابلة : إن رجعت الواهبة في بعض الليلة الموهوبة كان 
على الزوج أن ينتقل إليهاء فإن لم يعلم حتى أتم الليل لم يقض ها شيئ . 
الثانية : أن يكون بعوض مالي » فالذهب وهو قول جمهور أهل العلم : أنه 
لا يصح أخذ العوض الالي مقابل إسقاط قسمهاء فإن أخذت شيئاً ردت 
واستحقت القضاء » لأن مقام الزوج ليس بعين ولا منفعة فلا تستحق 
أخذ العوض عليه . 
وعند المالكية» واختاره شيخ الإسلام وابن القيم : أنه يصح إسقاط القسم 
بعرضء ولا تملك الرجوع لقوله تعالى: (فلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فيمًا ادت بم- 
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> وهذا يشمل ما إذا افتدى منها الزوج بال لكي يطلقهاء ولقوله تعالى : 
( وإن امْرَأة حافت من بَعْلهَا ُسُورًا أو إغرَاضًا قلا جاح عَلَيِْهمًا أن يُصْلحًا 
بيْنَهُمَا صلخا وَالصّلْحُ خَيْر) وهذا يبشمل الصلح بإسقاط القسم بعوض . 
ولا يجوز الرجوع» لقوله تعالى : (يا يها اين آمنُوأ وفوا بالعُقُود) ومقتضى 
الإيفاء بالعقد عدم رجوع الزوجة في قسمها إذا كان تنازهها بالعوض . 
وقال ابن القيم في زاد المعاد 191/0 : "وقول من قال : إن حقها يتجدد فلها 
الرجوع متى شاءت فاسد» فإن هذا خرج المعاوضة وقد ما الله تعالى 
صلحاء فليزم كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموال » ولو مكنت 
من طلب حقها بعد ذلك لكان فيه تأخير الضرر إلى أكمل حالتين » ول 
يكن صلحاء بل كان من اقرب اساب اكا والغريقة منزعة عن ذلك 
الثالثة : أن يكون العوض غير مالي : يجوز للزوجة أن تسقط حقها من 
القسم كله أو بعضه مقابل عوض غير مالي كأن تسقطه لأجل أن 
يمسكهافلا يطلقهاء ونحو ذلك . جاز لما روته عائشة رضي الله عنها في 
قوله تعالى : ( وَإن افرأة حافت من بَعلهَا ُشورًا أو إِعْرَاضًا ) أنزلت في المرأة 
تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقهاء فتقول : لا تطلقني 
وأمسكني وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي فذلك قوله " ( فلا 
جاح عَلَيِسْهمًا أن يُصْلحَا به صلخا وَالصلح خَير) متفق عليه , ولا تقدم 
من إسقاط سودة لعائشة رضي الله عنهاء (المصادر السابقة) . 
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س۸ سس لوو فی وج زه سکع 
ولا قَملم لإمّائه وَأَمّهَات أؤلآده ؛ 


PF ا‎ #23 a ف‎ 1-E Ku 
/ ترجو هيا" رق تسوية زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائه‎ 


و(لا قسم) واجب على سيد (لإمائه وأمهات أولاده) لقوله تعالى : 


(1) في المستقبل » لأنها هبة لم تقبض بخلاف الماضي . 

(0) باتفاق الأئمة : لا يجب على الزوج أن يعدل بين نسائه في الوطء ودواعيه ؛ 
لقوله تعالى : (وَآن تَسسْتَطِيعُوأ أن تغدلوأ بَينَ النّسساء وَلَوْ حَرَصكُمْ ) أي في 
الحب والجماع (تفسير ابن جرير ١٤ء‏ ومصنف بن أبي شيبة 770/6 , 
والدر المتعور 707 ) . 
ولا روى عمر بن العاص رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أي الناس 
أحب أليك ؟ "قال : عائشة ؛ قلت يا رسول الله من الرجال ؟ قال : أبوها 
" رواه البخاري (فتح القدير ٤۳٤/۴‏ » والمدونة مع مقدمات اسن ركند 
9 ؛ ومغني المحتاج 201/7 , والمغني 140/٠١‏ ) . 
مسألة : العدل في المبة بين الزوجات : 
فالذهب › وهو مذهب المالكية » والشافعية : عدم وجوب التعديل بين 
الزوجات في اهبة » فإذا قام الزوج بما يجب عليه من النفقة فله أن يوسع 
على من شاء ؛ لأن هذا من الإحسسان والله يحب المحسئين ولأن الأمر 
بالتعديل إنما ورد في الأولاد خاصة . 5 
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كتاب النكاح 


بل يَطاّ مَنْ شَاءَ مَتَى شَاءً . وَإِنْ روج بكرا أَقَامَ عنْدَهَا سبع 


ر قان خفبُج ألا تغدلوأ فواحدة او ما مَلَكَسَ أبِمْمَائكُنْ )27 , ربل يطأ) السيد 
رمن شاء) منهن ر(مئى شام 7 ١‏ وعليه أن لا يعضلهن إن م يرد ااا 


بهن » (وإن تزوج بكرا) ومعه غيرها (أقام عندها سبعا) 


> وعند الحنفية » واختاره شيخ الإسلام: أنه يجب التعديل بين الزوجات في 
الحبة» لأن هذا من العشرة بالمعروف » وألله عز وجل يقول : (ِوَعَاشْروهن 
الْمَعْرُوف) وكالأولاد . 
(الدر المختار 25١1/7‏ , وأحكام القرآن للقرطبي 71715 › وحاشية الدسوقي 
۲ ومغني المحتاج 201/7 » والمغني 71٠‏ ). 

(1) سورة النساء آية (5) . 

0 وفي الشرح الكبير مع الإنصاف 510/١‏ : " ومن كان له نساء وإماء فله 
الدخول على الإماء كيف شاء والاستمتاع بهن إن شاء كالنساء » وإن شاء 


مارية القبطية وريحانه فلم يكن يقسم هما " . 
وي الإنصاف : " بلا نزاع » لكن قال صاحب الغحرر وغيره : يساوي في 


حرمانهن 
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لز سس الروض الع شرح زد الست 


ولو أمة » رثم دار)”" على نسائه » (و) إن تزوج (ثيسبا)"' أقام عندها 
(ثلاثا) ثم دار لحديث أبي قلابة عن أنس : "من السنة"" إذا تزوج البكر 


على الثيب أقام عندها سبعا وقسم » وإذا تزوج الثيب أقام عندها 


(1) فلا فرق بين الحرة والأمة » لعموم الأدلة . 

(©) وهذا هو المذهب » وهو مذهب المالكية » والشافعية : أنه إذا تزوج بكرا 
فضلها بسبع ليال متوالية » وإن تزوج الثيب فضلها بثلاث ؛ لما استدل به 
المؤلف . 
وعند الحنفية : لا فضل للجديدة في القسمء فإن فضل الجديدة بشيء 
فضل الباقيات » لحديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه قوله له : "إن 
شئت سبعت لك» وإن سبعت لك سبعت لنسائي" رواه مسلم» 
ونوقش : بأنه في غير محل النزاع , لأن هذا الحديث فيما زاد على الثلاث 
وهنه تحاسب عليه الثيب والنزاع فيما كان ثلاثا فأقل لا تحاسب عليه . 
(بدائع الصنائع ۳۳۲/١‏ والمدونة مع مقدمات ابن رشد ۱۹۷۲ والأم 
0 ,؛ وفتح الوهاب 55/7 ؛ والمغنی 707/٠١‏ , وشرح الزركشي 740/5 ) . 


. ) في / س بلفظ ( الثيب‎ ]١[ 
. ) في / ف بلفظ ( السند‎ ]۲[ 


دس 9 
إن أحَبْتْ سبع قعل وقضى مهن للبوَاقي . 
ثلاثا ثم قسم » قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن أنساً رفعه إلى النبي 
جك روأه الف ل 000 (واك أحبت) الیب أن يقيم عندها اة فعل 
وقضى مثلهن) أي مثل السبع (للبواقي) 7 


(1) والحكمة في التفريق بين البكر والثيب أن الحياء في البكر أكثر لعدم 
تجربتها للرجال جخلاف الثييب فقد جربت الرجال وزالت الحشمة بينهما 
والثلاث ملة مغتفرة في الشرع والسبع › لأنها أيام الدنياء ومازاد عليهما 
يتكرر » وحينئذ يقطع الدور . (ينظر المبدع /511/8) . 

7 أخحرجه البخاري ٠٠١ ٠٥٤/١‏ -النكاح- باب إذا تزوج الثيب على البكر, 
مسلم ۱٠۸٤/۲‏ -الرضاع- ح ٤0)٤٤‏ . 

(۳) فالمذهب ومذهب الشافعية : أنه إن أقام عند الثيب سبعا باختيارها قضى 
للباقي سبعا ؛ وإن كان بغير اختيارها قضى للباقي أربعاً لم استدل به 
اللؤلف: 
وفي وجه للشافعية : أنه يقضي أربعا مطلقاً ولو كان باختيارهاء لأن 
الثلاث مستحقة ها فلا يلزمه قضاؤها . 
(روضة الطالبين ٥۵۸‏ > والإنصاف مع الشرح الكبير ))4/١‏ . 
وتجب المولاة في السبع والثلاث . (المصدر السابق) . 
مسألة : إذا زفت إليه زوجتان: نص الشافعية » والحنابلة: على أنه يكره = 


لي اشاح الروض المربع شرح زاد المستقنع 


من ضراتها لحديث أم سلمة أن النبي له لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام 
وقال : " إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك › وإن 


سبعت لك سيعت لنسائي" رواه أحمد ومسدم وق غي" ؛ 


= أن تزف للرجل امرأتان في ليلة واحدة» لأنه لا يمكنه أن يوفيهما حقهما 
جميعا . 

وَإذًا زفت إليه امراتان جميعاً فقد اشتلف العلماء على ذلك : قالتهب : 
أنه إذا سبقت إحداهما بالدخول عليه قدمت » ثم عاد وفوفى الثانية 
قسمهاء وإن أدخلتا عليه جميعا في مكان واحد أقرع بينهما» وقدمت من 
خرجت ها القرعة . 

وعند المالكية: أنه إن سبقت إحداهما في العقد قدمت » وإن اتحد العقد 
قدمت السابقة إلى الدعاء بالبناء » وإلا قرعة » وهذا هو الأقرب . 

وعند الشافعية : أنه يقرع بينهما . (حاشية الدسوقي551/5, والأم 195/0 : 
وروضة الطالبين //108؛: وكشاف القناع 7١1/6‏ ) . 

)00 أخرجه مسلم 5 ح-الرضاع- ح 5١‏ ع أبوداود 044/۲ › 04 - 
النكاح- باب في المقام عند البكر - ح7077؛ النسائي في الكبرى 1941/0 
- ح٥۲٩۸‏ ابن ملجه 710/1 -النكاح- باب الاقامة على البكر والثيب 
- ح۱۹۷ ء الدارمي ۷۲ -النكاح- باب الاقامة عند الثيب والبكر إذا 
بنى بها - ح٣۲۲۱‏ , أحمد 791/1 , سعيد بن منصور ١90‏ - حكلالا , ابن 
أبي شيبة ۲۷۷/٤‏ › أبو نعيم في الحليه ٩۵۸‏ ' 
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میں "بج 

اللشوز : مَعْصِيَتُهَا إيَاهُ فيمَا يَجبْ عَلَيْهًا , 

Sak sêla, 
فصل ) في (الدشوز)‎ ( 


وهو: (معصيتها إياه فيما يجب عليها)727 مأخوذ من النشزء وهو ما ارتفع من 


الأرض فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشر بالمعروف . 


)١(‏ في اللغة : من النشز بوزن الفلس › وهو المكان المرتفع من الأرض » وجمعه 
نشوزء ونشزت المرأة استعصت على بعلها وأبغضته .... فأصل النشوز : 
الارتفاع والامتناع . (لسان العرب //584 » والمصباح المنير 507/5 › ومختار 
الصحاح ص٠٦‏ ) . 

0 وفي الاصطلاح : معصية المرأة لزوجها فيما فرض الله عليها من طاعته . 
(المجموع شرح المهذب 55/76 » ونيل المآرب 7371/5 ) . 

وعرف الزركشي في شرح مختصر الخرقي 70:8: " كراهة كل واحد من 
الزوجين صاحبه » وسوء عشرته " . 

(۳) من المعاشرة بالمعروف . 
وحكم النشوز : أنه حرم » لقوله تعالى : ( واللاتي تَحَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعظُوهُنَ 
وَاهْجُرُوهُنٌ في الْمَضَاجع وَاصْرِبُومُنٌ فان أَطَعْتَكُم فَلاً ْوأ عَلَيْهِنَ متيلا إن 
الله كان عَليا كبيرًا ) . 
فالله جعل الهجر والضرب عقوبة للناشز ء ولا تكون هذه العقوبة إلا 
بفعل محرم » أو ترك واجب . (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 179/5 ) . 


. ساقط من / ش » ظ› ه‎ ]١1[ 
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چ 


فإذا ظهَرَ منها مارا اته بان له لآ ئجي إلى الاسلعمتاع أو لجيه مُتبرْمَة أو مُتَكرهة 
, : 
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(فإذا ظهر منها مارات بأن ل تجيسسيه إلى الاسستمتاع أو تجيبه متبرمة)[0]1) 


متثاقلة”" (أو متكرهة وعظها)”؟" أي خوفها من الله تعالى» وذكرها ما أوجب 
الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة" (فإن أصرت) 


(0 أي علامات النشوز . 
وهذا هو المذهب ؛ ومذهب الشافعية : أن الزوج يستعمل مع زوجته علاج 
النشوز من وعظ وغيره إذا ظهرت أماراته » لأن ذلك أدعى أن لا تستمر 
في نشوزهاء ولظاهر الآية في قوله تعالى : (وَاللاتي تَحَافُونَ نُشُورّهُن) . 
وعند الحنفيةء والمالكية : أن لا يستعمل مع زوجته علاج النشوز من وعظ 
وغيره إلا بعد النشوز . (بدائع الصنائع '/4؟, والشرح الصغير 201١/5‏ 
وحاشية قليوبي وعميره “0077 وشرح المنتهى //45: وامحرر في الفقه .)٤٤/١‏ 

() متدافعة إذا دعاها إلى الاستمتاع . 

۳) ويختل أدبها في حقه › أو تخرج من بيته بغير إذنه . 

(:) وهنه هي المرحلة الأولى من مراحل العلاج : الوعظ باتفاق الأئمة ‏ للآية . 

(5) أي من حق الزوج وطاعته » وحرم عليها معصيته . 

0 كقوله 44 في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إذا باتت المرأة هلجرة فراش 
زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح" متفق عليه » وغير ذلك من الأحاديث 
الآمرة بطاعة الزوج والقيام بحقه كما سبق في أول باب عشرة النساء . 
وذكره ما يسقط من حقها من النفقة والكسوة » وما يباح له من هجرها = 
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کاب انك 
هَجَرَهَا في المضجّع ما شاء » وفي الْكَلم اة يام , إن صرت 

على النشوز بعد وعظها (هجرها في المضطجى 7 أي ترك مضاجعتها (ما 
شاء) وهجرها (في الكلام ثلاثة أيام)" فقط لحديث أبى هريرة مرفوعاً " لا 


يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام"7 (فإن أصرت) بعد الهجر المذكور 


-وضربها ء فإن رجعت إلى الطاعة والأدب حرم الهجر والضرب › لزوال 
مبيحه . (بدائع الصنائع /74, وشرح منح الجليل ١۱۷۷ء‏ وأسهل 
المدارك 777/5 : ومنهاج الطالبين ۲٥۹۳‏ : وكشاف القناع 557/0 ) . 
(1) هذه هي المرحلة الثانية من مراحل علاج النشوز ؛ وهي الهجر باتفاق 

الأئمة » للآبة (المصادر السابقة) . 

وا هجر نوعان : الأول : هجر في المضطجم : اختلف العلماء في كيفتة على 
أقوال : فقيل : أن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراشه » وقيل : أن لا 
يكلمها حال مضاجعته إياها لا أن يترك جامعها ومضاجعتها » لأن ذلك 
حق مشترك بينهما فيكون عليه من الضرر ما عليها فلا يؤدبها با يضر 
نفسه » ويبطل حقه » وقيل : بأن يفارقها في المضجع » ويضاجع أخرى إن 
كانت له أخرى في قسمتهاء لسقوط حقها بالنشوز ء وقيل : يهجرها 
لوقت غلبت شهوتها وحاجتها . (المصادر السابقة) . 

واحتلف العلماء في مدة الهجر في المضطجع على قولين : فالذهب وهو قول 
الحنفية » والشافعية: أن للزوج أن يهجر ما شاء » لإطلاق الآية إلى أن ترجع . 
وعند المالكية: أنه يهجر زوجته لمدة شهر › لفعله 4 في هجر نسائه , 
ويجوز أن لا يزيد إلى أربعة أشهر , إذ هي مدة الإيلاء . ١‏ ه 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إضرها) ضر" (غير مير أي شديد لقوله عليه السلام : " لا يجلد أحدكم 


امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم””" ولا يزيد على" عشرة أسواط”' 


-0) الثاني : الهجر بالكلام » وهذا باتفاق الأئمة على جواز هجر الزوج 
لزوجته الناشزة بترك الكلام » واختلفوا في مدة المجر بالكلام على 
قولين: فالمذهب , وهو قول جمهور أهل العلم : أن الهجر في الكلام ثلاثة 
أيام فقط ؛ لما في الصحيحين أن النبي #ه قال : " لايحل للم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاثة أيام " . 
وعند بعض الشافعية: أنه يجوز للزوج أن لا يكلم زوجته الناشز أكثر من 
ثلاثة أيام إذا قصد تأديبها عن نشوز ء لفعله 4 عندما هجر الثلاثة 
الذين خلفوا أكثر من ثلاث . (المصدر السابق) . 

9 أخرجه البخاري //91 -الأدب- باب الهجرة ؛ ۱۲۷۷ - الاستئذان- باب 
السلام للمعرفة وغير المعرفة » مسلم 1985/4 - البر والصله - حه؟ - 
من حديث أبي أيوب الأنصاري . 
وللحديث شواهد أخرى عن عند من الصحابة . 

)١(‏ هذه هي المرحلة الثالثة من حالات علاج نشوز المرأة وهي الضرب › وهذا 
باتفاق الأئمة » للآية » لكن عند الشافعية : الأفضل ترك الضرب مع 


جوازه » لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : "ما ضرب رسول الله اډ“ 
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- امرأة ولا خادماً قط » ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن تنتهك محارم الله 
فينتقم لله " رواه مسلم . واشترط العلماء للضرب شروطا : 

(؟) الشرط الأول : أن يضربها ضرباً غير ميرح » والمبرح : ما يكسر عظما أو 
يشين لحم ء وغير المبرح كنحو لكزة» أو ما يكون بالسواكء أو مايكون 
باليد كالصفع على الظهر . 
(المصادر السابقة » وأحكام القرآن للجصاص 1895 ) . 
وقال الإمام أحمد : غير مبرح » أي غير شديد . (المغنی 730/٠١‏ ) . 
وعلى هذا فيقال : يضربها ضربا يؤم لکن لا يضر ولا يشق . 

(۳) أخرجه البخاري 417 - تفسير سورة "والشمس وَضّحَاهًا" , 161/5 - 
النكاح- باب ما یکره من ضرب النساء ‏ ۸۲۸ - الأدب - باب قول الله 
تعالى "يا أيه الذين آمَنُوا لا يَسسْخَرْ قوم من قوم" . مسلم 7141/5 - اللحنه- 
حة: - من حديث عبدالله بن زمعه . 

() الثاني : أن لا يزيد على عشرة أسواط ء لما استدل به المؤلف . وهذا هو 
المذهب وعند الشافعية: أن له ضربها لا يصل إلى حد من حدود الله تعالى. 
وقال بعض الشافعية : لا يبلغ به عشرين سوطاء لأنه حد العبد . 
(المجموع ٤٥١/١‏ » وحاشية قليوبي ۳۷۴ » وشرح المنتهى ۱١۷۳‏ ) . 
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ل سب اروص الويع شرج راد الس 


mage Eee E E ااا ااا‎ 


[لقوله عليه السلام "لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط] " إلا في حد من حدود 
الله" متفق عليهء وجتنب الوجه والمواضع اة وله تأديبها هلي ترك 
اراق 0 وإن ادعى كل صلم سای E‏ حاكم قرب ثقة يشرف 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰۳۱/۸ ۳۲ - الحدود - باب كم التعزير والأدب » مسلم 
- الحدود - ح ٤١‏ - من حديث أبي بردة الأنصاري . 

(0) الشرط الثالث : أن لا يضرب الوجه والمهالك » لأن الغرض من الضرب 
التأديب لا الإتلاف والتشويه . (المصادر السابقة) . 
الشرط الرابع : أن يقصد التأديب وامتثال أمر الله عز وجل » وأمر رسوله 
به لا الانتقام . 

(۳) سأل إسماعيل بن سعيد أحمد عما ضرب المرأة عليه؟ قال : على فرائض الله 
وقال في الرجل له امرأة لا تصلي : يضربها ضرباً رقيقا غير ميرح » وقال 
على رضي الله عنه في تفسيرقوله تعالى : (قُوا أنفسَكم وَأَهْلِيكُمْ ئارًا) قال : 
علموهم أدبوهم " رواه ابن جرير في تفسيره 179/18 » فان لم تصل فقد 
قال أحمد : أحشى أن لا يمحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي › ولا 
تغتسل من الحنابة » ولا تتعلم القرآن » قال أحمد في الرجل يضرب امرأته: 


لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لم ضربتها ؟ ...... لأنه قد يضربها = 


. ) ساقط من / س › ظ . [5] في / س بلفظ ( اسكنها‎ ]١[ 
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عليهماً"2. أو يلزمهما احق" » فإن تعذر وتشاقا بعث الحاكم عدلين 
يعرفاك الجمع والتفريق / والأولى من أهلهما سو کاا ی ٤‏ فعل 
الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو دونه . 


= لأجل الفراش فإن أخبر بذلك استحيا وإن أخبر بغيره كذب . (المغني 
CAV‏ 

() بأن ادعى أنها لم تؤد حقه الواجب له عليهاء أو ادعت بأنه لم يؤد حقها 
الواجب لهاعليه مثلاً » أو بان من أحدهما التعدي . (الشرح الكبير مع 
الانصاف 2/١‏ ) . 

. وهذا هو الصحيح من المذهب . (المصدر السابق)‎ )١( 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 707 : " ومسألة نصب المشرف‎ 
لم يذكرها الخرقي والقدماء» ومقتضى كلامهم : إذا وقعت العداوة,‎ 
. " وخحيف الشقاق بعث الحكمان من غير احتياج إلى نصب المشرف‎ 

0 فاللهيه وهو مذهب الحشية وهو قرل للشافعية : أنهها وكيلان لا لكان 
حق التفريق إلا بإذنهماء لقوله تعالى : ( إن يريد إِصلاحًا فق الله 


بَيسْئَهُمَا.....) فالآية بينت أن عمل الحكمين الاصلاح » ولا يكون اصلاحاً 


رشيدان فلا يولى عليهما إلا بإذنهما . 
وعند المالكية» والشافعية ٤‏ قول: أنهما حكمان أي قاضيان؛ لقوله تعالى: - 


. ) في / س بلفظ ( عليها‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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- (وَإِنْ خفكُمْ شقا ينهم انعدو حَكَمًا منْ أله وَحَكَمًا من هلها إن بريد 
إِصْلاَحًا يوق الله بَينهُمَا) فإطلاق اسم المتكمين يدل على أن هما الحكم 
على الزوجين ولو كرها ذلك كللحاكم . ولورده عن علي رضي الله عنه 
كما في مصنف عبدالرزاق 012 . 
(فتح القدير 7777 : ومواهب الجليل ٤۷ء‏ والمجموع 40176 » وشرط 
المنتهى 1٠١5/6‏ ) . 
وعلى القول بأنهما حكمان : إن رأيا الأصلح الطلاق بعوض» أو بغير 
عوض جاز » وإن رأيا الخلع جاز » وإن رأى الذي من جهة الزوج الطلاق 
ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق . 
0) يشترط للحكمين شروط : 

الأول والثاني والثالث : الإسلام » والعقل » والبلوغ , وهذا باتفاق الأئمة . 
الرابع : الذكورة ؛ وهو هو المذهب »› وهو قول جمهور أهل العلم ؛ لحديث 
عائشة رضي الله عنها أن النبي 4# قال : "ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" 
رواه البخاري » ولنقص عملها في الجملة عن الرجل . 

وعند الحنفية يجوز كون الحكمين انثيين : لإطلاق الآية . 

الخامس : العدالة » وهو قول جمهور أهل العلم » لقوله تعالى : (يَا أيه الذي 
آمَنُوا إن جَاءكم فاسق بتبّا فتَيََيُوا) » وعند الحنفية : لا تشترط العدالة , 
لإطلاق الآية » ولأنهما وكيلان ْ - 


هق û‏ له فض i‏ ق 5 ذا له FP‏ هه له mE HRT HEEE HEREME‏ 


ف #ه شاع ا هس #8«اظ فض هه ضظ 8 # 8 8# 8 اه ف هاش ظ ظ 8 8ه 8خغه «# # ف شاش اش نظ هاش 8ه هس 
اك كد حم د كا o‏ الح a a a o‏ اك كك E‏ بن o oa gg‏ كك mm mm wm mE a o‏ 


قافا قاعا ها عقا هاه ماهاع هاه هاه شاع شاه هاه شاع عام اه هو جاع عا هاه كاه هغ 8 888 8ه ههه هاه ها هاه هاه 


+ والآقرب : أنه يشترط الأمانة بدل العدالة» لقوله تعال : ( إن غير من 
الاس : على امسن بلا والتقريق» وعذا عر الذعب : رمعب 
المالكية » لقوله تعالى : ( إن خَيْرَ مَنِ امجرت الْقَوِي الأمنُ) والعلم من 
القوة. 

وعند الحنفية » ووجه عند الشافعية : أنه لا يشترط علم الحكمين بللحمع 
والتفريق ؛ لأن واجبهم الاصلاح » وهذا يتطلب علما. 

والسابع : كون الحكمين من أهل الزوجين » وهو مذهب المالكية » للاية ء 
ولأن الأهل أعلم محال الزوجين وأشفق عليهما من الأجانب . 

والمذهب » وهو قول جمهور أهل العلم : عدم اشتراط ذلك » لكن الأولى 
كونهما من الأهل للاية . (المصادر السابقة) . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 307 : " قال أصحابنا : ويجوز 
أن يكون الحكمان أجنبيين » ويستحب أن يكونا من أهلهما ووجوب 
كونهما من أهلهما هو مقتضى قول الخرقي فإنه اشترطه كما اشترط 
الأمانة » وهذا أصح فإنه نص القرآن » ولأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة 
وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة » وأيضاً فإنه نظر في الجمع 
والتفريق وهو أولى من ولاية عقد النكاح لا سيما إن جعلناهما حاكمين 
كما هو الصواب ونص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايستين » وهو قول 
علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهماء وهو مذهب مالك " . 
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ر باپ الع ) 
وهو قاق الزوجة بعوض بال فاق خسوصة > سمي بذاك لأن المرأة 
تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس » قال تعالى : ( هُنَّ لباس لكم وأنشم 
لباس له )۵ 


() الخلع لغة : قال ابن فارس : " الخاء واللام والعين أصل واحد مطرد ؛ وهو 
مزايلة الشيء الذي كان يشمل به أو عليه " (معجم مقاييس اللغة۹۲٠۲)‏ 
وفي لسان العرب ۷۷۸ : الخلع : النزع والتجريد والإزالة . 
ومن تعاريف الحنفية : أنه إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها - أي 
الزوجة - بلفظ الخلع » أو ما في معناه . 
ومن تعاريف المالكية : الطلاق بعوض أو بلفظه 


(D(0) + 


ومن تعاريف الشافعية : فرقة بعوض مقصود بلفظ طلاق أو خلع راجع 
لجهة الزوج . (البحر الرائق ۷۷/٤‏ والشرح الصغير 018/5 › ونهاية الحتاج 
(r‏ . 

(0) يأخنه الزوج من زوجته أو غيرها . 

۳ ويأتي في الآتي هل يحصل الخلع بمجرد قبول الال من الزوع أو لايد عن 
اللفظ ؟ 
زاھ نايت في اب اي و : ( فإن خة خفكُم آلا يُقيمًا حُدُودَ اللّه فلا 
جاح عَأيهمًا فيما امت به ) . 


لبج سس ار ليع ضح راہ الس 
ہن مع لا من ة خی مخ الله »ف کرت 

(من صح تبرعه) وهو احر”"؟ الرشيد" غير المحجور عليه (من زؤجة 
مال ولا منفعةل'! فصار كالتبرع ‏ (فإذا كرهت) الزوجة 


= وأما السنة : فحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " أتت امرأة 
ثابت بن قيس النبي #ه فقالت : يارسول الله ثابت بن قيس ما أعتب 
عليه في خلق ولا دين » ولكني أكره الكفر في الإسلام » فقال 4# :.أتردين 
عليه حديقته ؟ قالت نعم »ء قال رسول الله ه : اقبل الحديقة وطلقها 
تطليقة" رواه البخاري . 
وأما الإجماع : قال الإمام مالك كما تفسير القرطبي 150/7 : " لم أزل أسمع 
ذلك - أي الخلع - من أهل العلم » وهو الأمر المجتمع عليه عندنا " . 
وقال ابن حجر كما في الفتح :7777/١‏ " وأجمع العلماء على مشروعيته 
إلا بكر بن عبدالله المزني التابعي المشهور " وفي الطبري عن أبي 
الصهباء قال : سألت بكر بن عبدالله عن رجل تريدٍ امرأته الخلع ؟ قال : 
لامجل له أن يأخذ شيئاء قلت : يقول الله تعالى : ( فلا جاح عَلَيْهِمَا فيمًا 
افْعَدَتْ به ) قال : نسخت في قوله تعالى : روان ردم اسمْعبدال زوج مُکان 
روج ايشم إِحْدَاهْنَ قنطارًا فَلاَ تأخذوأ من شيا ) . 

(6) سورة البقرة آية (۱۸۷) . 

(1) فأخرج الرقيق » إذ الرقيق لايملك . 

(0) وهذا هو المذهب » ومذهب الشافعية : أنه لايصح خلع السفيهة ويقع = 


[1] في / س بلفظ ( نفقه ) . 
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= الطلاق رجعياً إن كان بلفظه . 
وعند الحنفية : تطلق رجعياً ويلزمها المال . 
وعند المالكية: إذا لم يعلق الخلع على استحقاق الملل وقع الطلاق دون 
الال » وإن علق الخلع على استحقاق الال لم يقع طلاق » ولم يجب المل . 
(حاشية ابن عابدين ٤۳‏ » وحاشية الدسوقي 79: ونهاية الحتاج 
5 والإنصاف ۸ ) . 

7) وهذا هو المذهب » وهو قول الأئمة الثلاثة : أنه يصح الخلع من الأجني ؛ 
لأنه بذل مال في إسقاط حق عن غيره فصح كما لو قال أعتق عبدك وعلى 
نه . 
وعند الظاهريةء وبه قال أبو ثور : لا يصح الخلع من الأجنبي . استدل ابن 
حزم : بأن حلع الأب أو الوصي أو السلطان الزوجة كسب على غيره 
وس عليه قو تعالى : (وَلاَ كسب كُل كفس إِلأعَلَيْهَا ) واستحلال 
الزوج ما ها بغير رضا منها يعتبر من أكل الال بالباطل وهو حرام . 
واستدل به ابن قدامة : بأن بذل العوض في مقابلة ما يمحصل لغيره من 


(البحر الرائق ٠١1/5‏ والمدونة :75 » ومغني الحتاج 779/7 » واللإنصاف 
4 , وامحلى 155/٠١‏ ) . 


وقال شيخ الإسلام كما في الإختيارات ص (501) : " ويجوز الخلع عند 
الأئمة الأربعة والجمهور من الأجني فيجوز أن يختلعها كما يجوز أن 
شدي الآسير ء وكما يجوز أن يبثل الاجتى لسيد العبد عوقا لعتقه : - 
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خلق رَوْجِهَا أو خَلقَهُ أو تقص دينه › أَوْ حافت إلما بتك حَقه أ بيح الخلع » 


(خلسق زوجها أو خلقه) أ بيح الخلع » و اا ]نك - فتح الاو - صورته 
الظامرة -ويضها- صورته الال لوم ردا "! (نقص دينه أو خافت . 
عا بترك [حقه] "ا ايح الخلع) 90 لقوله تعالى : (قَإن خفُم ألا يُقيمَا حُدُودَ 


- وهذا ينبغى أن يكون ذلك مشروطأ بم إذا كان قصده تخليصها من رق 
الزوج لمصلحتها في ذلك » ونقل مهنا عن الإمام أحمد في رجل قال لرجل : 
طلق امرأتك حتى أتزوجها ولك ألف درهم فأخذ منه الألف »ثم قال 
لامرأته : أنت طالق : فقال سبحان الله رجل يقول لرجل طلق امرأتك 
حتى أتزوجها لايحل هذا " . 

مسألة : شروط الخلع على المذهب تسعة : بذل العوض ممن يصح تبرعه» 
وزوج يصح طلاقه » غير هازل » وعدم عضلها إن بذلته» ووقوعه بصيغته 
وعدم نية طلاق » وتنجيزه » ووقوعه على جميع الزوجة »› وعدم حيلة 
وفائدته : تخلشيص الزوجة على وجه لا رجعة للزوج إلا برضاها وعقد 
جديد » وعدم نقص الطلقات . 

0 باتفاق الأئمة أنه يجوز الخلع إذا خيف عدم إقامة الحدوه الزوجية بين 
الزوجين» قال ابن قدامة في المغنى 77/٠١‏ : " وجملة الأمر أن المرأة إذا 
كرهت زوجها لخّلق أو خلقه أو دينه » أو كبره» أو ضعفه أو نحو ذلك , 
وخشیت أن لا تؤدي حق الله تعالی فى طاعته جاز ‏ ها أن تخالع بعوض ...= 


اله قلا جاح عَلَيْهمَا فيمًا افعَدَتْ به وتسن إجابتها" إذاً إلا مع محبته ها 
فيسن صبرها وعدم افتدائها”" » (وإلا) يكن حلجة إلى الخلع بل بينهما 
الاففة زكره وول يديت ريات مرفوعا "ها امرأة سالت زوجها 
الطلاق من غير ما بأس 
= وبهذا قال جميع الفقهاء با محجاز والشام " وانظر (فتح الباري 8/ه؟, 
ونيل الأوطار 751/56 ) . 

(0) فالأولى لقصة بنت أبي بن سلول وغيرهاء والثانية لما تقدم من الحث على 
حسن الخلق والعشرة . 

(0 الاي ۴0 مخ سورة البقرة:. 

)۲( ولا يجب ء وهذا هو المذهب ٠‏ وهو قول جمهور أهل العلم ؛ لأن النبي هله 
أمر ثابت ابن قيس رضي الله عنه بفراق زوجته . رواه البخاري » وعند 
الشوكاني : أنه يجب لظاهر الأمر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
" اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" رواه البخاري › واختلف كلام شيخ 
الإسلام في وجوب الإجابة إليه . (المصادر السابقة والاختيارات ص:705 2 
ونيل الأوطار 7151/6 ) . 

7) قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص: 15 : " وإن كانت مبغضة له 
لخلقه أو لغير ذلك من صفاته وهو يحبها فكراهة الخلع » في حقه تتوجه › 
ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد : إن كانت المرأة تبغض زوجها وهو - 


ا ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= يحبهالا آمرها بالخلعء وينبغي لها أن تصبر » وحمله القاضي على 
الاستحباب لا الكراهة لنصه على الجواز في مواضع " . 

(:) وهذا هو المذهب » وهو قول الأئمة الثلاثة » أنه يصح الخلع مع الكراهة 
عند عدم الشقاق» لقوله تعالى : ران طبْنَ اكم عن شيء مُنْهُ فسا فكلو 
نیئا مریئا) وغله مطلقة . 
وأجيب : بأنها في غير حال الخلع والافتراق » بل في جواز ترك المرأة بعص 
صداقها حال المودة . 
ولأنه إذا جاز في حال النزاع والزوجة مضطرة فمن باب أولى جوازه حال 
الرضا. وأجيب : بأنه مقابل للنص » لأن الله اشترط جواز الافتداء عند 
الخوف من عدم إقامة حدود الله . 
وعند الظاهرية : هو رواية عن الإمام أحمد : عدم الجواز » لما تقدم من أدلة 
الخلع فإنها وردت حال الشقاق . (أحكام القرآن للحصاص ٤١۷١‏ › وفتح 
القدير ۲۲۲/٤‏ » وأحكام للقرطبي ۱۳۷١‏ › ونهاية المحتاج 5 , والانصاف 
TATA‏ والحلي o‏ ) . ظ 
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ۲۸۲۸١‏ : " الخلع الذي جاء به 
الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق 
أو بعضه فذاء تفسها كما ب ققق الآسير »واا إذا كلك كل متهما مريدا 
لصلحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام " . ) 


[1] في / ف بلفظ ( ضلها ) . 


سا ر 


قن عَضَلَهًا ظَلْما للأفتداء وَلَمْ يَكُنْ لزاهاء أو تشوزهاء أو تركها فَرْضاً فَفَعَلَّت» 
فحرام عليها رائحة الجحنة" رواه ا لخمسة غير النسائى » ( فإن عضلها!١]‏ 
ظلما للافتدای ٩‏ آي لتفتدي منه (وځ يكن) ذلك (لزناها أو نشوزها أو تركها 
فرضا" » ففعلت) أي افتدت منه حرم ول يصح“ لقوله تعلى : ( وَلا 
َعْضْلوهُنَ لتذهَبُوا ببَغض ما آيُثُمُوهُنَ إلا أن 


- 505/7 أخرجه أبو داود -الطلاق- باب في الخلع- ح٣۲۲۲ » الترمذي‎ )١( 
- 57/١ ابن ملجه‎ > WV - الطلاق- باب ماجاء في المختلعات‎ 
الطلاق- باب كراهية الخلع للمرأة - حده١75, الدارمي ۸0/۲ -الطلاق-‎ 
ح۲۲۷۵ » أحمد 776/0 » ابن أبي شيبه 771/0 -الطلاق- باب ما كره من‎ 
,7/4/-70١ص الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع » ابن الجارود في المنتقى‎ 
-الخلع‎ ١۷ ابن حبان 191/6 - ح1۱۷۲ » الحاكم /760: البيهقي‎ 
. والطلاق - باب ما يكره للمرأة من مسألتها طلاق زوجها‎ 
والحديث صحيح » صححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي » وحسنه‎ 
. الترمني‎ 

(0) بأن ضارها بالضرب والتضييق عليهاء أو منعها حقوقها من القسم 
والنفقة » ونحو ذلك أو نقصها شيئاً من ذلك ظلما لتفتدي نفسها منه . 

۳) من صوم أو صلاة ونحو ذلك . 

(8:) وهذا هو المذهب ؛ لما استدل به المؤلف . = 


[] في /ف بلفظ ( ضلها) . 


اا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= وعند الحنفية : يصح الخلع » ويحرم الأخذ ء لقوله تعالى : ( ولا تُمُسكومن 
ضرارًا عدوا ) . 

وعند المالكية : الخلع صحيح ء ويرد العوض بناء على قولهم جواز الخلع 
بلا عوض . 

وعند الشافعية : لا يصح الخلع ويقع الطلاق رجعياً إذا كان بعد الدخول ؛ 
لأن الرجعة في الخلع سقطت لأجل تملكه المال > فإذا ل يلك الال كان له 
الرجعة. (البحر الرائق 81/5 : وشرح الخرشي ١14/4‏ » والمجموع 275/1١6‏ 
والإنصاف 7180/6 ) . 

مسألة : إذا كان العضل بسبب الفلحشة . 

فالذهب » وهو قول الحنفية : يصح الخلع وله تملك الال » لما استدل به 
الؤلف. 

وعند الشافعية: لا يصح الخلع ولا يحل ما أخذ منها كما لو أكرهت على 
اللخلعمن غير زناء إذ قوله تعالى : رولا تَعْضْلومُنَ لتَذَهَبُوا بض ما 
َيْثمُوهْنَّ إلا أن يِن بفاحشة مُبَيئَة منسوخ بآية الإمساك في البيوت » وهي 
قوله تعالى : (واللاتي يتين القاحشة من لسآئكم فاسنکشهدوا عَليْهن عة 
مَنكم فإن شَهدواً فَأَمْسكُوضَُ في الوت حى يَعوَاهُنَ الْمَوْت أو َل الله 
لَهُنَّ سَبيلاً ) ثم نسخت هذه الآية أيضاً بالجلد والرجم . - 
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أو خَالَعَتَ الصّغيرَةٌ وَالْمَجنُوَةٌ وَالسفيهّة وَالأَمَةَ بير إذن سَيّدهَا لَمْ يصح 
این جد ی فان کان لر تاعا أو تیا أو تركها قرضاً جلا 
ولي" » (أو) خالعت (الأمة بغير إذن سيدها لم يصح لخلوه عن بذل 


> وعند المالكية : يصح الخلع »> ولا يجوز له الال > لجواز الخلع عندهم بلا 
عوض . (المصادر السابقة) . وقال شيخ الإسلام كمافي الاختيارات 
ص ۲٣۰‏ : " ولو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن تزني حرمت عليه 
قال ابن عقيل : العوض مردود والزوجة بائن" 
)١(‏ من الآية )١4(‏ من سورة النساء . 
(0) قيل المراد بالفلحشة البينة : الزنا. وقيل نشوزها ومعصيتهاء والآية تعم 
ذلك كله . (تفسير ابن جرير الطبرى ۷۳) . 
0) وهذا هو المذهب» وهو مذهب الشافعية : عدم صحة الخلع: لعدم الأهلية . 
وعند الحنفية : عدم صحة الخلع من امجنونة » وغير المميزة » وإن كانت تميزة 
مذركة لمعنى النكاح والخلع وقع الطلاق ولم يلزمها مال ؛ لأن التزامها الال 
فى مقابلة ما ليس بل فكان تبرعا وهى ليست من أهل التبرع + وإذا 
خالعت السفيهة طلقت ولزمها الال . 
وعند المالكية : إذا لم يعلق الخلع على استحقاق المال وقع الطلاق ورد المل 
> وإن علق الخلع على استحقاق الال لم يقع الطلاق ولا الخلع . 
(المبسوط ۸٠/1‏ والشرح الكبير للدردير ١۸٤۳ء‏ ونهاية امحتاج 3/0/1 , 
والانصالف ۸ ) . - 


اا م الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَوَقَعَ الطلآقَ رَجْعيّا , إن كان بلفظه › أو نيّته . 

عوض ممن يصح تبرعه » (ووقع الطلاق رجعيا إذ) لم يكن تمام علده"' و(كان) 

الخلع المذكور"" (بلفظ الطلاق أو نيعه)”) لأنه لم بسا ود رةه ان 

تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو*) ويقبض عوض الع زوج رشيد ولو 

مكاتبا أو محجوراً عليه لفلس* وؤلي صغير ونحوه” » وي صح الخلع ممن 

يصح طلاقه" . 

<0) وهذا هو المذهب »لماعلل به المؤلف . وقيل : يصح الخلع » ويكون 
عوض الخلع في ذمتها تتبع به بعد العتق . انظر كتاب الإنصاف ۳۹۰/۸ . 

. أي ثلاثا ؛ لأن الثلاث لا رجعة معها إلا بعد نكاح زوج‎ )١( 

)۲( وقع الطلاق »› ولم يصح الخلع . 
ووقوع الطلاق بناء على المذهب › ويأتي . 

) لصدوره ممن ليس أهلا للتبرع . 

©) لخلوه عن العوض . 

(5) لأهليتهم للقبض . 

0 کاله ۔ 

(۷) في الإنصاف مع الشرح الكبير ۱١/١‏ : " ويجوز الخلع من كل زوج يصح 
طلاقه مسلما كان أو ذميا . ٍِ 


. ) في / م بلفظ ( المذكورة‎ ]١[ 
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= وفي الشرح الكبير : "لأنه إذا ملك الطلاق وهو جرد إسقاط من غير 
تحصيل شيء » فلأن يملكه حصلا للعوض أولى " . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(501) : " والتحقيق أنه يصح 
ممن يصح طلاقه بالملك أو الوكالة أو الولاية كالحاكم في الشقاق » وكذا 
لو فعله الحاكم في الإيلاء أو العنة أو الإعسار أو غيرها من المواضع التي 
يملك الحاكم فيها الفرقة " . 
مسألة : يصح الخلع حال الحيض ›» وفي الطهر الذي أصابها فيه لأن الني 
4# لم يستفصل عن حال زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنهما . 
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سس اروص الین شوح زا ای 
الع بط تريح الطألآق أو كثايه وقصده لآق بان وإ وك 


( والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته ) أي كناية الطلاق , (وقصده) ب" 
الطلاق ر طلاق بائن ) ؛ لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها 
لسؤالهاء (وإن وقع) | 


(1) أي فيما يقع به الخلع من لفظ أو عوض . 
0 أي وقصله بكناية الطلاق : طلاق كأبرتك » وأبنتك . 
الخلع له حالتان : 
الأولى : أن يكون بلفظ الطلاق »ء أو كنايته ونوى به الطلاق . 
فالذهب وهو قول جمهور أهل العلم : أنه طلاق » لأنه تلفظ بالطلاق» أو 
بكنايته ونوى الطلاق فكان طلاقا كما لو كان بغير عوض . 
وعن الإمام أحمدء وبه قال وشيخ الإسلام وابن القيم : أنه خلع ولو كان 
بلفظ الطلاق » أو كنايته . (المصادر الآتية ) . 
قال ابن القيم رحمه الله في الهدي 191/0 : " وهذا دليل على أن الخلع فسخ 
وليس بطلاق » وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر والربيع 
وعمهاء ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة ؛ فروى الإمام أحمد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : "الخلع تفريق » وليس بطلاق" . 
وذكر عبدالرزاق » -وسئله صحيح- أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص 
سأله - أي ابن عباس رضي الله عنهما - عن رجل طلق امرأته» = 
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= تطليقتين ثم اختلعت منهء أينكحها ؟ قال ابن عباس : نعم ذكر الله 
الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك " . 

فإن قيل : كيف تقولون : إنه لا مخالف لمن ذكرتم من الصحابة » وقد روى 
حماد بن سلمة أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبدالله بن أسيد 
واختلعت منه » فندما فارتفعا إلى عثمان بن عفان » فأجاز ذلك ٠‏ وقال : 
"هي واحدة إلا أن تكون سمت شيئاًء فهو على ما سمت" رواه مالك 
والشافعي والبيهقي . 

وذكر بن أبي شيبة » عن ابن مسعود قال : " لا تكون تطليقة بائنة إلا في 
فدية أو إيلاء" وروي عن علي بن أبي طالب . 

قيل : لا يصح هذا عن واحد منهم » أما أثر عثمان رضي الله عنه » فطعن 
فيه الإمام أحمد ء والبيهقي , وغيرهماء قال شيخنا : وكيف يصح عن 
عثمان » وهو لا يرى فيه علة » وإنا يرئ الاستراء فيه بحيضة ؟ فلو كان 
عتته طلاقا , لأرجب فيه العلة : وعنياك الراوي هده القضة عن عثبان لا 
نعرفه بأكثر من أنه مولى الأسلميين . 

وأما أثر على بن أبي طالب » فقال أبو محمد ابن حزم : رويناه من طريق 
لا يصح عن علي رضي الله عنه » وأمثلها: أثر ابن مسعود على سوء 
حفظ ابن أبي ليلى . 

والذي يدل على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على 
الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام » كلها منتفية = 
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اوا ات 00 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= عن الخلع » أحدهما : أن الزوج أحق بالرجعة فيه » الثاني : أنه محسوب 
من الثلاث » فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة . الثالث : 
أن العدة فيه ثلاثة قروء » وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع 
> وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العلة فيه حيضة واحدة» وثبت 
بالنص جوازه بعد طلقتين » ووقوع ثالثة بعده » وهذا ظاهر جداً في كونه 
ليس بطلاق » فإنه سبحانه قال : (الطلاق مركان فَإمْسَاكُ بمَعْرُوف أو كسريح 
يخسسان ولا بحل لَكُمْ أن تأخذوأ مما كمون شيا إلا أن عاق ألا قينا 
حُدُودَ الله قن كم ألا يقيمًا حُدُودَ الله قلا ناح عَلَيهِمًا فيمًا ادت به 
وهذا وإن لم مختص بالمطلقة تطليقتين » فإنه يتناوها وغيرهاء ولا يجوز أن 
يعوة المير إلى من ل يلكرء وق لي ممه المذكور ٠‏ بل إما أن يمس 
بالسابق أو يتناوله وغيره » ثم قال ( إن لَه لا تحل لَه من بعد ) وهذا 
يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعاً ؛ لأنها هي المذكورة » فلابد من 
دخو مها تحت اللفظ » وهكذا فهم ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله 
4# أن يعلمه الله تأويل القرآن » وهي دعوة مستجابة بلا شك . 
وأا قانت افر الفدية غير أحكام الطلاقء دل على أنها من غير جنسه 
فهذا مقتضى النص › والقياس » وأقوال الصحابة» ۴ من نظر إلى 
op HET INO‏ 
حتى بلفظ الطلاق » وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد»› وهو اختيار 
شيخنا . قال : وهذا ظاهر كلام أحمدء وكلام ابن عباس وأصحابه. = 


كتاب النکاح 
بَفظ الخلع أو القسنخ أو الفداء وَلَمْ ينو طَلآقاً كَانَ سخا , لا يفص عَدَد 
الطلآق . 


الخلع ( بلفظ الخلع » أو الفسخ » » أو الفداء ) بأن قال : خلعت أو فسخت 


أو فاديت ( ول ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص [به]1'! عدد الطلاق )27 
روي عن ابن عباس" » واحتج بقوله تعالى : ( الطلاق مَركان '"' ثم قال : 


= وما يدل على هذا ء أن النى 4 أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في 
الحم تطليقة : ومع هذا أمرها أن تعتد غخضيةاء وعذا صريح في أنه فسخ » 
ولو وقع بلفظ الطلاق . 
وأيضاً فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية > ومعلوم أن 
الفدية لا تختص بلفظ » ولم يعين الله سبحانه لها لفظأ معيناًء وطلاق 
الفداء طلاق مقيد» ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق » كما لا يدخل 
تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة» وبالله التوفيق 
)١(‏ فصريح يقع به الخلع ومفهومه : إن نواه طلاقاً فطلاق » وهذا هو المذهب ؛ 
لا استدل به المؤلف › وتقدم كلام ابن القيم رحمه الله . 
وعند الأئمة الثلاثة : أنه طلاق» لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن 
امرأة ثابت بن قيس وفيه قوله به : " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" 
رواه البخاري » وتقدم كلام ابن القيم رحمه الله » ولأن الزوجة بذلت 
العوض للفرقة » والفرقة التي يلك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون 
الفسخ . فوجب أن يكون طلاقا . 
(فتح القدير :7١4/5‏ وشرح الخرشي : ونهاية امحتاج EU‏ والمغني 
۰ , والمحلى ۲٤۸1۰‏ ) . 
(9) تلاس اه طلاقا -أخرج الآثر عبدالرزاق ٤۸۷٤٨۸9/1‏ - 





[1] ساقط من جميع التسخ ما عدا / م »ف . 


سرا سب اروص الرع شرح زاه الس 


كد ا ا ا يي 00000000 

( فلا جاح عَليّهِمَا فيما افَْدَتْ به)"'' ثم قال : (فإن طلقهًا فلا تحل له من بَعْدُ 
حى تكح زَوْجًا غيْرَهُ )" فذكر تطليقتين والخلع''" وتطليقة بعدهماء فلو 
كان الخلع طلاقاً لكان رابعا» وكنايات الخلع: باريتك وأبرأتك وأبنتك”" . 


= ح۱۱۷1 ۱۷۱۱۷۷۰۱۱۷» سعيد بن منصور في السئن ۲٤۲/۱‏ - ح٥٥٤۱‏ 
البيهقي ۳۷W‏ - الخلع والطلاق - باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق . 
من الآية ( 788 ) من سورة البقرة : 
)١(‏ من الآية (( 778 ) من سورة البقرة . 
(0) من الآية ( 77 ) من سورة البقرة . 
مسألة : اختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق بائن أو رجعي ؟ على 
قولين : القول الأول : أنه طلاق بائن » وهو قول الأئمة الأربعة. لقوله 
تعالى : ( فيما افْتَدَتْ به ) ولا يكون فداء إلا إذا خرجت به عن عصمته 
وسلطانه . ولأن المقصود من الخلع إزالة الضرر عن المرأة » فلو جاز 
للرجل مراجعتها لعاد إليها الضرر . 
وعند ابن حزم » وبه قال سعيد بن المسيب والزهري : أن الزوج بالخيار 
بين إمساك العوض ولا رجعة له » وبين رده وله الرجعة حال العدة إن لم 
تكن طلقة ثالثة أو غير مدخول بهاء لأنه إذا رد العوض بقي الطلاق 
على أصله» وهو الرجعي . (فتح القدير 54/5١7؛‏ وشرح الخرشي 11/5 : 
ونهاية المحتاج 500/8 › والمغني 37/5/٠١‏ , والحلي 770/٠١‏ » وزاد المعاد 2195/0 . 
7) وذلك لأن الخلع أحد نوعي الفرقة فكان له صريح وكناية كالطلاق . 


a anno o ooo 


عیایی ال 


ولا بقع بمُعمَدَة من حلع طَلاَق وَلَوْ وَاجَهَهَا به ؛ 
لا يقع بها إلا بنية ON,‏ | أو قرينة كسؤالء وبذل عوض ”1 أ ويصح بكل لغة من 
255 1 00 (ولا يقع ععتدة من خلع طلاق ولو واجهها (0) الزوج 


(به» روي عن ابن عباسء وابن الزبير"“ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها 


0 أي فلا يقع الخلع بالكناية » وذلك ككنايات الطلاق . (المغنی 0370٠١‏ . 

0 في الشرح الكبير 7757 : " لأن دلالة الخال من سؤال الخلع وبذل العوض 
صارفة إليه فإغنى عن النية فيه " وفي الإنصاف : " فإن سألته الخلع 
فأجابها بصريح وقع » وإلا وقف على نية من أتى منهما بكناية " . 

(۳) لعدم التعبد بهنه الألفاظ . 

(:) سبق البحث في حكم تعليق العقود في كتاب البيع 7 / باب شروط البيع . 

. وهذا هو المذهب » وهو مذهب الشافعية» لما استدل به المؤلف‎ )٥( 
وعند الحنفية : يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العلة ء ولا يلحقها‎ 
ا یا سما او لقوله‎ 
a .. تعالى : (فإن خفكم ألا قيا حُدُودَ الله قلا تاح عَلَيهمًا فيمًا ادت به‎ 
. ثم قال بعد ذلك إن طلا قل حل له من بعد ئی تكح زوج عير‎ 
وعند المالكية : إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت 5 بينهما وقح الطايق»:‎ 
وأما إن سكت لم يقع > لأن نسق الكلام بعضه على بعض متصلا يوجب‎ 
. له حكماً ولخدا كالاستثناء إذا اتصل باليمين أثر فيه › وإلا فيه‎ 
ء‎ ٠٤۷۳ والمدونة 77/5 , وأحكام القرآن للقرطبي‎ ٠۲٤۷١٤ (فتح القدير‎ 
. ) 75/8/٠١ والمغنى‎ » ٥۳۷۲ ومواهب الصمد‎ 

© فى المختلعة يطلقها زوجها . قال : لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك . 
أخرجه عبدالرزاق في المصنف 5410/6 - ح۷۷۲١۱‏ , الشافعي في الأم = 


[1] في / س بزيادة لفظ ( بها ) . [۲] في / ه بلفظ ( إلا ) . 


اا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


او ی ر ا 

طلاقه كالأجنبية" » (ولا يصح شرط الرجعة فيه)”" أي في الخلع » ولا شرط 
خيار ويصح الخلع فيهماء (وإن خالعها بغير عوض) 0 لم يصح ؛ لآنه لا 
يملك فسخ النكاح بغير مقتض يبيحه » (أو) خالعها (عحرم) يعلمانه" 
کحمر وخنزير ومخصوب 


۱۹۷١ =‏ البيهقي ۳۷W‏ - الخلع والطلاق - باب المختلعة لا يلحقها 
الطلاق . 

)١(‏ ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد» فلم يلحقها طلاق كالطلقة قبل الدخول 
أو كالق اتقضت عدتها . 

() هذا المذهب » وهو مذهب الحنفية » والمالكية ء لمنافة الشرط لمقصود الخلع : 
ولا يفسد الخلع كما لا يفسد بالعوض الفاسد . 
والرواية الاخرى : يصح لشرط » ويبطل العوض فيقع رجعياً . انظر كتاب 
الانصاف ۳۹۷۸ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص ”70 : "ولو 
شرط الرجعة في الخلع فقياس المذهب » صحة هذا الشرط » كما لو 
بذلت له مالا على أن تملك أمرهاء فإن الإمام أحمد نص على جواز ذلك» 
لأن الأصل جواز الشرط في العقود" . أ-ه . 
وغند اللشافعية : يبطل افلم : ويقع الطلاق رجعياًء لأن شرطي الل 
والرجعة متنافيان فيتساقطان . ويبقى الطلاق على أصله . (المصادر 
السابقة) . 

0 لمنافاته للخلع » وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 7١0‏ : " ويثبت 
خيار الشرط فى كل العقود " . 
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=0) قال في الإنصاف ۳۹۷۸ : يعني إلا أن ينوي به طلاقاء أو نقول المخلع 
طلاق ثم قال: فعلى الرواية الثانية -التي هي اختيار الخرقى ومن تابعه- 
لابد من السؤال ؛ وهو ظاهر كلام الخرقى فإنه قال : ولو خالعها على غير 
عوض کان خلعا ولا شيء له . 
قال الأصفهاني : مراده : ما إذا سألته » فأما إذا لم تسأله وقال ها» خالعتك» 
فإنه يكون كتابه في الطلاق لاغير انتهى . 
قال أبو بكر : لا حلاف عن ابي عبدالله أن الخلع ماكان من قبل النساء» 
فإن كان من قبل ارجال » فلا نزاع في أنه طلاق يلك به الرجعة»› ولا 
يكون فسخا. أ-ه . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ص۴٠۲‏ : ويصح الخلع بغير 
عرض » ويقع به الب وة : أا مثلاقا : إما فسخا على أحد القولين › 
وهذا مذهب مالك المشهور عنه في رواية أبي الفاسم › وهو الرواية 
الأخرى عن الإمام أحمد أختارها الخرقي وهذا القول : له مأحذان : 
أحدهما : أن الرجعة حق للزوجين فإذا تراضيا على اسقاطها سقطت . 
والثاني : أن ذلك فرقة بعوض ؛ لأنها رضيت بترك النفقة والسكن؛ 
ورضى بترك ارتجاعها . أ-ه . 
وعند الحنفية: إذا خلع الزوج زوجته دون بدل كان باطلاً ووقع عليه الطلاق 
إن واه أو دلت القرية ؛ لإ ألقاظ الع يات في الطلاق» غا يكن 

نية أو قرينة كان لغواًء إلا إن كان بلفظ الطلاق فيقع الطلاق رجعيا . 


EWE اله اله ا‎ GEH EE mmm mM انهه‎ BSD FGg E الهأ اه‎ EEE #88 E ها ا ا‎ 


لي سسس ایو یو فی 
لَمْ يصح . وَيَقَعْ الطَادَق رَجْعيًا إن كان باَفظ الطّلق أو نيته . 


(لم يصح) الخلع” » ويكون" لغواً لخلوٌه عن العوض (ويقع الطلاق) 
المسؤول على ذلك (رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته)”" لخلوه عن 
العوض » وإن خالعها على عبد فبان حرأ أو مستحقاً صح [الخلء]7" وله 
قیمته"“ » ويصح على رضاع وله ولو 
> وعند المالكية : يصح بلا عوض . 
وعند الشافعية : العوض ركن في الخلع فإن ذكر كان للزوج » وإن م 
يذكر فله مهر المثل › فإذا نفي بطل الخلع وكان طلاقا رجعيا إذا كان هناك 
نية أو قرينة وإلا كان لغواء وإن كان بلفظ الطلاق وقع الطلاق مطلقاء 

(1) وهذا هو المذهب ؛لما علل به المؤلف . 
وعند الحنفية والمالكية : صحة الخلع ولا شيء للزوج » لأن خروج البضع 
من ملك الزوج غير متقوم . 
وعند الشافعية : صحة الخلع » ولها مهر المثل . 
(بدائع الصنائع ۱٤١‏ وحاشية الدسوقي 771, والأم 7١1/5‏ ؛ وشرح 
تھے "113/57 2 . 

۳ في كشاف القناع ۲۲۰/١‏ : " وإن كان يجهلانه صح الخلع » وكان له بدله ° 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص75 : " والني يقتضيه القياس 
أنهما إذا أطلقا الخلع صح بالصداق كما لو أطلقا النكاح ثبت صداق 
المثل فكذا الخلع وأولى " . 


0( وهذا بناء على المذهب» وهو وقوع الطلاق إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته= 


كتاب النكاح 
وَمَا صح مَهُرا صح لحلع به » وَيْكْرَهُ بأكثرٌ مما أَعْطَاهَا , 

أطلقا"“ وينصرف إلى حولين أو تتمتي ا > فإن مات رجع ببقية الملة 
يوماً فيوم”" » (وما يصح مهرا) من عين مالية » ومنفعة مبلحة©© (صح الخلع 
بهم لعموم قوله تعالى : ( فلا جاح عَلَيْهمَا فيمًا افْعَدَتَْ بهم (ويكره) خلعها 
(بأكثر ثما أعطاها)(') 


- وتقدم عند قول المؤلف : " فصل ادلی بللظ سريس الغ أو 
كنايته وقصله طلاق بائن " 
() في الإنصاف مع الشرح الكبير 19/7 : بع إذا لم يكن مغلياً: > فإن كان 
وعنه : لا ر يسم الم ذكرها فى الرهلئنين. 3 
(1) وهذا هو المذهب » وهو قول الأئمة الثلاثة : صحة الخلع على إرضاع 
لهه لعموم قوله تعالى : ( فلا جاح عَلَيْهِمَا فيما افْتَدَتْ به ) . 
وعند الظاهرية: لا يصح الخلع » لأن قدره غير معلوم . (فتح القدير 27١8/5‏ 
وحاشية الدسوقي ۰۳۸۲ والأم 188/8 والمحلي ۲۷۱۰ ) . 
(0) والأولى ذكر ملة الرضاع . 
) لأنه ثبت منجما فلا يستحقه معجلا » وكذا النفقة» وفي الافصاح ٠٤١۸١‏ : 
"واتفقوا على أنه إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين جاز له ذلك فإن 
مات ولدها قبل الحولين . فقال أبو حنيفة وأحمد : يرجع عليها بقيمة 
الرضاع للمدة المشروطةء وقال مالك: لا يرجع بشيء والأخرى : كمذهب 
وأبي حنيفة وأحمد. وللشافعي قولان : أحدهما : يسقط الرضاع » ولا يقوم 
غير الولد مقامه » والثاني : لا يسقط بل تأتيها بولد آخر مثله ترضعه".- 


۷7 في /ظ بلفظ ( أو قيمتهما) . 


سسس ایی ار ر شی 
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=0) كتعليم العلم » دون المنفعة المحرمة كالغناء ونحوه . 

. ) ۲۲۹( سورة البقرة آية‎ )٥( 

(5) فال ذهب وهو قول جمهور أهل العلم : جواز العوض سواء كان قليلاً أو 
كثبرا لكن عند الأثمة الثلاثة : تكره الزيادة على ما أعظاهاء وغند 
الشافعية : لا تكره وعند عطاء والأوزاعي والزهري والحسن البصري : لا 
تجوز الزيادة على ما أعطاها " . (فتح القدير 710/5 : والمدونة ۲۲/٤‏ » والأم 
0 : والانصاف "W۸‏ ) . 
قال ابن القيم رحمه الله في اهدي 191/0 : " وقد ذكر عبدالرزاق أن الربيع 
بنت معوذ بن عفراء حدثته » أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملکه › 
فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان » فأجازه » وأمره أن يأخذ عقاص 
رأسها فما دوتة ,= ستثالم خم - . 
وذكر نافع » أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته من كل شيء نها وكل ثوب 
ها حتی نقبتها - رواه عبدالرزاق ورجاله ثقات - . 
ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجهاء فقال : اخلعها ولو 
من قرطها . - أخرجه ابن حزم في الى 740/٠١‏ - . 
وذكر عبدالرزاق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لا يأحذ منها 
فوق ما أعطاها. 
والذين جوزوه احتجوا بظاهر القرآن » وآثار الصحابة » والذين منعوه, 
احتجوا بحديث أبي الزبير » أن ثابت بن قيس بن اس لا أراد خلع = 
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کتاب النكاح کک ڪڪ“ 20 


رإن خالعَت حامل بتفقة عدّتهًا صّحّ . 





- ل mw‏ د a‏ حت حت حي چ چ فنع ج ت ج كم ١‏ لك لك لح كت كك > - 


٤ 2‏ حديث ل : eT‏ داو وبصح الخلع إذا لقوله تعالى ١‏ 


فلا جتاح عَلَيْهمَا فيما افْتَدَتَ به)”". (وإن خالعت حامل بنفقة عدقا صح" ))» 
ولو قلنا النفقة للحمل؛ لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل* 


= امرأته ء فقال النبي 4# : * اتکی عليه حديقته " ؟ قالت : نعم وزيادة › 


010 


فقال النبي له : أما الزيادةء فلا . قال الدار قطني : سمعه أبو الزبير من 
لو وات وإسثاة م 

قالوا : والآثار من الصحابة مختلفة » فمنهم من روي عنه تحريم الزيادة . 
ومنهم من روي عنه إباححتها ء ومنهم من روي عنه كراهتها ء كما روي 
وكيع عن أبي حنيفة » عن عمار بن غمران الحمداني » عن أبيه» عن 
علي رضي الله عنه » أنه كره أن يتُحذ منها أكثر مما أعطاهاء والإمام أحمد 
أخذ بهذا القول. ونص على الكراهة › وأبو بكر من أصحابه حرم 
الزيادة » وقال : ترد عليها . 

وقد ذكر عبد الرزاق » عن ابن جريج » قال : قال لي عطاء : أتت امرأة 
رسول الله ه » فقالت : يا رسول الله ! إني أبغض زوجي وأحب فراقه › 
قال: "فتردين عليه حديقته التي أصدقك" ؟ قالت : نعم وزيادة من مالي 
فقال رسول الله جه : " أما الزيادة من مالك فلا ولكن الحديقة " » قالت: 
نعم » فقضى بذلك على الزوج وهذا وإن كان مرسلاً . فحديث أبي 
الزبير مقؤله » وقد رواه ابن جريج عنهما . 

أخرجه ابن ملجه ٦٦۳‏ -الطلاق- باب المختلعة تأحذ ما أعطاها - 


ح٦٣۲۰‏ الطبراني في الكبير 50/1١‏ - ح٤۱۸۳‏ البيهقي ۲۲۷ - = 


. ) في / س بلفظ ( حملة‎ ]١[ 


ر ۸ ١‏ د الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وصح بِالْمَجْهُول » فإن حَالَعَنةُ عَلّى حَمْلٍ شَجَرتها , أو مها ء أَْ مَا في يدها 
أو ينها من راهم أو مَمَاع , أو على عبد صّحّ , 

( ويصح ) الخالم ( باجهول7© كالوصية) ولأنه إسقاط لحقه من البضع 
وليس بتمليك و والإاسقاط يدخله المساعئة (4) » (فإن خالعته على حمل 
شجرقا أو حمل (أمتهال”) أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على 
عبد) مطلق ونحوه (صح) 


= من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبه عن 
فتادة عن عكرمه عن ابن عباس . | 
وأصل الحديث عند البخاري وغيره بدون قوله "ولا يزداد" : أخرجه 
البخاري ۱۷١/۸‏ -الطلاق- باب الخلع وكيف الطلاق فيه » النسائي ١19/6‏ 
-الطلاق- ح۰۳۲۳ ابن الجارود- ح1/00, الدارقطني 701/7 , ۲٠١‏ - 
النكاح- باب المهرء البغوي في شرح السنه ۱۹٤۰۱۹7۹٩‏ -الطلاق- ح۹٤۳٣‏ . 

)هن الآية153؟ ) من سورة البقرة . 

() أي يصح الخلع » وتسقط النفقة » وهذا المذهب نص عليه الإمام أحمدء 
ومن قال لا يصح الخلع بالمجهول لم يصحح الخلع هناء وقال الشيرازي : 
إن قلنا النفقة لها صح › وإن قلنا : للحمل لم يصح › لأنها لا تملك . انظر 
الانصاف 507/8 . 

0 ويأتى هذا الخلاف في باب النفقات . 
ويبرأ الزوج إلى فطامه » فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته » وإن مات فلا شيء 
على الزوجة . 

0 هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب » وهو قول الأئثمة الثلاثة : صحة 
الخلع بالنجهول , لما علل به المؤلف . = 


EG شه‎ a اهطاشن‎ BM i Ema BRM ها‎ E a 5 a لاض اله الك اله ا‎ e 


کا > الل ی CD‏ ظ 

وله مَعَ عَدَم الْحَمْل وَالْمََاع وَالْعبْد اقل سياه 

الخلع » وله ما محصل وما في بيتها أو يدهاء (وله مع عدم الحمل)"' فيما إذا 
خالعها على نحو حمل شجرتهاء (و) مع عدم (امتاع) فيما إذا خالعها على 
ما في بيتها من المتاع”" › (و) مع عدم (العبد) لو خالعها على ما في بيتها 
من عبد (أقل مسماه) 


= وعند الظاهرية وبه قال أبو بكر من الحنابلة : لا يصح › وقال هو قياس 
قول الإمام أحمد رحمه الله > وجزم به أبو محمد الجوزي » وأنه كالمهر › لأنه 
عقد معاوضة والمعاوضات تفسدها جهالة العوض كالبيع . (فتح القدير 
RAA‏ وشرح الخرشي 6 والأم ٩۷١۲ء‏ والإنصاف 5077/8 , والمحلي ۲۹۷/۱۰) . 

(۲) أي كما أن الوصية تصح بالمجهول . 

(۳) فيشترط فيه ما يشترط في التمليك . 

0) ولذلك جاز بغير عوض » ويصح أيضاً بالمعدوم الذي ينتظر وجوه . 

(4) أو بقرتهاء أو شاتها ونحو ذلك . 

)١(‏ في الإنصاف مع الشرح الكبير 75/7: "وإن خالعها على حمل أمتهاء أو ما 
تحمل شجرتها فله ذلك فإن لم تحملا » فقال الإمام أحمد رحمه الله : ترضيه 
بشيءء وهو المذهب وقال القاضي : لا شيء له ..... وقال ابن عقيل ؛ له 
مهر المثل » وقال أبو الخطاب : له المهر المسمى » وقيل : يبطل الخلع .... 
وقال في الحرر : ...... ففيه خمسة : أوجه أحدها : وهو ظاهر كلامه : صحة 
الخلع بالسمى » لكن يجب أدنى ما يتناوله الاسم لما يتبين عدمه وإن لم 
تكن غرته كحمل الأمة والشجر " . 2 


+ 8ه اه خش EB mM‏ ان EB Em E ED‏ هذ OG RD‏ هذ هط خض خض ا الي SBE‏ 


7س التو ارو انوج واش 
وَمَعّ عَدَمِ الدَّرَاهم ثلاث . 


أي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء لصدق الاسم" به ء وكذا 

لو خالعها على [عبد]''! مبهم أو نحوه”" له أقل ما يتناوله الاسم › (و) له 

( مع عدم الدراهم ) فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم ( ثلاثة ) 

دراهم ؛ لأنها أقل الجمع”" . 

=() أقل مسماه . 

۳) إذا خالعها على عبد فلها أقل مسماه» هذا هو المذهب › وقيل : يجب 
مهرهاء وقال القاضي : يلزمها عبد وسط ...... " . 

(5) كالوضية. 7 المضدر السابق؟ . 

(0) كبقرة أو شاة. 
وف الإنصاف مع الشرح الكبير 77/57 : " وأما إذا قال لما : إن أعطيتني 
عبدأ فأنت طالق فالصحيح من المذهب : أنها تطلق بأي عبد أعطته يصح 
تملكه نص عليه ...... وقال القاضي : يلزمها عبد وسط فلو أعطته معيباً : 
أو دون الوسط فله رده وأخذ بدلهء والبينونة بحالها " . 


0) كما لو وصى له بدراهم » ولأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة . 


كتاب النكاح آذ ا 0 
قصل 
وإذا قال : مَتَى » أَوْ : إذا أو : إن أغطيتني ألفا قأنت طَالقَ طَلَقَّت بعطيّته ون 
( فصل ٩)‏ 
(وإذا قال) الزوج لزوجته أوغيرها" : (مق) أعطيتني ألفاء (أو إذا) 
أعطيتني ألفا > (أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق › طلقت) بائنا (بعطيته) 
الألف” , (وإن تراخى) الإعطاء لوجود المعلق عليه, ويلك الألف 


بالاعطاء““ وإن قال : إن أعطيتنى هذا العبد فأنت طالق 


. في تعليق طلاقها أو خلعها بعوض أو تنجيزه به‎ )١( 

) كأن يقول لزيد : إذا أعطيتنى ألفا فزوجتى طالق . 

(0) هذا المذهب » وعليه الأصحاب » لأن الشرط بلازم من جهته لا يصح 
ابطاله . 
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ليس بلازم من جهته كالكتابة عنله ؛ 
ووافق على شرط محض كقوله : إن قدم زيد فأنت طالق › وقال التعليق 
الذي يقصد به إيقاع الجزاء » إن كان معاوضة فهو معاوضة » ثم إن كانت 
لازمة ‏ فلازم وإلا فلاء قلا يلوم الخلم قبل القبول » ولا الكتابة : وقول 
من قال : التعليق لازم دعوى مجرده ". انتهى . (الإنصاف )٤۱٩/۸‏ . ويأتي 
هذا وغيره فى أوائل باب تعليق الطلاق بالشروط -في كتاب الطلاق- . 

08ل اکسا : * بيه امراك أي وقت أله اننا طلقت مہ يك 
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ل سس اروص الرع شرج راد ای 
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فأعطته إياه طلقت307, ولا شيء له إن خرج معیباا وا بان مستحق لدم 
فقتل فرش عيبو ومغصويا أو حرا هو أو بعضه لم تطلق لعدم صحة 
الأعطا ٠"‏ وإ قل أنت طالن وعليك آلف أو بالف ,حرم" نقبلت ال 
انت واس واا ولع جعي" ولآ بقلب باقنا لو بل بعد 


010 اريوة السفة . 
© وتا ع المتعب ليا اط 
وقيل : له الرد» وأخذ القيمة بالصفة سليما . (الإنصاف 511/8 ) . 
7 قاله في الترغيب » وذكره القاضي . 
وقيل : قيمته نقله في الفروع » وذكره ابن البنا . ( المصدر السابق ) . 
)4( فينظركم قيمته مستحق الدم » وغير مستحقه » ويكون الأرش ما بين 


القيمتين . 
)٥(‏ وهذا هو المذهب ؛ لأن الإعطاء يتناول ما يصح تمليكه منهاء وما لا يصح 
تمليكه متعذر فلا يصح من جهتها إعطاء . 


وعن الإمام أحمد : يقع وله قيمته ‏ لأنه خالعها على عوض يظنه مالا فبان 
د عل فل قسن لمش يقس ارش انكل ۰ مل عا می 
عليها بالقيمة » لآنه لى يرض بغير عوض " (المصدر السابق) . 

0) كقوله : أنت طالق على ألف . 

۷ لان ذلك ليس بشرط , ولا كالشرط على الصميم من المذعب . انظر 
الانصاف 5178 . = 


[1] في / س بلفظ ( أو بذلته ) . 


سے و و 


إن قَالَتْ : اخلغني عَلّى ألف ‏ أ بألف أو لَك ألف ففعَل بائت وَاسْكَحَقها 
طقني وَاحدَةٌ بألف َطَلْقََا َا امتحَقَهَا ؛ 


(وإن قالت : اخلعني على ألف أو) اخلعنى (بألف أو) اخلعنى (ولك ألف 
ففعل) ٩‏ : أي اس : ولو 8 وک الآ أف اتخ « واستحقها9') 
من غالب نقد" البلد إن أجابها على الفور” » لأن السؤال كالمعاد في 
الجواب . (و) إن قالت : (طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها) , 


-0) أي وإن لم تقبل في المجلس فالصحيح من المذهب : أنها تطلق مجانا 
رجعياء ولا شيء عليها نص عليه » وعليه جماهير الأصحاب وله الرجوع 
قبل قبوها . 

وقيل: لا تطلق حتى تختارء وقال القاضي: لا تطلق. انظر كتاب الإنصاف 517/8. 

9) أي بعد ردها كما لو بذلته بعد المجلس . 

 ًاقالط وإن قالت : اخلعنى بألف » فقال : طلقتك لم يستحقه » لأنه أوقع‎ )١( 
. تطلبه » ويقع رجعيا‎ 

(۲) بأن قال خلعتك أو طلقتك › ونحوه . 

0 لأن الباء للمقابلة » وعلى في معناها . 

(6) هو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ؛ لأنه فعل ما جعلت الألف في 
مقابلته » وقيل : يشترط من الزوج ذكر العوض » ويستحق الألف يعني 
من غالب نقد البلد . انظر كتاب الإنصاف 51١1/8‏ . 

. وهذا هو الصحيح من المذهب‎ )٥( 
وقيل :لا تشترط الفوريةء بل يكون على التراخحي . انظر كتاب‎ 
. 511/8 الانصاف‎ 


[1] ني / س »م ف بلفظ ( ولم يذكر ) . [1] في / ه بلفظ ( فعقد ) . 


لروض الريع شرح زد السقيع 
وَعَكْسُهُ بمكسه , إلا في واحدة بَقيَتْ . 


انه أوقع ما استدعته وزیا" » (وعكسه بعكسم فلوقالت : طلقني ثلاثا 
بالف فطلق أقل منها لم يستحق شيعا" » لأنه ؛ لم يجبها لما بذلت العوض 
فى مقابلته”" » (إلا في واحدة بقيت) من الثلاث › فيستحق الألف ولو لم 
تعلم ذلك“ » لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة 
والتحريم حتى تنكح زوجاً غيره© . 


() وهذا هو المذهب »لماعلل به المؤلف » وقيل : إن قال : أنت طالق ثلاثا 
بألف استحق ثلث الألف فقط » لأنها تبين بواجدة » ولا حاجة لها فيما 
سواها. (المصدر السابق ) . 
وقال محمد بن الحسن : قياس قول أبي حنيفة : أنه لا يستحق شيا : لأن 
الثلاث مخالفة للواحدة » لأن تحريمها لا يرتفع إلا بزوج وإصابة وقد لا 
تريد ذلك » ولا تبذل العوض فيه . ( المغنی ۲۹۷/۱۰ ) . 

) قال في الإنصاف 415/8 : هذا الصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب» 
وهو من مفردات المذهب لما علل به المؤلف ويحتمل أن يستحق ثلث 
الألف ونسبه في المغني للأئمة الثلاثة » لأنها استدعت منه فعلاً بعوض 
فإذا فعل بعضه استحق بقسطه. وهو لأبي الخطاب › وهو رواية في 
التبصرة » وتقع بائنة . أ-.ه 

ووقعجه وجك 

ا وهنا هو لقعب ,لا سال بد للف ويه قل العااي, 
وقال في المغني : " ويحتمل أن لا تستحق إلا ثلثه إذا لم يعلم وهو - 


HRH KE KE ET هه اش‎ HF HP FHP HH HRH اه اه اه‎ Sa ها #0 لضا‎ 


کب انك 
وَليْسَ للأب حلع زَوْجَة انه الصّغير ولا طلاقهَاء ولا حلع ابتته الصّغيرة بشيء 
. 

(وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير)7" والمجنون (ولا طلاقها) لحديت : "إنغا 
الطلاق من أخذ بالساق" رواه ابن ملجه والدار بد (ولا) للأس (خلع 
ابنته بشيء من ماها) لأنه“ لاحظ هما في ذلك » وهو بذل للمال في غير مقابلة 


عوض مالي فهو كالتبرع » وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي" . 


= قول ابن سريج » لأنها إن كانت عالة كان معنى كلامها كمل لي 
التلابع” : 

(0) فوجب العوض كما لر قال : آنك: الق ثاثا . 

)١(‏ وهذا هو المذهب . ومذهب الحنفية » والشافعية » والظاهرية : أنه لا يصح 
خلع الأب ولا غيره زوجة ابنه المجنون والصبي » لما استلل به المؤلف› 
ولأن الولاية ثبتت لمصلحة المحجور عليه ولا مصلحة في الخلع والطلاق . 
وعند الإمام مالك . والرواية الثانية عن الإمام أحمد : له ذلك.ء قال 
أبوبكر: والعمل عندي على جواز ذلك » وذكر الشيخ تقي الدين : أنها 
ظاهر المذهب ؛ لأن ابن عمر طلق على ابن له معتوه» وكما أن له أن 
يزوج كذا له أن يخالع أو يطلق › وقد تقتضي المصلحة ذلك . 

(0) والخلع في معنى الطلاق » وكذا سيد الصغير والمجنون. = 


زیو کین درم چ د 
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=۳) أخرجه ابن ملجه ٦۷۷۸‏ -الطلاق- ح۸1٠۲‏ الدارقطني ۷/٤‏ - 
الطلاق- ح 7١737١716١‏ , الطبراني في الكبير ۲۰۱۰۲۰٣۹۸۱‏ - ح 
+4 البيهقى ۹ - الخلع والطلاق - باب طلاق العبد بغير اذن 
سيلة - من حديث أبن عباس مرفوعا. 
وأخرجه الدارقطني ۲۷/٤‏ البیهقی :1 - من حديث عكرمه مرسلا . 
وأخرجه الطبراني في الكبير ۱۷۷١۷‏ - ح۷٤‏ »ابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال ۲٠٤١/١‏ - من حديث عصمه بن مالك الخطمي . 
والحديث ضعيف بجميع طرقه » وقد أشار إليها الزيلعى في نصب الرايه 
46 ؛ الحافظ ابن حجر في التلخيص الجبير ۲۱۷۳ البوصيري في 
مصباح الزجاجة 171/5 . 

(6) وهذا المذهب » ومذهب الحنفية » والشافعية» لما علل به المؤلف . 
وعند الشافعية : يقع الطلاق رجعيا . 
وغند الالكية: إذا شالع الاب عن ابت الصشيره أو السفيه الى قر 
مثيلاتها على الزواج بولاية آبائهن فللخلع صحيح سواء كان من ماله أو 
من ماها ورجح الموفق جواز ذلك إذا رأى لها فيه المصلحة والحظ » وصوبه 
في الإنصاف » وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات صةه7: 2 = 
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كتاب النكاح لالم يس 
وا سقط الخلعُ غيْرَهُ منَ الْحُفوق » وَإنْ عَلَقَ طلقا بصفة ثم أبائهَا فَوْجدت 
ويحرم خلع الحيلة ولا يصح" (ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق) فلو 
خالعته على شيء لم يسقط مالها من حقوق زوجية”" وغيرها بسكوت 
عنها"“) وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق 
(وإن علق طلاقها بصفة) كدخوله الدار رم أباها"» فوجدت) الصفة" حال 
بينونتهاء (ثم نكحها) أي عقد عليها 


- "والأظهر أن المرأة إذا كانت تحت حجر الأب أن له أن يخالع بمالها إذا كان 
ها فيه مصلحة " . (المبسوط ۸٠۱۸ء‏ وحاشية الدسوقي 7١9/6‏ , ومغني 
احمتاج ۳۹/۳ والحرر ٤٥/۲‏ ).. 

)٥(‏ قال ابن القيم في بدائع الفوائد 170/5 : " منع الأب من خلع ابنته بشيء 
من ملفا ليست مسألة وفاق ٠‏ وإقا قلنا اللي بيه عة التكام هو الأب 
وأن له أن يعفو عن صداق ابنته قبل الدخول وهو الصحيح لبضعة عشر 
دليلاً فخلعها بشيء من مالها أولى » لأنه إذا ملك إسقاط ماما مجاناًء فلأن 
يلك إسقاطه ليخلصها من رق زوج ليزوجها خيرا لها منه أولى وأخرى » 
وهنه رواية عن أحمد اختارها شيخنا " . 

(۱) كأن يطلقها ثلاثاً ويعلقه على دخول رمضان مثلاً » ثم يخلعها قبل دخوله 
على عوض حذراً من وقوع الطلاق فإذا خرج رمضان عقد عليهاء قال - 
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- شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (09) : "خلع الحيلة لا يصح كما 
لا يصح نكاح المحلل » لأنه ليس المقصود به الفرقة وإنما يقصد به بقاء 
المرأة مع زوجها كما يقصد بنكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الأول ء 
والعقد لا يقصد به نقيض مقصودهه › وإذا لم يصح لم تبن به الزوجة " . 

(0) مثل : المهر » والنفقة » والقرض › ونحو ذلك . 

0) وهذا هو المذهب » ومذهب الشافعية » لأن الخلع معاوضة » فلا يؤثر إلا في 
مات الاتفاق عليه » ولا تسقط به الحقوق الأخرى إلا بالأداء أو الإبراء. 
وعند أبي حنيفة : إذا تم الخلع بلفظ الخلع أو المبارأة وما اشتق منهما مع 
العوض سقط به كل حق قائم لأحدهما على الآخر بسبب عقد الزواج 
فإذا كان للزوجة على الزوج بقية صداق » أو نفقة عن مدة ماضية › أو 
كان للزوخ على زوجته نفقة معجلة له حق استردادها لم يكن لأحدهما 
مطالبة الآخر ء لأن اللخلع شرع لإنهاء المنازعة بين الزوجين » ولا يمكن 
قطع المنازعة إلا إذا كان الخلع مسقطأ للحقوق التي ثبتت بواسطة الزواج. 
(فتح القدير 775/5 » وبدائع الصنائع 151/5 › وفتح الباري ۳۲١/۹‏ ) . 

() فيتراجعان بما بينهما من الحقوق, لأن ذلك لا يسقط بلفظ الطلاق فلا 

(4) بفسح أو غيره . 
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کب تكح 
فَوُجدّت بَعْدَهِ طلقت 


بعل وجود اأ (فوجدت) الصفة (بعده) أي بعد النكاح (طلقت)7) ' 
وكذا لو حلف ظ 


(1) وهي دخوها الدار . 

(0) هذا المذهب » وعليه جماهبر الأصحاب - ووجهه أن عقد الصفة وعودها 
وجد في النكاح فيقع - ٠‏ ويتخرج أن لا تطلق بناء على الرواية في العتق 
واختاره أبو الحسن التميمي › وجزم في الروضة بالتسوية بين العتق 
والطلاق» وقال أبو الخطاب : الطلاق أولى من العتق . وحكاه ابن 
الجوزي رواية»ء والشيخ تقي الدين ٠‏ وحكاه أيضاً قولاً . انظر كتاب 
الانصاف ٤۲۳/۸‏ . 
وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات ص 7١15‏ : " وإذا علق الطلاق 
بالنكاح : فالذهب المنصوص أنه لا يصح » ولو قال : على مذهب مالك 
إذ هو التزام لمذهب معين » وذلك لا يلزم وهذا إذا لم تكن الزوجة حال 
التعليق في نكاحه . وإن كانت في نكاحه حينئذ » وعلق طلاقها على طلاق 
يوجد : فنص أحمد في رواية ابن منصور»› وغيره : على أنه يصح هذا 
التعليق » وحكاه القاضي في المجرد عن أبي بكر ورجحه ابن عقيل ء لأن 
التعليق هنا في نكاح . 
ومن أصلنا : أن الصفة المطلقة تتناول جميع الأنكحة باطلاقهاء وتعود 
الصفه فيهاء فكيف إذا قيدت بنكاح معين . أ-ه . ِ 


ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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بالطلاق"'' ثم بانت عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود 


(۱) وهو ما قصد به حث على شيء» أو منع » أو تصديق خبر » أو تكذيبه . 

قال في المغنى 50/٠١‏ : " إذا علق طلاق امرأته بصفةء ثم أبانها بخلع أو 
طلاق » ثم عاد فتزوجهاء ووجدت الصفة » طلقت . ومثاله إذا قال : إن 
كلمت أباك فأنت طالق . ثم أبانها بخلع» ثم تزوجهاء فكلمت أباهاء 
فإنها تطلق . نص عليه أحمد . فأما إن وجدت الصفة في حال البينونة ».ثم 
تزوجهاء ثم وجدت مرة أخرى » فظاهر المذهب أنها تطلق . وعن أحمد ما 
يدل على أنها لا تطلق . نص عليه في العتق » فإذا نص في العتق على أن 
الصفة لا تعود» وجب أن يكون في الطلاق مثله » بل أولى , لأن العتق 
يتشوف الشرع / إليه» وأكثر أهل العلم يرون أن الصفه لا تعود إذا 
أبانها بطلاق ثلاث » وإن لم توجد الصفة في حال البينونة . هذا مذهب 
مالك» وأبى حنيفة » وأحد أقوال الشافعي . قال ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم»ء على أن الرجل إذا قال لزوجته : أنت طالق 
ثلاث إن دخلت الدار . فطلقها ثلاثا» ثم نكحت غيره» ثم نكحها 
الحالف » ثم دخلت الدار » أنه لا يقع عليها الطلاق . وهذا على مذهب 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي » لأن إطلاق الملك يقتضي ذلك فإن 
أبانها دون الثلاث فوجدت الصفة » ثم تزوجهاء انحلت يمينه في قولهم , 
وإن لم توجد الصفة في البينونة » ثم نكحهاء لم تنحل في قول مالك» - 
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الصفة ء ولا تنحل بفعلهاحال البيثونة“ ولو كانت الأداة لا تقتضي 
الكرار ؟ لأنها لا قل إلا على وجه ت بد ء لأن الممين حل 
وعقدء والعقد يفتقر إلى الملك فكذا الحل , 


= وأصحاب الرأي » وأحد أقوال الشافعي. وله قول آخر: لا تعود الصفة 
بحال . وهو اختيار المزني » وأبي إسحاق › لأن الإيقاع وجد قبل النكاح 
فلم يقعء كما لو علقه بالصفة قبل أن يتزوج بها فإنه لا حلاف في أنه 
لو قال لأجنبية : أنت طالق إذا دخلت الدار . ثم تزوجهاء ودخلت الدارء 
لم تطلق » وهذا في معناه . فأما إذا وجدت الصفة في حال البينونة » انحخلت 
اليمين» لأن الشرط وجد في وقت لا يكن وقوع الطلاق فيه » فسقطت 
اليمين» وإذا انحلت مرة»ء لم يمكن عودها إلا بعقد جديد» ولناء أن عقد 
الصفة ووقوعها وجدا في النكاح » فيقع » كما لو يتخلله بينونة » أو كما 
لو بانت با دون الثلاث عند مالك » وأبي حنيفة » ولم تفعل الصفة . 
وقوههم : إن هذا طلاق قبل نكاح . قلنا: يبطل با إذا لم يُكمل الثلاث . 
وقولهم : تنحل الصفة بفعلها . قلنا : إنما تنحل بفعلها على وجه 

. وهذا ظاهر المذهب‎ )١( 

(0) كمتى ونحوها من أدوات الشرط . 

(۳) وهو وجود الصفة حال كونها في عصمته . 


ااي بلس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


والحنث لايحصل بفعل الصفة حال البينونة » فلا تنحل اليمين به" » 
( كعتق) فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدتء ثم ملكه ثم وجدت 
عتق لما سبق" (وإلا) توجد الصفة بعد النكاح والملك » (فلا) طلاق ولا 
عتق بالصفة حال البينونة وزوال املك ؛ لأنهما إذاً ليسا محلا للوقر ع9 


. وهذا هي الرواية الأولى وهي المذهب »لما سبق‎ )١( 

9 امن أن اليمين لا تسل إلا على وچه غیت به قلا تسل إذا وسنت 
الصفه المعلق عليها حال البينونة . 

والرواية الثانية : تنحل » لأن الملك الثاني لا يبنى على الأول في شيء من 

أحكامه . ( المغنی 11/8 ) . 

0 أي وإلا توجد الصفة بعد النكاح الثاني والملك مثل أن قال : إن أكلت 
هذا الرغيف فأنت طالق ثلاثاً وعبدي حر » ثم أكلته ثم نكحها وملك 
فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك . 

0 إذ لا يكن إيقاع الطلاق بأكلها حال البينونة » لأن الطلاق لا يلحق 
البائن » وكذا الملك ؛ لأن حنثه بوجود الصفة حال الملك . 
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